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شك ر وعرف ان 
أشكر الله عز و جل الذي وفقني في إنهاء هذا البحث. 
كما يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التقدير و الامتنان إلى الأستاذة المشرفة: 
الدكتورة "رحاب شادية"» التي وجهتني عند الأخطاءء و شجعتني عند الصواب. 
فكانت نعم المشرفق و نعم الأخت . لذا أتقدم لها بجزطي الشكر على التوجيهات 
القيمة التي أمدتريي بها طيلة بحثي هذا و أسأل الله أن يوفقها لما فيه خير. 
إلى روح الأستاذ الدكتور : بارش سليمان رحمه الله 
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع أساتذة كلية الحقوق لجامعة باتنة» دون استثناءء 
وأخص بالذكر الأساتذة : د/ بنيني » د/ سعادنة» د /زرقين» أ/ فاضل ٠‏ د/ زرارة 
الذين أشرفوا على تدريسنا و تكويننا في السنة النظرية » فكانوا نعم العون و القدوة 
لناء ولم يبخلوا علينا بالمساعدة و النصح و التوجيه. جازاهم الله عنا كل خير 
ووفقهم إلى ما فيه خير و صلاح. 
كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث» فبارك الله فيهم 
كما لا أنسى تقديم الشكر إلى إدارة كلية الحقوق - جامعة باتنة- 


اھ داء 
أهدي ثمرة جهدي هذا إلى اللذين قال فيهما الله عز و جل : 
" و قضى رَبك ألا تعبدوا إلا إيّاه و بالوالدين إحسانا". 
إلى أعذب و أرق كلمة في الكون» إلى رمز العطاء و الحب و الحنان: 
EE‏ 
إلى من أنار دربي و آمن بنجاحي و منحني كل الثقةء إلى مثلي الأعلى: 
أبي العزيز. 
إلى أعز الناس إلى قلبي و مصدر قوتي وفخري › إخوتي : 
رؤوف » سهام» حمزة » سامي» حسام. 
إلى من كان سندا لي في هذا المشوارء زوجي العزيز: زهير . 
إلى قرة عيني › أولادي : دعاء آلاءء تسنيم أشواق › عبيدة يونس. 
إلى زوجة أخي : مروة. 
إلى خالتي : خروفة. 
إلى أهل زوجي 
إلى عمتي زهور» زوجها و آبنائها : عومار» وسيلة > صلاح الدين › وداد 
»رضوان و زوجته آمال › عبد القادر › سمية 
إلى عمتي نعيمة و زوجها و أبنائها : هشام › أسامة 
إلى عمي عبد المجيد و زوجته و آبنائه 
إلى كل أهلي و أقاربي وكل من يحبني. 
إلى صديقاتي وأنيسات دربي: نادية »شافيةء شافية » زهرة › إيمان › لاميةء فاكية 


ا ا رو تمض غاد د 2000007 


إلى كل هؤلاء هدي هذا العمل المتواضع 


يعتبر التعذيب من أقصى صور انتهاكات حقوق الإنسان» ففيه اعتداء على حق الإنسان ف السلامة 
الجسدية» وذلك من خلال إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة به» سواء بدنيا أو عقليا ني حده الأدين» كما قد 
يؤدي إلى فقدان الحق في الحياة ذاته في حده الأقصى. هذا فضلا عما في أساليب التعذيب من امتهان لكرامة 
الإنسان :و إهدارا لادمتة. 
وممارسة التعذيب لم تكن يوما مقيدة بزمان أو مكان» فقد أظهرت عدة مؤشرات عدم اقتصار 
مارسات التعذيب على نظام سياسي معين» أو موقع حغرافي معين» أو فئة حددة من البشر. وما من شك في أن 
التاريخ الحديث يسجل تقدما في تطوير التقنيات الحديثة لاستخدام ممارسات التعذيب» ولكن التاريخ سيذكر 
أيضا» و بصورة أقوى» أهوالا و تمارسات شنيعة تبلغ درحة من الفظاعة لا مثيل ها. 
وأمام هذا الواقع» وإزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة الي مدر الكرامة الإنسانية» بذل المحتمع الدولي 
دورا كبيرا ق التأكيد على أن الحماية من استخدام التعذيب تمثل حقا أساسيا لللإنسان. والذي له قيمة مطلقة 
ويترتب عليه التزام للدولة إزاء احتمع الدولي بأسره» لا جال للتنصل منه. 
ومن ثم فقد لقي التعذيب منذ نشأة حقوق الإنسان اهتماما حاصاء فنجد حظرا له في سلسلة من 
المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية ال تشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان 
والقانون الدولي الجنائي. وكذا الدساتير والتشريعات الوطنية ال تنص على ترم التعذيب» وعلى توفير جميع 
الضمانات الي نكفل ذلك. 
والجحدير بالذكر أن العبرة ليست .ما تتضمنه الدساتير والتشريعات من حقوق وحريات» وإا العبرة 
بتوفير الحماية الحقيقية ال تكفل ممارسة تلك الحقوق والحريات» الأمر الذي أظهر ضرورة توفير الحماية 
الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق الإنسان وال أهمها حق الإنسان ق السلامة الجسدية»ء باعتبار أن ذلك 
من أنخحع الوسائل الي تكفل تحقيق تلك الحماية 
والتعذيب باعتباره قد أصبح ظاهرة معاصرة في معظم دول العام فإنه يصح كموضوع للبحث من 


حوانب عديدة» فیمکن أن يتناوله عام الاجتماع من زاوية متخصصة باعتبار أن ظاهرة التعذيب هى إحدى 


صور الاخحتلال وعدم التوازن الاجتماعي» وهي جديرة ببحث مسببانما و أوجه علاجها » ويمكن أن يكون 
حلا لدراسة فلسفية باعتباره ظاهرة لا أحلاقية تسود بعض الحتمعات دون غيرها. أما عام النفس فيمكن أن 
يتناوله من ناحية دراسة نفسية الآمر بالتعذيب والقائم به» وذلك لتبيان ما إذا كان ذلك انعكاسا لشذوذ نفسي 
أو انحراف مزاحي» كما يتناوله أيضا من ناحية دراسة الآثار السيئة الي تلحق بنفسية الخاضع للتعذيب وعاولة 
علاجها. 

أما من الناحية السياسية فقد يهتم به الباحث باعتباره مظهرا من مظاهر الاضطراب السياسي» وتعبيرا 
عن قلق السلطة الحاكمة فى بلد ماء وانعكاسا لإحساسها بالفجوة القائمة بينها وبين الأفراد وما يستتبعه ذلك 
من جفاء متبادل بینهما. 

أما من الناحية القانونية» فإن التعذيب يعتبر من أهم المسائل الجديرة بالبحث» لما يعبر عنه من عدم 
احترام السلطة للقانون» ولا يترتب عليه من آثار عديدة» سواء من الناحية العقابية أو الإجرائية وكافة صور 
المسؤولية الأحرى. 

والحقيقة أن دراسة موضو ع حق الفرد ف الحماية من التعذيب يكتسب أحمية كبيرة من الناحية القانونية 
نظرا لاستمرار ممارسات التعذيب واتساعها» وحطورة الآثار الناتحة عنها سواء حسدية كانت أو نفسية تتمثل 
أساسا في تحطيم الشخصية الإنسانية» وفقدان للثقة في الذات وف كل الحيطين بالفرد. ناهيك عما يسببه من 
انحراف للعدالة الجنائية عن مسارها الصحيح» وال من شأما أن نجحعل الفرد يفضّل الموت على استمرار الإهانة 
والآلام القاسية. لذلك فقد أصبح من العار على البشرية جمعاء» ق ظل التكنولوجيا الحديثة ووحود العديد 
من المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية الي تتغلى بحقوق الإنسان حاصة تلك الي تعمل تحت راية 
الدول العظمى» أن يبقى هناك جال لممارسة أبشع صور التعذيب في كل بقعة من بقاع العام دون استشناء. 

والواقع أن جميع هذه المفاهيم سوف تتضح تباعا على امتداد دراستنا هذا الموضوع الي نستهلها 


عحاولة تحديد مفهوم التعذيب وتحديد عناصره وأنواعه» ونمييزه عن غيره من المعاملات الأحرى الي لا ترقى 


إلى حد التعذيب وال توصف بأها معاملات لا إنسانية أو قاسية أو مهينة في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة 
بهذا الجال. 
كما نتعرض إلى تاريخ التعذيب» موضحين المناخ المهيأً لوقو ع التعذيب» والذي لا مكافحة للتعذيب إلا 
بإصلاحه» كما نتطرق إلى وضعه قي القانون الدول المعاصر .عختلف فروعه» وأيضا موقف الشريعة الإسلامية. 
ولابد أيضا من الحديث أيضا عن الآليات الي أوحدها الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية الأشخحاص 
من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» ومدى فعاليتها كوسيلة للوقاية وحاربة 
التعذيب. 
1- أهمية الدراسة: 
تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما يإي: 
- إن حريعة التعذيب تطرح إشكالات قانونية مهمة سواء على المستوى الدول» أو على مستوى التشريع 
القانون الداحإي كما أن جرة التعذيب هما حطورة كبيرة على المحتمع الداحلي من خلال توسيع الهوة بين 
الشعب والسلطة» وتغذية الاضطرابات الداحلية ق الدولة مما يهدد استقرار وسيادة الدولة. 
- الاهتمام الكبير الذي يوليه الجتمع الدول» خحاصة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان قي الآونة الأحيرة 
حريمة التعذيب والدور ال تقوم به هذه الأحيرة قي سبيل حاربة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان» 
وتكريس مبادئ العدالة الجنائية الدولية وتطبيق مبدأً عدم الإفلات من العقاب» 
- النتائج الخطيرة الي خلفتها حرائم التعذيب الممارسة قي كل بقعة من بقع العام» من تنام للفكر التطرق 
والمتشدد والجرائم الإرهابيةء نتيجة لتصاعد روح الانتقام لدى الشعوب المستضعفة ال كانت ضحية 
ججرائم التعذيب. 
2- أسباب اختيار الموضوع: 
هناك جملة من الأسباب دفعتنا لاحتيار هذا الموضو ع» بعضها ذاتي والآخحر موضوعي» يتمثل اهمها فيما 


z1 


الأساي الذادة: 

- الببحث في جحال الحرائم الدولية ف القانون الدولي الجنائي واخحتيار حرعة التعذيب بالذات باعتبار أا من 
أحطر الحرائم الدولية» كما أها تدحل ضمن ترتيب جرائم الحرب» الجرائم ضد الإنسانية » وهي أهم الجرائم 
الدولية ال نظمها القانون الدولي الجنائي. 

- ملولة معرفة طبيعة التنظيم القانون الجزائري المتعلق بتجرمم التعذيب» ومدى انسجامه مع اتفاقية مناهضة 
التعذيب» ومدى فاعليته وكفايته ق تحقيق الحماية المأمولة لحق الإنسان ف السلامة الحسدية. 

لا النقائص والعوائق الي تواجه المشر ع الجحزائري تي إطار معاجحته هذه الحجربمة» وتنفيذ التزامه الدولي بعد 
اللصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وبدون تحفظ. حاصة وأن الشعب الحزائري قد عانن ويلات هذه 
الجريمة» سواء أثاء حقبة الاستعمار الفرنسي» أو أثناء فترة العشرية السوداء ( سنوات التسعينات ) حراء 
الاعتداءات الإرهابية. 

- ارتفاع حصيلة ضحايا التعذيب ف السجون الأمريكية» في كل من العراق وأفغانستان وقاعدة غوانتانامو» 
وقي السجون الإسرائيلية في فلسطين. دون تدحل من المنظمات الدولية والإقليمية» ولا حي الدول الأوروبية 
ال تتغن بحقوق الإنسان لوقف هذه الحرائم. 

الأسباب الموضوعية : 

- سبب افتقار المعاهدات الدولية المتعلقة بحظر التعذيب إلى القوة الإلزامية ال تكفل احترام نصوصهاء .ما يثيره 
من تساؤلات أخحرى تكشف عن وجه الصراع الدائر على المستوى الدولي بين المحتمع الدولي من ناحية» وبين 
اعتبارات السيادة الداخلية لكل دولة من الدول» وكذا الصراع القائم على الصعيد الوطي داخحل الدولة 

- البحث ثي مدى فعالية دور منظمات حقوق الإنسان قي عاربة حرعمة التعذيب قي ظل وحود اتفاقيات دولية 
وإقليمية تعن هذا ابجال. مع تسليط الضوء على العوائق الي تواجهها هذه المنظمات الدولية والإقليمية ي سبيل 


تعزيز حق الإنسان ت سلامته الحسدية والعقلية. 


- معرفة مدى التزام الدول الأطراف في الاتفاقيات والمعاهدات الي تحظر التعذيب بتنفيذ تعهداتا الدوليةء 
والقيمة القانونية لنصوص تلك المعاهدات على مستوى التشريع الجزائري. 
- عدم وجود دراسات وبحوث متخحصصة كافية تتناول موضو ع جربمة التعذيب من الناحية القانونية» خحاصة 
على مستوى التشريع الجزائري. 
- وحود فراغ تشريعي قي القانون الجزائري» وعدم إعطائه لموضوع جرعة التعذيب العناية الكافية» فالسبب 
الأساسي الذي دفعنا هذه الدراسة» هو محاولة الوقوف عند خحطورة ترك هذا الموضوع دون معالحة قانونية 
كافية من جميع حجوانبه. 

إن جميع هذه الأسباب هي الي دفعت بنا إلى البحث في هذا الموضو ع» خحاصة أمام الانتهاكات 
الصارحة لحقوق الإنسان الي تمارسها الدولة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيي» والقوات الأمريكية ضد 
المعتقلين ي سجن أبو غريب وغيره من السجون الأمريكية. وكذا بعض الانتهاكات الي يقوم بها موظفون 
لدى الدول العربية ضد المتهمين لحملهم على الاعتراف بارتكاب جرم ماء قد يكونوا بريئين منه. 
3- أهداف الدراسة: 

تمدف دراستنا إلى محليل كل من موقف اجتمع الدولي والمشرع الجحزائري بالنسبة لجحربمة التعذيب» ومدى 
الترام هذا الأحير بالاتفاقيات الدولية قي محال مكافحة جريمة التعذيب. 

كما حاولنا الت ركيز على ضرورة اتخاذ إحراءات ردعية أكثر فاعلية» على كل من المستوى الداحلي 
والمستوى الدولي تتناسب مع خحطورة هذه جربمة التعذيب» والنتائج الخطيرة المترتبة عن تفشي هذه الحربعة. 
4- إشكالية الدراسة: 

من خلال دراسة هذا الموضوع سوف حاول الإحابة على التساؤل ا 


ما مدى فاعلية الحماية الي يوليها التنظيم القانون لمكافحة جرعة التعذيب؟ 


وعلى ضوء هذه الإشكالية» بمكن طرح عدة أسئلة فرعية وال ستساعدنا ي دراسة وتحليل جحريمة 
التعذيب ق إطار الاتفاقيات الدولية ال تحرمها ودور المنظمات الدولية ف نحسيد هذا التحرع» وموقف المشرع 
الجرائري من كل ذلك: 
- هل أن هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجريمة التعذيب» تعتبر بالفعل مصادر ذات فعالية لتحر التعذيب 
والعقاب عليه؟ أم ما تحتاج إلى نصوص قانونية أكثر حدية وإلزامية للدول؟. 
- ما مدى فاعلية دور منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغير الحكومية ق تنفيذ الدور الرقابي المنوط 
بها للحماية من التعذيب ؟. 
- ألا تعد فعالية هذه المنظمات مرهونة برفع العوائق الي نجعلها غير قادرة على مواحهة بعض الدول الي تقوم 
بانتها كات صارحة لحقوق الإنسان؟. 
- ما مدى كفاية التنظيم القانون الجحزائري الخاص بالحماية من التعذيب- خاصة بعد مصادقته على اتفاقية 
مناهضة التعذيب سنة 1984م وبدون تحفظ - ومدى فاعليته وكفايته قي تحقيق هذه الحماية؟. 
إن هذه الدراسة ستقودنا بدون شك إلى إبراز التحديات ال تواحه كل من المنظمات الدولية المهتمة 
بالوقاية من كل أشكال التعذيب والمعاملات غير الإنسانية» وكذلك المشرع الجزائري قي جحال تحرم التعذيب 
والعقاب عليه. والوقوف عند نقاط الضعف الي حالت دون تحقيق الهدف المرحو من كل ذلك» وهو تراحع 
حالات التعذيب سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الداحلي. 
6- الدراسات السابقة : 
تناولت جلة من الدراسات موضوع التعذيب من حانب أو من آخر» وال في أغلبها ركزت على 
الجانب الدولي. فعلى حد علمنا هناك بعض الدراسات المتخحصصة حول جريمة التعذيب» سواء على مستوى 
الجامعات الجزائرية» أو ق الخارج: 


فعلى مستوى الجامعات الحزائرية» بحد: 


- رسالة دكتوراه أنجزرت من طرف الأستاذ بوالديار حسئ تحت عنوان:" التعذيب والمعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ق القانون الدولي" تمت فيها دراسة مقارنة بين مفهومي التعذيب وغيره من 
المعاملات اعحرمة» تم من خلاها تقسيم البحث إلى بابين تمت دراسة مفهوم التعذيب وغيره من المعاملات غير 
الإإنسانية الحرمة والتمييز بينهما قي الباب الأول»ء ودراسة آليات مكافحته ق الباب الثان. ويعتب عليها أَها م 
تعالج حريمة التعذيب ضمن القانون الجزائري. 
أما ف الخار ج نحد بعض الرسائل: 
- رسالة دكتوراه أنحزت من طرف الأستاذة هبة عبد العزيز المدور عن جامعة دمشق تحت عنوان: " الحماية 
من التعذيب قي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ' تم التطرق فيها مفهوم التعذيب ضمن الاتفاقيات الدولية 
والإقليمية» وإلى وسائل الحماية منه على مستوى هذه الاتفاقيات. 
- رسالة دكتوراه للأستاذ طارق عزت محمد رحا تحت عنوان: " تحر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بكرامة الإنسان "( دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطيْ والشريعة 
الإسلامية). 

أما نحن فسوف نحاول من خلال هذا البحث دراسة مفهوم التعذيب على المستوى الدولي والداحلي» مع 
الاطلاع على المصادر القانونية لحريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والتشريع الجحرائري وآليات 
مكافحتها على المستوى الدولي والداحلي. 
/- المناهج المتبعة قي الدراسة: 

للإجابة على تلف التساؤلات الى تغيرها جريمة التعذيب»و للتوصل إلى الأهداف المرحوة من خلال 

هذه الدراسة » حاولنا توظيف عدة مناهج ضمن هذا البحث: 
المنهج التارجخي: الذي استعنا به لشرح التطور التاريخي لمحربمة التعذيب في الفصل التمهيدي. تم تطور بحرم و 
مكافحة حريمة التعذيب ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية. أما ف الفصل الثالث فاستعملنا هذا المنهج 


لتتبع تطور موقف المشر ع الجزائري بالنسبة هذه الحرة. 


المنهج الوصفي: وذلك من خلال وصف ظاهرة التعذيب» ودراستها دراسة دقيقة» بحيث اعتمدت في ذلك 
على محديد المشاكل الي قد تنيرها حريمة التعذيب» وحديد سبل ووسائل مواحهتها. 
المنهج المقارن: سوف نعتمد على هذا المنهج عند مقارنتنا بين مختلف الاتفاقيات الدولية و الإقليمية الى 
عالجحت ظاهرة التعذيب وغيره من المفاهيم الأحرى» وكذلك للمقارنة بين الدور الذي تقوم به مختلف 
لمنظمات الدولية والإقليمية وأيضا غير الحكومية في جال الوقاية من التعذيب وتقييمها وتقدير مدى فاعلية كل 
منها. هذا على المستوى الدولم» أما على المستوى الداحلي فتتم المقارنة بين معالحة المشرع الجزائري بجحربمة 
التعذيب من جهة» ومعالحتها من قبل اتفاقية مناهضة التعذيب. كما تتم المقارنة بين حربمة التعذيب المرتكبة 
من قبل عامة الناس» وبين تلك المرتكبة من قبل الموظفين. 
المنهج القانون التحليلي: سيفيدنا هذا المنهج قي تحليل ما حاءت به المؤلفات العلمية المتخحصصة في هذا 
وضو ع» وكذلك تحليل النصوص القانونية الواردة ضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضو ع» أو على 
مستوى القانون الجزائري» والتعليق عليها لفهم حتواها ومدلوها. إضافة إلى محليل جرة التعذيب على مستوى 
القانون العقوبات الجزائري. وصولا إلى تقييم مدى فعاليتها في كفالة حق الإنسان ف عدم التعرض للتعذيب. 
8- صعو بات الدراسة: 

إن موضو ع الدراسة له جوانب كثيرة ومتعددة» ومن م فإن دراسة هذا الموضوع م تقتصر على 
الاطلاع على مؤلفات القانون الحنائي بقسميه العام والخاص» وكذا قانون الإحراءات الجزائية. ولكنها 
استلزمت الخوض في مؤلفات فرو ع القانون الدولي العام بجميع فروعه» والقانون الدستوري» هذا بالإضافة إلى 
أحكام شريعتنا الإسلامية وبعض الشرائع الأحرى» كما أن الدراسة المقارنة هذا الموضو ع تطلبت الوقوف 
على الدور الذي تقوم به المنظمات الدولية» وكذا المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة 
بحماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب. 


لذلك فقد واحهتنا أثناء إعدادنا هذه الدراسة العديد من الصعوبات نذكر منها: 


- تشعب عناصر الموضوع وصعوبة الإلمام به» فموضوع التعذيب جد مكانة له قي جميع العلوم الإنسانية كعلم 
النفس وعلم الاحتماع وعلم التربية. أما على مستوى العلوم القانونية فهو يعد حرعة دولية بحظرها القانون 
الدولي بجميع فروعه: القانون الدولي العري» القانون الدولي الإإنسان» القانون الدولي الحقوق الإنسان» القانون 
الدولي الجنائي. كما تشكل جرعة داحلية ضمن قانون العقوبات الجزائري» مما صاحبه صعوبة ضبط عناصر 
الموضوح» من تم صعوبة تقسيم الخطة تقسيما متوازنا. 
- قلة المراحع سواء باللغة العربية أو الأحنبية ال تناولت موضو ع الدراسة بالتحليل كجرعة قائمة بذاتماء وإن 
كثرت المراحع الخاصة بالحرائم الدوليةء إلا اما اكتفت بالإشارة إلى جرعة التعذيب في صفحات» كجرعة 
حرب أو كجريمة ضد الإنسانية» دون دراستها دراسة تحليلية عميقة. هذا على مستوى القانون الدولي. 

أما على مستوى التشريع الحزائري فلا توحد إطلاقا أية مراحع متخحصصة تناولت جرعة التعذيب 
بالتحليل كجريعة مستقلة» وقائمة بأ ركامُاء بل هناك مراحع اكتفت بالإشارة إلى هذه الجرعة في صفحة أو 
صفحتين كجريمة تدحل ضمن نطاق الجرائم ضد الأشخاص. وذلك على الرغم من التطور الذي عرفته 
أوضاع حقوق الإنسان ني احزائر» سواء على مستوى التقنين أو على أساس الواقع العملي. 
- عدم توفر العناصر الكافية بالنسبة لبعض عناصر البحث خاصة على عند دراسة الجرعة على مستوى 
التشريع الحزائري» ما أوحد صعوبة في عملية ضبط خحطة الموضوع. 
09 وة لضت 

لغرض معالحة الإشكالية المطروحة ضمن البحث» قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلائة فصول : 

الفصل الأول: نتعرض فيه إلى مفهوم التعذيب وقد قسمناه إلى ثلاثة مباحث تناولنا ف الأول تعريف التعذيب 
وتحديد عناصره وغييزه عن غيره من المعاملات الا إنسانية » والثاني استعرضنا من حلاله التطور التاريخي لحريعة 
التعذيب. أما الثالث فقد تطرقنا فيه إلى موقف الشريعة الإسلامية من التعذيب. 
الفصل الثان: نناقش فيه التعذيب كجرعة دولية قي إطار الاتفاقيات الدولية» وقد قسمناه هو الآخر إلى 


مبحىش. نستعرض في الأول تحر التعذيب قي إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية. 


أما الثاني فنتعرض فيه إلى آليات الحماية من التعذيب على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية وغير 
الحكو مية. 
وفيما يتعلق بالفصل الثالث فقد تطرقنا من خلاله إلى التعذيب كجرية داخلية في قانون العقوبات 

الجزائري» وقسمناه هو الآحر إلى ثلاثة مباحث. تحدثنا ف الأول عن التطور التشريعي لمحريمة التعذيب ي 
القانون الجحزائري» والثان قمنا بدراسة تحليلية لجريمة التعذيب المنصوص عليها ضمن ص المادة 263 مكرر 01 
فقرة 2 من قانون العقوبات الجحزائري مع تحديد المسؤولية والجزاء عليها. 
والمبحث الثالث استعرضنا فيه فعل التعذيب كظرف تشديد ضمن جرائم أخحرى. 
وبناءا على ما سبق ذكره» سوف نقوم بدراسة جرعة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية وقانون العقوبات 
الجحزائري وفق العناصر التالية: 

الفصل الأول: مفهوم التعذيب. 

الفصل الثان: جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية و الإقليمية. 


الفصل الثالث: جرية التعذيب بي إطار قانون العقوبات الجزائري. 


الفضل الأول 
ج 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


إن حقوق الإنسان م تستمد من دولة ما أو من قوانين ومواثيق ماء بل إن الذاتية والطبيعة الإنسانية 
استلزمت - بصفة أساسية - وحود مواثيق دولية تكشف عن هذه الحقوق الى عرفها الإنسان منذ وطئت 
رحله سطح الأرض. ومذا فإن المواثيق الدّوليّة عندما نصّت على تحرج التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانيّة أو المهينة» فقد نصّت على حقّ طبيعيٌ للإنسان. 

وقد عوطحت ظاهرة التعذيب في القوانين الجنائية المعاصرة كموضوع للإحرام البوليسي أكثر من النظر 
إليها ععيار أحلاقي» بعد أن مر تحر التعذيب بعدّة مراحل من التطوّر» بدأت على المستوى الشتحصي م 
تطوّرت بعد إدراكها والاعتقاد جا احتماعيًاء ثم تحسّدت كمنافع أو كمفاهيم احتماعيّة داحل قوانين أو مظاهر 
اا رى مدر ك على الرى لرل وعلى السعى اداخ 

الخت لرل ترف الع ايدو و عن رة مو ابات اللا سا 

إن الأحمية فى حظر التعذيب لا تتعلق مصدره بقدر ما تتعلق .محتواه» وإذا كانت مسألة وحود قاعدة 
ای ای ا ا ا ا ل E‏ 
الإنسان لا تطرح مشاكل» فإن تعريف التعذيب في حد ذاته قد طرح عدة تساؤلات وإشكاليات» وهذا فإن 
امحاكم الجنائية الدولية المؤقتة قد استفاقت على هذه النقطة الى تعتبر شديدة الأحمية» ليس فقط فيما بخص 
وحهة نظر فقهاء القانون الدولي الحنائي بل أيضا فيما يتعلق بالقانون الدولي العرق بصفة عامة.) وهذا ما 
حعل الفقهاء وإلى حانبهم قضاة المحاكم الحنائية الدولية يكثفون الجهود من أحل إيجاد تعريف شامل للتعذيب 


N E E Ay Ol I e O U a E 

حامعة المنصورة» مصر)1991 » ص11 . 

“Francesca de Vıttor,La Justice Pénal Internationale dans les Décıis1ions des Tribunaux Ad 
hoc. Sous la Direction de Emanuela Fronza et Stefano Manacorda. Dalloz. P 111 . 


ELS 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


اط لول ف ااب 
حاء بحرم التعذيب قي أكثر من موضع من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الطابع العام» من أهمها 
الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لسنة 1948ءم» والذي نص على أنه:" لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب ولا 
للمعاملة اللاإنسانية» أو العقوبة القاسية الحاطة بالكرامة ". 
ونص أيضا العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية لسنة 1966 في مادته 
السابعة على أنه: "لا جوز إحضاع أحد للتعذيب". والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان قي مادها الثالثة ولكننا 
بحد أن هذه المواثيق م يعط تعريفا مفصلا للتعذيب بل اكتفت .مجرد بحرعه» ونفس الشيء بالنسبة لبعض 
المواثيق ذات الطابع الخاص» فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» أما فيما يتعلق بالقانون الدولي الجنائي 
فقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية تعريفا للتعذيب لكن ليس كجريمة مستقلة بل تي سياق 
EL a‏ 
ورغم ذلك يعتبر بحرم التعذيب دوليا كخطوة مهمة حطاها اجحتمع الدولي مقارنة بالزمن الذي صدر 
فيه الإعلان» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» ليتم فيما بعد يئ الظروف الدولية الملائمة (السياسية الأخحلاقية. 
القانون) بحيث تم التوصل من خلال احتهادات الحاكم الحنائية الدولية المؤقتة على مظاهر عامة للتعذيب. 
ومن ثم تعريفه تعريفا قانونيا فنيا شاملا وهذا ما حدث بالفعل» بعدما اعتمدت الحمعية العامة للأمم المتحدة 
إعلان الأمم المتحدة لسنة 1975. ثم مشرو ع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية في 10ديسمبر 1984ء .1 
وفيما يإي نحاول الإلمام ممختلف التعريفات الاصطلاحية» القانونية والفقهية. 


الفرع الاو التعر يف الاصطلاحي 


(D _ Francesca de Vittor. op.Cit . p111 
خالد رمزي البزايعة» حرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي» دار النفائس للدشر والتوزيع » الطبعة الأولى» ص171.‎ -7 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


التعذيب: مصدره عذب» يعذب» تعذيباء وأصل العذاب العقوبة والتنكيل» ثم استعير في كل شدة. ويقصد 
بالتعذيب: الإيذاء البدين» سواء أكان ماديا أو نفسياء أيا كانت درجة جسامته» فيندر ج تحت صور التعذيب 
الضرب» وال جر ح» والقيد بالأغلال» والحبس ٠‏ والتعريض للهواءء والحرمان من الطعام» أو من النتوم» وغير 
ذلك من وسائل الإيذاء البدي والنفسى .ا 

وقد جاء تعريف التعذيب ضمن منجد اللغة والإعلام كما يلي: 

ع ا ف منع» وعذب عنه اک امتنع عنه» وعذب الشيء: حس اغ ت عد کف وامتنع عنه» 
عذب السوط» حعل له علاقة» وعذبه أي أوقع به العذاب. 

وعذاب جع أعذبة وعذابات أي: كل ما شق على الإنسان ومنعه عن مراده. 


أما قي قاموس المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية فقد جاء تعريف التعذيب كما يلى: 


یں 


Torturer لے‎ 

Torture Persécution, Oppression, Faire souffrir تعذيب:‎ 
lusturement, appareil de torture الاالاعل ا‎ 
Tortionnaire تعذيي» تعسفي:‎ 


کما یطلق مصطلح ٣۵1۲۵‏ آ۲٥‏ على الأمر بالتعذيب» أو المكلف به.(2 
الت ۶ i‏ ا التعريف القانو 2 

يعد إعلان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1975م أول وثيقة دولية تتصدى لتعريف التعذيب 
وبشکل مفصل يق للمادة الأول منه» بحيث تنص هذه الماده على أنه: «يقصد بالتعذيب أي تحمل ينتج عنه 3 


المنجد قي اللغة والإعلام» دار المشرق» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة والعشرون» ص493. 
E Lexique Jur1idique, Françaıls —arabe, sud Alger, 3édıition, 1982, p 397.‏ 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


لأعراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل 
ارتکبه آو پشتبه ف أنه ارتکبه» أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين» 
وكانت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 
4ء » ان وثيقة تتعرض لتعريف التعذيب» فكان دورها تعريف التعذيب بشكل واضح قدر الإمكان 
وليس تحريمه» لأن هذا التجحرم قد كان موحودا من قبل في ظل القانون الدولي. 

وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على: «لأغراض هذه الاتفاقيات» يقصد بالتعذيب أي عمل 
ينتج عنه ألم أو عذاب شديد» حسديا كان أم عقَليًا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخحص» 
ومن شخص تالث» على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه» هو أو شخحص ثالث أو 
تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لاي سبب من الأسباب 
يقوم على التمییز أا کان نوعه» أو رض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمي أو أي شخص آخر 
يتصرف بصفته الرّسميّة. ولا يتضمّن ذلك الأ لم أو العذاب التاشئ فقط عن عقوبات قانونيّة أو الملازم هذه 
e‏ 
وقد نصت الفقرة الثانية منها على: 


2- لا تغل هذه المادّة باي صك دولي أو تشريع وطيٌ يتضمّن أو بمكن أن يتضمّن أحكاما ذات تطبيق أشمل 


I 


- مود شريف بسيون» الوثائق الدولية العنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول» الوثائق الع الميةء دار الشروق» القاهرة» مصر» ط2 2005» ص 
691. 
أنظر كذلك: نيازي حتاتة» مكافحة الجريمة ومعاملة الجرمين. 
ی ان ج ا لقره ون ف ای در ااي عن م ا 2000E‏ 

- تم اعتماد اتفاقية مناهضة الثعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللأإنسايّة أو المهينة من قبل الحمعية العامة للأمم المتحدة 
في: 1984/12/10 .وجب القرار رقہ: 46/39. 
- انظر حمود شريف بسيوي» حالد يي الدين» الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الحنائيةء ازء الأول الوائق الدولية والإقليمية دار 
النهضة العربيةء القاهرة» مصر» طبعة2007» ص 289 وما بعدها. 
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وقد جاء تعريف التعذيب ف الاثفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أكثر شمولية و حاز على ثقة فقهاء 
القانون و انعكس على تطبيقات الحاكم الوطنية و الدولية على حد سواء. 

ونجد أن هذا التعريف يكتسب أحمية أكبر كونه عرف عناصر جرعة التعذيب بقصد تقليم مرتكبيها 
إلى العدالة وفقا لأحكام الاثفاقيّة» فضلا عن تزايد عدد الدول الي أدجحت عناصر التعريف في قوانينها الوطنية 
ال تحظر التعذيب» وتزايد ميل احاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ومحكمي ييغسلافيا ورواندا إلى الاستناد إليه 
في إعداد التتائج امتعلقة بالتعذيب. وني الإشارات المر جعيّة الموثوق ها إلى العناصر الرّئيسية للتعريف بوصفها 
مسال تتعلق بالقانون الدول العرف ° 

وتعتبر هذه الاتفاقية من أوائل الوثائق ال تصدت لموضع التعريف الفيْ لمعن التعذيب وحددت أساليبه 
وقننت الأحكام القانونية حاربته مناهضته» وألحق بها بروت وكول إضافي احتياري يضع نظاما للرقابة الفاعلة 
والتفتيش من خلال تقارير اللجان المكلفة أو من حلال التقارير ال يرفع ويتم التعرض ها في اللجنة الدولية 
لمناهضة التعذيب () 

وقد فسرت الحاكم الدولية والإقليمية بعد تفحص وتمعن هذا التعريف بأنه يتوافق مع نغموذج التعريف 
الذي وضع في القانون الدولي العرقي» وبعد ذلك عملت هذه الحاكم على محديد تعريف التعذيب بدقة 
وتوضيحه على ضوء الأحكام والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» إضافة إلى تطبيقات 
لحنة حقوق الإنسان هيعة الأمم المتحدة. ”© والحاكم الجنائية الدولية ملزمة بتطبيق تعريف التعذيب على أنه 


حريمة دولية إنسانية» تشترك فيها المسؤولية الدولية مع المسؤولية الفردية للأشخاص. 


(D - Stephane Bourgo , la Repression Penale Internationale , L’ Experience des Tribunaux Ad 
Hoc, le Tribunal Penal International Pour L Ex- Yougoslavie, un Siecle De Droit International 
Humanitaıre, Sous la Direction de Paul Tavernier et Laurence Burgorgue- Larsen, Bruxelles , 
Belgique, P102 

(% _ Francesca de Vittor ,Op. Cit, p111. 

O - Ibid, p111. 

Stephane Bourgon ,Op.CIit, p122. 
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و رغم ذلك فإن تساؤلات كثيرة تطرح عند التطبيق» حول ما إذا كان تعريف التعذيب الذي جاءت 
به الاتفاقية هو نفسه التعريف الواجب التطبيق ضمن كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنسان» آم هناك عاضر تفرن ين كلا التعريفن." 

إن الاقتراح العقلان الذي قدمه قضاة الحاكم الدولية والإقليمية هو الذي حعل الفقهاء يحللون من 
حهة العناصر الحتمعة المدشئة لعمليات التعذيب في فرعي القانون تم تحول الاهتمام إلى العناصر الي تميز 
التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان عنه ف القانون الدولي الإنسان» وعلى النتائج المتوصل إليها بمكن 
الحصول على تعريف حامع للتعذيب وقد تم أخيرا بعد احتهادات فقهية وقضائية حدية ومكثفة اكتشاف أن 
الفرق بين تعريف التعذيب قي كل من القانونين ليس سوى فرق ظاهري بسيط» وليس حقيقيا. وبالتالي 
حلص الرأي إلى اعتماد تعريف موحد وجامع للتعذيب يستدل به عند تطبيق قواعد كل من القانونين وهو 
الت بت اللىي جات وله ق 2 

وتعتبر الاتفافية الأمريكية نع التعذيب والعقاب عليه لسنة / 198م الت و ای تو ف 
التعذيب بحيث تنص المادّة 02 منها على آنه: " لأغراض هذه الافاقيّة يفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب 
عمدا لإنزال الأ م البدن أو العقلى أو المعاناة بأيّ شخص لأغراض التحقيق الحنائي كوسيلة للتحويف أو 
كعقوبة شخصِيَّة أو كإحراء وقائي أو لأيٌ غرض آخر»ء ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل التي 
يقصد ها طمس شخصيّة الضَحيّة أو إضعاف قدراته البدنيّة أو العقليّةء حى وإن لم تسبّب الأ البدن أو 
العقلي. 

ولا يشمل مفهوم التعذيب الأ البدن أو العقلى أو المعاناة الي تلازم أو تكون من آثار الإحراءات 
ا ا ل اا وا ا ق 

Stephane Bourgon ,Op.CIit, p122. 
(% - Francesca de Vittor , Op.CIt, p 112 
تم اعتماد الاتفاقية الأمريكيّة نع التعذيب والعقاب عليه من قبل منظمة الدول الأمريكية في مدينة قرطاحنة دي لاس أندياس الكولومبية في:‎ - 


 ,›, 09‏ وقد دخحلت حيز التنفيذ في 1987/02/28ء. 
x (O‏ 
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وشأن هذا التعريف شأن التعريف الذي ورد في افتتاحية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» بحيث يهدف 
كل منهما إلى تحديد عناصر جرية التعذيب بقصد التصدي للأفعال الجنائية الي قد يرتكبها المسؤولون 
والموظفون كما يلزم الدول المنظمة إلى الاتفاقية عمارسة عملية تسليم المطلوبين» كما يعترف بالولاية القضائية 
الشاملة على هذه الحريمة. 

ولكنهما يختلفان من حيث تحديد الأغراض المتوحَاة من ارتكاب جرعة التعذيب» ففي الاتفاقية 
الأمريكية نحد إدراج عبارة "لأيٌ غرض آخر" وبالتالي فقد توسعت هذه الاتفاقية وأعطت السلطة التقديرية 
للقضاة لإدخحال أي أغراض أخحرى على عكس الاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولكنها ربطتها بعنصر 
التميز» وبالتالي يقيد القضاة بضرورة معرفة ما إذا كان هناك هذا العنصر أم لا 

كما أنه تم إدراج غرض آخر قي الاتفاقية الأمريكية يتمثل في "... تمدف إلى تحطيم شخصية الضحية 
أو تقليص قدراته الجحسدية أو العقلية" انظر اتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969م. 

واعتبارا من سنة 2002ء فإن 14 دولة طرفا ق اتفاقية مناهضة التعذيب قد أصبحت أطرافا أيضا 
في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» وبالتالي فقد قبلت هذه الدول بأحكام حظر التعذيب في كلا الصكين. 
)1( 
الفرع الثالث: التعريف الفقهي 

لقد قام بعض فقهاء القانون بإعطاء تعريف للتعذيب على ضوء التعريف الذي جاءت به اتفاقية 
مناهضة التعذيب لسنة 1984م» من بينهم الفقيه" رگا( .[.۴" والذي يعرفه على أنه:" التعذيب يعي 
المعاملة اللاإنسانية الي احتوت على المعاناة العقلية أو الجسدية ال تفرض بقصد الحصول على المعلومات أو 


الاعترافات أو لتوقيع العقوبة» وال تتميز بحالة حاصة من الإححاف والشدة.( 


هبة عبد العزيز الدورء الحماية من التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان» ط1» 2009 
م127 - 129. 
خد فيد الد الدسري. الما الرضرعة ر اة لقرة الإنساة ن مرح ما قل أا كمةت دراه شار ما العارف 
الإسكندريت مص طبعة 2009» ص 394. 
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كما يعرفه بيتر كويجمانز K0 01٣215"‏ إع†م۴" على أنه: " انتهاك للحق ف الكرامة» الذي هو 
أحص حق من حقوق الإنسان» نظرا لأن التعذيب يحدث في أماكن منعزلة وغالبا ما يفرضه معذب حفي 
الاسم يعتبر ضحيته كشيء من الأشياء".0) 

كما عرفه الدكتور زكي أبو عامر بقوله: " إن مفهوم التعذيب لا يتوقف على نوعه» وإا يتوقف على 

حسامته» فلا يدحل قي مضمون التعذيب إلا الإيذاء الجسيم أو التصرف العنيف أو الوحشي» وتقدير حسامة 
الإيذاء وعنف التصرف ووحشيته مسألة موضوعية مترو كة لقاضي الموضوع في كل حالة على حدا ".2 

كما عرف خبراء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان كلمة التعذيب على أما: 'تستعمل لوصف 
المعاملة اللاإنسانية الموقعة بقصد الحصول على المعلومات أو الاعترافات أو إيقاع العقوبة» وهي بصفة عامة 
عبارة عن شكل متفاقم للمعاملة اللاإنسانية. . 

أما لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فقد عرفته على أنه: " يقصد بالتعذيب كل فعل سبب 
إيلاما أو معاناة حسدية أو عقلية مي كان ذلك قد وقع عمدا من موظف عام أومن يي حكمه على شخص ما 
لانتزاع معلومات أو اعتراف منه أو من شخحص آخر عن جريمة ارتکبها أو يشتبه ني أنه هو من ارتكبها ٠."‏ 
املطلب اثايي: عناصر التعذيب 

من خلال ليل تعريف التعذيب المذكور أعلاه من طرف فقهاء القانون» وقضاة احا کم الدولية 
والإقليمية» تم التوصل إلى أن التعذيب يتميز بشكل أساسي بثلاثة عناصر تميزه عن باقي الممارسات الأحرى 
وهی 
1 الأ لم أو العذاب التاجمين عن التعذيب. 


2 -الهدف من وراء التعذيب. 


(2)_ أل عد ا الدسوقي» المرحع الاب ص395 . 
e‏ 
4)_ أحمد عبد الحميد الدسوقي» المرحع السابق» ص 395. 
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3 - الصفة الرسمية لمرتكب جرية التعذيب أو من يقوم من وراء هذه الحريمة بالقحريض أو الموافقة عليها أو 
ا عنها. 
الفر ع الأول: الألم والعذاب الجسدي أو العقلي الشديد 

حي يشكل الفعل تعذیبا بحب أن يحدث أو يسبب ألما أو عذابا شديدا حسديا كان أو عقليا وهذا 
الشرط رقص به أن صر التعذيب غلل الأفعال دات الخطررة الشديدة حن كن التمير بيه وبين 
الممارسات الأحرى وال لا تصل إلى حد التعذيب. © 

ويثير ركن الأ لم عددا من الإشكاليات تطرأً لصعوبة تحديد مستوى الشدة في الألم والمعاناة الي تتحول 
معه المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى حرعة التعذيب معاقب عليها وقد تم طرح التساؤل حول تحديد 
مستوى الشدة هذا أكثر من مرة في أعمال الحاكم واللجان الدولية لحقوق الإنسان. 

وقد يعتبر عمل ما تعذيبا من وحهة نظر شخص ماء ولكنه قد لا يعتبر كذلك من قبل الجحموعة الدولية 

لكون المعيار الدولي لما يشكل تعذيبا ليس مرتبطا بثقافة معينة للضحية. ورغم ذلك هناك عدة مناطق ظل والئَ 
إما أا لا ترقى إلى التعذيب أو أَمُا لا تزال حل حلاف مثل: العقوبات البدنية» بعض أشكال الإعدام 
ومظاهره» الحبس الانفرادي بعض ظروف السحن السيئة» الاحتفاء القسري وأثره على أقارب الضحية» المعاملة 
الوقعة على الأطفال ^ 
ويمكن القول أن بعض المعاملات مثل العمل الاحتفاء القسري والإكراه قد لا توصف بالشدة .جرد بدء 
السلوك» ولكنه يصبح كذلك بمرور فترة من الوقت مع التمادي في الممارسة» ومن ثم يتوافر فيه وصف 
التعذیں ^ 
og‏ القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ف القانون الدولي» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة عنابة» 
الجزائر» 2008 ص 51. 


B2 OOO AN A SAD 


- Francesca de Vittor, Op.CIit, p110. 


2 بو الديار حسي» المرحع السايقء ص 51. 


ى طارق عزت تمد رخا المرحع السابق» ص 25-4. 
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فعلى سبيل المثال فإن جريمة الاحتفاء القسري غالبا ما ترتبط - بعد مرور مدة طويلة على الاحتفاء- بجربة 
التعذيب» بأن يخضع الشخص المختطف إلى شن أنواع التعذيب النفسي والبدن» وقد يمت هذا العذاب إلى 
a‏ 

لكن بأيّة حال فإن المعيار الزمي ليس هو المعيار الوحيد لتحديد الشرطء فقد تكون الوسيلة أو 
الأسلوب المتبع في التعذيب قي حد ذاته» إذا ما استعمل يحقق وصف الشدة ولو لم يستمر القسر أو الإكراه 
فترة من الوقت. ومع ذلك يوصف القسر أو الإكراه بالشدة لممارسته قي ظروف معينة كممارسته على 
شخص لا تحتمل قوته الجسدية أو صحته النفسية المقاومة العادية لشخحص يفوته في الصحة وي القوة الحسدية 
مغ 2 

وبالنسبة للعذاب العقلي والجسدي فإن إعلان مناهضة التعذيب يقبل صراحة فكرة المعاناة أو العذاب 
العقلي الشديد كجزء من التحرم الدولي للتعذيب» ثم تلته اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبناءا على 
ذلك تصبح الطرق النفسية ذات الضغط الشديد عحرمة»ء لاما تؤدي إلى إحداث عذاب شديد نفسي وعقلي 
حطيرين كما هو الحال ق التعذيب الحسدي. 

وتشكل فكرة العذاب العقلي عنصرا مهما من عناصر التعذيب .عوحب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة 
التعذيب وسواها من المواثيق الدولية فكرة التعذيب العقلي» كممارسة التهديدات الجادة وذات المصداقية 
»فضلا عن التهديدات بالقتل» أو بالمساس بالسلامة الحسدية» والي بمكن أن تصل إلى حد المعاملة القاسية. © 

ونحد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد عرفت التعذيب لتتضمن العذاب العقلي وكذا 
العذاب الحسدي» لكن الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه قد ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث 
أكدت على كفاية العامل البسيكولوحي للتعذيب لوحده عن طريق تضمين صراحة طرق مراقبة العقل وال لا 


مرد شريف. بسيون» الرثائق الذرلية العية صقرق الإنسات اهلد الأر ل الرائق العاية الرجع التابق» ص 631. 
ار کي ار الجا ص 52 

(3_ علي حيد العولقي» التعذيب كجرية في القانون الدولي وحقوق ضحايا التعذيب » الفكر الشرطي» الحلة الثالفة عشر» العدد 52> 2005ء 
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تسبب عذابا أو ألما »وبالتالي فإن هذه الاتفاقية قد رحصت فكرة التفرقة بين العذاب الجحسدي والعذاب العقلي» 
عن طريق اعترافها بأن طرق للمراقبة العقلية تشكل تعذيباء فاعتبرت أن التهديد بالقتل أو الانتقام ضد الأفراد أو 
الإإحبار على حضور عمليات الإعدام أو التعذيب ضد أشخاص آخرين أو ضد أعضاء من الأسرة أو الحرمان 
من الماء أو الطعام أو النوم أو العزل لمدة طويلة أو الوضع ف أماكن مظلمة وال تسبب معاناة شديدة هي من 
قبل التعذيب العقلي. ٩‏ 

ولكن بعض فقهاء القانون الدولي الجنائي يرون أنه لا بحب مسايرة مفهوم التعذيب الوارد ضمن 
اتفاقية مناهضة التعذيب» والذي يتسم بالشمولية من حيث اتساعه للأ الجسمي والأ لم العقلي معاء فيرون أنه 
لا يحب إدحال الألام والضغوط النفسية في جال التعذيب إلا إذا كان ذلك عن طريق التدحل ق السلامة 
الجسمية للمجي عليه. 

فبرأيهم فإن واضعي الاتفاقية أرادوا أن يشمل التعذيب كافة صور الإكراه البدن كالتهديد بإلحاق 
الأذى بشخص عزيز أو ترك الزنزانة مضاءة ليلا ومارا أو إلقاء مياه داحل الزنرانة لحرمان المسجون من النوم» 
فهذه الصور تعتبر من قبيل الإكراه للضغط على المتهم أو المسجون للاعتراف» ولكنها لا ترقى إلى مرتبة 
التعذيب» الذي يتضمن آلاما مباشرة تلحق بالضحية» كما ما لا تشكل دربا من دروب إساءة استعمال 
gg E‏ 

وقد حاول المقرر الخاص المعن بالتعذيب المعين من قبل لحنة حقوق الإنسان» الأستاذ 
Kg 2058 «‏ » ي تقريره لسنة 1986م» أن يزيل الغموض الذي يضفي على التفرقة بين التعذيب 
والمعاملة السيئة من حهة»ء وبين العقل والجسد من حهة أحرى» إذ أبدى في تقريره بعض الملاحظات» منها أنه 


مهما كانت الطرق المستعملة ف. فقد ثبت أنه عند استعمال الطرق الحسدية الأكثر وحشية» فإن الأثر البعيد 


ا بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق»› ص 53. 


غنام محمد غنام» حقوق الإنسان في السجون» مطبوعات جامعة الكويت» الكويت» ط 1994 ص 25. 


ال / الأول مفهوم التعذيب 


رعا يكون أساسا عقليا» وحن عند استعمال الطرق النفسية الأكثر تمذيباء فهناك دائما وحود أثر مرافق من أل 
جلى لد فاا آل 2 غا س ن اة 

وقد اعتبر القضاة المعارضون في قضية ايرلندا ضد المملكة المتحدة لسنة 1978 أن المحكمة اتحهت 
فقط إلى اعتبار الطرق الحسدية والألم الجسدي هو الذي يشكل تعذيبا بينما التعريف المقبول دوليا يغطي 
كذلك الأ لم والعناء العقلي والطرق النفسية. ° 

وقد أحذت الاتفاقية الأمريكية لمناهضة التعذيب ف الاعتبار ليس فقط تحديد أو تدقيق مفهوم التعذيب 
العقلي ولكنها وسعت منها عندما أضافت شكلا إضافيا من أشكال التعذيب العقلي والمتمثل ق الطرق المادفة 
E EC N TE‏ 
الفر ع الثاني: الهمدف من وراء التعذيب 

تتطلب المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قائمة من الأهداف الي تشكل عنصرا 
لفعل التعذيب وهذه القائمة ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المغال» وهي تتمثل في: الحصول عل 
معلومات أو الحصول على اعترافات» المعاقبة» التخحويف» الإرغام على الإقرار» أو لأي سبب يقوم على التمييز 
العنصري. 

ويفهم من خلال تحديد الاتفاقية لأن الأهداف» بأنه حى ولو كانت هناك أهداف أخحرى فيجب أن 
يكون ها شيء مشترك مع الأهداف المذكورة صراحة ضمن نص المادة 01 من هذه الاتفاقية. وتبقى الأرضية 
المشتر كة للأهداف المشار إليها أعلاه تتمثل ثي وحود ارتباط ولو كان بعيدا مع مصالح أو سياسات الدولة 
ا 
وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي: 
1-الحصول على معلومات أو اعترافات من الضحية أو من شخص آخر: 


(1)_ بو الكبار حسيٰ» المرحع السابق» ص 53. 


ق المدور» المرجع السابق» ص 127 وما بعدها. 


(3)_ بو الديار حسئ» المرحع السابق» ص 55. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


لقد حرمت اتفاقية مناهضة التعذيب كل صور التعذيب بقصد الحصول على معلومات أو اعترافات 
من الضحية» ولا يشترط أن يكون المعلومات المتحصل عليها رسمية» بل يكفي أن تكون مستنبطة ومني يعتبر 
الاعتراف تصريحا أو اعترافاء ومين يعتبر شرعياء ومن يعتبر غير شرعي يخضع للقانون الداحلي. ٠‏ 

وإن كانت البواعث الدافعة لممارسة التعذيب متنوعة» فإها غالبا ما تكون لحمل الضحية على 
الاعتراف بالذنب المتهم به. وقد حاء حظر هذا المظهر متفقا مع ما ذهبت إليه غالبية النظم القانونية ق العالم. 
فالمشتبه به بحق له عوجحب تلك الأنظمة الإحجام عن الإجابة بخصوص أي سؤال يوجه إليه» والإدلاء بأية إفادة 
سواءا أمام حهاز البوليس أم السلطة القضائية. أما الفكرة ال تقضي بأن المتهم مدان لعدالة ف أن يقول 
الحقيقة» فهي تقود إلى التسليم بالتعذيب كإجراء مشرو ع للتوصل إلى ذلك. ^ 

وبعكن أن يفضي التعذيب إلى نتائج مناقضة للقانون» إزاء إرغام المتهم على الإدلاء بإفادة قد تكون 
غير حقيقية تحت وطأة التعب والا م. وباستقراء نصوص اتفاقيات حنيف يلوح لنا وحوب تنفيذ الاستجواب 
تي ظروف اعتيادية» فليس التعذيب الحسدي وحده محظور» بل يعتبر اللجوء إلى الإكراه المعنوي أو أي سلوب 
لقهر إرادة الإنسان بدافع انتزاع الاعتراف منه» كاستعمال العقاقير والتنوم المغناطيسي محظور بدوره. 
2 الاب فل غفل ارتکه آو پتتیه ن آنه ارتکه خو آر فحص تالت 

ويقصد هنا بالعقاب العقوبات غير الشرعية وبعض العقوبات المنصوص عليها في قوانين العقوبات 
لبعض الدول» وال يعكن أن تقع تحت تعريف التعذيب» ويعكن أن تتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان دون مخالفة 
للنظام القانون لتلك الدول» والعقوبة قد تكون نتيجة ارتكاب عمل أو الامتناع عنه أو للاشتباه ق أنه ارتكبه. 

ففي تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية حول ممارسات التعذيب في بعض الدول وتحديد 


اللمارسات غير القانونية واللاأحلاقية الى بحري ي مواحهة المعتقلين السياسيين» أو ا ی تبین ارتفا ع 


الديار حسي» المرحع السابق» ص 595 


4 عباس هاشم السعدي» مسؤولية الفرد الجنائية عن الحجريمة الدولية» دار المطبوعات الجامعية» الاسکدرية مصر» طبعة 2002 ص 146. 


O 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


نسبة المعتقلين وعقايهم بطرق حد قاسية وشرسة وتفننا قي أساليب القمع والتعذيب على امحموعات العرقية» 
والدينيةء وحن أولعك الذين هم رأي مخالف أو فكر مخالف. 
وقد أشارت هذه التقارير أيضا إلى العديد من شهادات أشخاص تعرضوا للتعذيب إساءة المعاملة من 
قبل امحققين» ومضايقة أهلهم وذويهم واستخدام أساليب التعذيب من قبيل الضرب بالعصي أو الصدمات 
الكهربائية أو الوضع في غرفة تسمى الثلاحة وما ترتب عن ذلك من حالات وفاة للأشخاص المعتقلين أو 
غارات اقا 
والتعذيب كشكل للعقاب حرم بواسطة مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالتعذيب» حن ولو أمر ها 
القانون الداحلي» لكن ف الغالب فإن التعذيب كشكل متطرف للعقاب منفصل تماما عن مسألة الإذناب 
الر مي أو ا 
كما أن التعذيب ليس عقوبة منصوص عليهاء ولكنه بديل للعملية القضائية الر“مية» فيستعمل لعاقبة 
أشخاص من أحل أعمال معارضة ومن أحل عصيان بسيط» وحن من أحل لا شيء إطلاقاء وبمكن أن يشكل 
حزاءا بسبب الاعتقاد بعدم الولاء للنظام الحاكم أو لشخص معين ق السلطة أو بمكن أن يستعمل للردع عن 
طريق إرسال إنذار إلى الآحرين للبقاء في الصف. ^ 
إن التعذيب يمذا المفهوم يشكل نظاما بديلا للعقوبة ولا يخضع لراقبة النظام الر سمي من الناحية القانونية» 
فالتعذيب الممارس بواسطة أو بتحريض من موظف الدولة م يسمح به القانون ولم ينظمه» ولكتنا من الناحية 
الواقعية نحد أن الموظفين الممارسين للتعذيب» بمارسونه بعد أن يطلق هم العنان من قبل مسؤوليهم ف الخفاءء 
وتعطى همم الرحصة لإطلاق العنان لوحشيتهم واستعمال تلف أساليب التعذيب ضدٌ ضحاياهم. كما بعكن 
جه “غر ارد الارن الإنسان قاق ر وات اء لالت متهررات الى القرية رورت لات ص 226225 
ارح تشه مر 226 وها بعدها. ۰ 


- تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية» عصر بدون حاية استمرار التعذيب المنظم» 13 نوفمير 2003ء وثيقة رقم 12/031 MDE‏ 


.2002 


2 بو الديار حسي» المرحع السابق»› ص 39 
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أن يكون التعذيب هذه الطريقة موحها ضد طائفة من الأشخاص أو يوحه ضد المحتمع كله رغم أنه يستعمل 
بشكل مفتوح لإرهاب الشعب لكنه عادة ما يستنكر ٠‏ رميا.٠‏ 

والعقوبة المقصود ها هنا كهدف من أهداف التعذيب» يجب أن تكون غير شرعية وإلا سيتم الوقوع 
في الاستشناء المنصوص عليه ثي آحر فقرة من المادة الأولى من الاتفاقية. 

وقد ت ركت هذه الاتفاقية مسألة تحديد مشروعية العقوبة من عدمها للقوانين الداخحلية للدول. فهي 
وحدها ها الحتق في تحديد العقوبات الي تطبق داخحل إقليمها. ^ 

والعقوبة المشروعة في حد حوهرها هي الإيلام » فبالتأكيد أن فرض أي نوع من العقوبات المشروعة 
سيجلب معه درحة من الذل والمهانة» كما أن السجن بحد ذاته سيسبّب درحة من عدم الرضا والأ لم و المعاناة 
النفسيين للشخحص المسجون» فلا يمكن التدحل في مثل هذه الحالة في الشؤون الخاصة للدول بحجة مناهضة 
التعذيب الذي يحدث في السجون» ومع ذلك فإن هيئة الأمم المتحدة قد وحدت الحل هذه المسألة عن طريق 
اعتماد القواعد النموذحية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1955م» وجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع 
الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988ء والمبادئ الأساسية 
لعاملة السجناء لسنة 1990ء» والمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979ء.7 

وغيرها من المواثيق الدولية ال تعمل على حاية المسجونين وخحاصة منهم الأحداث من سلطة الموظفين 
العاملين على تنفيذ العقوبات المشروعة» وهذا حن لا تتذرع الدول بأن مسألة تطبيق العقوبات هي شأن من 
شۇ وها الداحلية» فهي ملزمة بالتقيح بالمواثيق المذكورة أعلاه مادامت قد صادقت عليها. 


3- خو یف | حية أو در حص اا 


)1( - أبو الخير أحمد عطية» المرحع السابق» ص352 . 
)2( - المرحع نفسه» ص 355-354. 
(@_ انظر محمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول الوثائق العالمية» المرحع السابق» ص 687-641 و720 - 
677. 
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إذا كان العذاب العقلي يعد عنصرا من عناصر تعريف التعذيب موحب للمادة الأولى من اتفاقية 
مناهضة التعذيب وسواها من المواثيق الدولية» فإن التخحويف يعتبر أحذ الأغراض أو الأهداف المبتغاة من وراء 
التعذیں () 

والخوف من التعذيب الحسدي قد يشكل في حد ذاته تعذيبا وقد ذكرت لحنة حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة أن التحويف أو الإكراه كما هو مبين قي المادة الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب ما في ذلك 
التهديدات الجادة وذات المصداقية فضلا عن التهديدات بالقتل» أو المساس بالسلامة الجسدية للضحية أو 
احص الت كن أن تل ال حك العامة لاني او السات ر الم ار آل ا الاي 

وقد أشارت لحنة الخبراء لسنة 1956م إلى أن التعذيب لا ينطوي على ممارسة العنف ضد السلامة 
المجسدية للضحية فحسب بل يشمل أيضا الآلام المعنوية. وتؤيد ذلك نصوص اتفاقية حنيف الثالثة» حيث 
حرمت صراحة ممارسة كافة أشكال الضغط والتخحويف المادي والمعنوي على أسرى الحرب مهما 
کات حاص آل اة فن وراء ار 

ويعتر الت يف أحذ الأعغداف الأساسية لمرتكب التعذيب أو اسول عته» بقصد اجار الضحة أو 
إرغامه على التصرف بطريقة معينة» وإذا أطلق سراح الضحية فإن رعب التجربة ما فيها مشاهدة الآأخحرين 
يعذبون والتهديد ضد الأقارب والعائلة يعنع الشخحص من القيام بي نشاطات معارضة أو الاقتراب من 
الأشخاص عل الخطر» كما أن التعذيب يعمل على نشر الخوف على مستوى الحتمع بأسره من أحل منع أي 
عصيان للسلطة الحاكمة. 

كما أن التخحويف كوسيلة من وسائل التعذيب يهدف إلى استزاف القوة الاجتماعية للمعارضة 


وإحضاع الطبقات للسلطة الحاكمة وتسهيل الاستغلال الاقتصادي من خلال نشر الرعب والخوف قي أوساط 


(1)_ عا مید العولقي» المرحع السابق»› ص162 . 
(2)_ المرحع نفسه» ص 163 . 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


الشعب. فتخويف الشعب بالنسبة للأنظمة الاستبدادية» هو أهم وسيلة للبقاء في السلطة وقي هذه الحالة فإن 
التعذيب يهدف إلى خحلق شعور عام بالخوف» وبالتالي الطاعة و الولاء التام. © 

وقد يقتصر جو الرعب الذي يحدته التعذيب على بعض الجماعات فقط دون كل اجتمع وقد يغطي 
كامل الحتمع إذا بحث النظام عن أعدائه من بين النخبة وكذلك ق الفغات الدنيا للشعب واختبار هذه 
الأهداف قد يكون نتيجة لدوافع سياسية أو عرقية وغير مبررة على الإطلاق كما حدث في الباراغواي في فترة 
ما»ء فقد أشار سفير الولايات المتحدة لدى الباراغواي آنذاك السبب « ع)¡طW‏ ط0 R‏ » أن التعذيب ف 
ظل نظام « 0S6‏ » م يكن يستعمل ببساطة ضد المقاومين المعنيين. فأي شخص ممكن أن يتعرض 
للتعذيب أو للقتا . ^ 
4-لأي سبب قائم على التمييز: 

يقصد بالتمييز ف هذه الحالة ممارسة أفعال التعذيب ضد البعض» دون البعض الآحر انطلاقا من سخزون 
الحقد أو الكراهية العنصرية وذلك من خلال الإبمان بعقيدة الاستعلاء والاستكبار والاحتقار فى مواحهة شعب 
ماء أو دولة ما أو عرق أو تقافة ما» على أساس أن الشخحص الممارس لتعذيب هو أسمى عرقا أو لونا أو حضارة 
من الشخحص الممارس عليه التعذيب» فيأن التعذيب كنتيجة حتمية للنظرية العنصرية القائمة على فائض 
الكراهية والحقد» والتمايز البشري والتعذيب هنا يتجرد من أدن درحات الإنسانية وتطغى مشاعر الاحتقار 
على غيرها من مشاعر الرهمة» وهذا ما يفسر الممارسات التعذيبية الوحشية القائمة على أساس التمييز وروح 


.57 بو الديار جښي» المرحع الاي ص‎ ٣ 
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والتعذيب بسبب التمييز العنصري يسود من نقطة الاستعلاء العنصري» كأن يتصرف الشعب الحاكم 
على أساس أنه أسمى من الشعوب الحكومة سواءا من ناحية الجنس أو العرق أو الدين» فينكر عليها الحق ف 
ااا و يان لابب كدر آرل من حت السا ال المارمات غر الاساة ا 

وعنصر التمييز العنصري يمع بين كل من جربمة التعذيب وجربمة الإبادة وكذا حرعة التمييز 
العنصري» فنجد أن هناك تداحل بينهم» فكل جرعة منهم تقوم على أفعال لا إنسانية كإلحاق الأذى الجسدي 
والعقلى بالضحية. 

كما أن الباعث والغاية من وراء كل واحدة منها هو التمييز العنصري والشعور بالاستعلاء والفوقية 
فنجد أن الغاية من التعذيب نفسه هي غاية مكتومة يصعب إدراكهاء كما يصعب تحقيقها لأسباب دولية وهي 
غاية إبادة الشعب الذي وقع تحت وطأة التعذيب بسبب التمييز العنصري ^ 

وبسبب هذا التداحل بين كل هذه الجرائم» فإن تحر التعذيب بسبب التمييز أيا كان نوعه» لم يظهر 
في إعلان مناهضة التعذيب لعام 1975. ولكنه أضيف إل اتفاقية مناهضة التعذيب بواسطة المشرو ع السويدي 
لسنة 1979. ولم يلق إلا القليل من النقاش ولقد ذكرت بريطانيا أنه يصعب إثباته -لأن صياغته بالطريقة ال 
حاء عليها في نص المادة الأولى من الاتفاقية تسمح بتفسير واسع للهدف المراد تحقيقه وإدخحال عبارة التمييز 
يشكل ي نفس الوقت قيدا وعنصر غموض. ‏ 

فهو يشكل عنصر قيد لأن وقائع التعذيب الي تستجيب للشروط الأحرى في المادة الأولى من الاتفاقية 
اترم بالضرررة عا اتسر سل دايب الذي قارسة راس السجر ن عل الما عضر قيرض 
لأن التمييز يتضمن نمطا للمعاملةء قائم على أساس الاحتلاف» ولا يشكل إذن فكرة قانونية سهلة الضبط 
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ويعود السبب لإضافة التمييز كهدف من أهداف التعذيب» أن فريق العمل أراد أن يضمن أن يكون 
التعذيب ححرّماء حى ولو طبق ضدٌ جماعات لم تكن محمية بواسطة صكوك دولية أحرى مثلما حدث ي 
RT‏ 

إن شواهد الأحداث على ما تقوم به سلطات الاحتلال ق العراق» فلسطين» أفغانستان وما حدث ق 
البوسنة والهرسك من جرائم التعذيب على يد القوات الصربية» وما حدث ولازال يحدث في جنوب إفريقيا من 
انتها ج لسياسة الأبرتيد "ل1٥‏ 1٤2۲م"‏ حيث يتم التمييز بين البيض والسود» الذين يعتبرون السكان الأصليين 
للبلاد لكنهم لا بحصلون على حقوقهم الطبيعية مثل البيض .7“ 

وما قامت به السلطات الاستعمارية في فيتنام» الجحزائر» ليبياء جنوب إفريقيا وني كافة الدول ال 
خحضعت للظاهرة الاستعمارية تبين أن التعذيب قد مورس بشكل مبرمج» ومنهج» وكان سياسة رسمية للقوات 
الملسلحة النظاميةء أو شبه النظامية (الميليشيات) إبان الحروب الي رمت حر كة التفاعل البشري عبر العصور. 
لذلك» فإن سياسة التمييز الي تقوم على أساس التعصب الديي» أو العرقي أو الثقاتي» تعد من أكثر الأساليب 
وحشية» وانتهاكا لحقوق الإنسان» وإحدى تحليات التعذيب النفسي والمعنوي. ^ 

لكن الملاحظ على هذه المادة أا م تشمل التجارب العلمية ال تحرى على الضحية دون موافقته» عند 
تحديدها لأغراض وأهداف التعذيب. ولكن عند القراءة المتمعنة هذه المادة نحد أن عبارة " أو إرغامه هو أو 
شخص ثالث" قصدت منها تحرم أي تصرف يطبق على الضحية ويتصف بالإكراه» ويجحدث تي نفس الضحية 


ألما أو عذابا شديدا حسديا كان أم عقلياء وإذا أجريت التجارب الطبية على الضحية دون موافقته فقد توافر ي 


(D - laurense Burgorgue- larsen. De la Difficulté de Réprimer le Génocide Rwandais. 


L’expérience du Tribunal Pênal International pour le Rwanda. Un S1êcle de droit International 
Humanitaıre, Op. Cit , p152 et ensuite. 
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هذا التصرف عنصر الإكراه» الذي إذا أنتج عند الضحية ألما وعذابا شديدا حسديا كان أم عقليا وصف 
اا 

ويعتقد أن هذه الاتفاقية قد أوردت ذكر هذه الأهداف على سبيل المثال» وليس على سبيل الحصر. 
وذلك للاسترشاد ها في التطبيق العملي» وعدم الاقتصار والتقيّد بها مثلما فعل إعلان 1975 والدليل على 
ذلك أن نفس المادة المذكورة بعد أن عددت أغراض التعذيب ذكرت عبارة (...وعندما يلحق مثل هذا الأ 
أو العذاب لسبب من الأسباب) فعبارة لسبب من الأسباب تدل على عدم اقتصار أهداف التعذيب على تلك 


الأهداف الث وردت ف الاتفاقية مما جعل اغاغ لس ٤‏ ھی (2) 


1 
e‏ المرجع السابق» ص 7 5. 
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الفر ع الثالث : الصفة الرمية لمرتكب الفعل 

يعد وحود الضحية تحت إشراف المتهم أو سيطرته ركنا أساسيا من أ ركان جريعة التعذيب وفق 
مفهومها التقليدي والحديث» وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من أ ركان الجرعةء الي حاءت ضمن نص المادة 
الأول من اتقاقة ساهضة العذيب. ° 

ووفقا هذا المفهوم» لا بمكن ملاحقة من تواجد صدفة أثناء عمليات التعذيب» وإن كان من الممكن ي 
بعض الحالات معاقبته» باعتباره شريكا على أساس فشله قي منع التعذيب» إذا تم إثبات ال ركن المعنوي 
اللطلوب» كما يستبعد ركن السيطرة على كل ما يصيب أقارب الشخص أو أصدقاؤه من تعذيب معنوي في 
حال قله أ ديه او احفاته فقسا 

وإضافة إلى ضرورة توافر ركن سيطرة المتهم على الضحية فإن المادة الأولى من اتفاقية مناهضة 
التعذيب قد نصت على أنه حن يقع التعذيب» أو تعتبر الأفعال المرتكبة حربمة تعذيب» يحب أن توقع من قبل 
موظف عام» أو بناءا على تحريض منه» أو برضاه أو قبوله هو أو شخص آخر يعمل بمذه الصفة. 

والهدف هنا من هذا التعبير هو التفرقة بين الأفعال الرسمية والأفعال الخاصة» فالفرد الذي يرتكب أفعال 
التعذيب بدون رضا أو تحريض أو قبول موظف رمي أو شخحص يعمل بمذه الصفة لا تعتبر هذه الأفعال من 
قبل حريمة التعذيب حسب مفهوم هذه الاتفاقية رغم أنه من وحهة نظر الضحية لا يوحد أي فرق بين هذا 
التعذيب والتعذيب الذي يرتكبه موظف رسمي» فالنتيجة بالنسبة له واحدة» والضرر الذي وقع عليه 


نستخلص من كل ذلك» أن حرعة التعذيب في مفهوم القانون الدولي» هي تلك الجرعة المرتكبة بإيعاز 
من الدولة عن طريق أحد موظفيها أو أحد أعواماء أمّا أعمال التعذيب الي يرتكبها الأفراد العاديين» فيجحب أن 
تعالح بواسطة القانون الداحلي» وبالتالي فهي لا تدحل في اخحتصاص القانون الدولي الجنائي. لکن وي ذات 


(D _ Francesca de Vittor, Op. Cit . p110. 
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الوقت وعندما نستغرق التعريف الذي جاءت به الحكمة الحنائية الدولية ف نظام روما الأساسي لسنة 
8م خحد أنه قد أحدث تغييرا حذريا للمفهوم التقليدي رة التعذيب» حيث أنه يتعدى تعريف 
التعذيب لما يرتكب على يد الموظفين الرميين أو بتحريض أو مبا ركة منهم» على غرار ما كان عليه الجال ي 
تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب. وهكذا حكن أن تندرج في مفهوم التعذيب باعتباره حربمة ضد الإنسانية» 
الأفعال المرتكبة من قبل وحدات أو جماعات أو منظمات إرهابية أو إحرامية أو حن أفراد عاديين مادامت 
ترتكب قي إطار هجوم واسع النطاق أو منهج. ٠‏ 

ويعد هذا تطورا بالغا الأهمية » حيث أن إثبات و حود الصفة الرسمية لمرتكب أعمال التعذيب أمرا 
صعبا» إضافة إلى أنه في حالات التراع المسلح غالبا ما يتم التعذيب من قبل جماعات شبه عسكرية أو مدنيين 
ينتمون لحماعة متطرفة متطوعة قي التراع» كما أن هذا التطور يتلاءم إلى حد بعيد مع تطور مفهوم الجرائم ضد 
الأنانية بشكل عام» والذي م يعد يشترط في ركن السياسة أن يكون سياسة دولة. ‏ 

وإن كانت اتفاقية مناهضة التعذيب قد حصت بالتعريف والتجرع أفعال التعذيب الصادرة عن 
الموظفين الرميين للدول» أو من يقوم مقامهم» فإن معن ذلك ما ت ركت ايحال بالنسبة لتجرم التعذيب 
ا لخاص» والذي يقوم به الأفراد العاديين لاتفاقيات دولية أحرى أشمل وأعم تتعلق ساسا بحقوق الإنسان بصفة 
عامة» أو حقوق بعض الفات بصفة خحاصة كالنساء والأطفال الذين حصوا باتفاقيات خحاصة بهم ومستقلة 
وال تحظر التعذيب والتعسف ضد هذه الفغات.( 

كما نحد أن معظم الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» ومنها 
لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهاء تفرض على الدول الترزامات تتعلق بحماية هذه الحقوق. 
ولكن ورغم ذلك فإن هذه الاتفاقيات تعتبر أقل إلزامية من اتفاقية مناهضة التعذيب» فهذه الاتفاقيات لا 
تفرض على الدول التزامات تتعلق بإلزامية وضع نصوص عقابية وتسهيل تسليم احرمين» وقبول الاخحتصاص 
كبو ار جد عطة ارجم السابق ص 343. 
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الجنائي العا مي» وتأمين تعويض ضحايا التعذيب وبالتالي نحد أن هذه الاتفاقيات قد ت ركت ايحال لتحديد 
مفهوم وجحال التعذيب الخاص إلى السلطة التقديرية للدولة» مع ما بمكن أن يعرقل تطبيق القانون الداحلي من 
عوائق سياسية واحتماعية اقتصادية.. ٠...‏ ل. فمثلا بمکن اعتبار استغلال العمال من قبل القطاع الخاص ي 
بعض الدول من قبيل التعذيب الخاص لكن رغم ذلك لا نحد أن هناك عقوبات رادعة للقائمين به 
وبناءا عليه فالتعذيب بمكن أن يرتكب بواسطة أشخاص خواص أو غير رميين» ولكن حرعة التعذيب 
المنصوص عليها والمعاقب عليها في ظل اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 تشير فقط إلى الموظفين 
ا سین( 
وتحدر الإشارة أخحيرا إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب قد دعت الدول الأطراف فيهاء إلى تبني تعريفها 
للتعذيب في قوانينها الداحلية» وذلك تسهيلا لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية. وعلى هذا الأساس» سيكون على 
الدول الأطراف ني الاتفاقية وقي النظام الأساسي للمحكمة» إدحال التعديلات اللازمة على التعريف التقليدي 
للتعذيب» إذا كانت راغبة في التهرب من اخحتصاص انحكمة التكميلي قي حالات التعذيب المرتكبة من قبل 
أشخاص لا يعملون بصفتهم الرمية أو بإيجاز من سلطة رسمية. 
ال ا اماب ااب 
لن يكون من السهل وضع تعداد حامع مانع لكل الأشكال الي حكن أن تتدرج تحت جريمة التعذيب» 
وإن كان من الممكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر» فمن وسائل التعذيب ما من شأنه أن 
يحدث ألما ومعاناة حسدية شديدة » كالضرب المبرح بكسر أو حلع الأسنان أو التعليق من المعصمين بعد ربطها 


حلف الظهر أو حلع الأظافر أو التعذيب بالصدمات الكهربائية . 


9 - بوالديار حسي» المرجع السابق» ص 59. 
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وإذا كان التعذيب .مدلوله القانون يتحصل قي كونه لونا من العنف أو الإكراه المادي أو المعنوي 
عارسه رجل الساطة على مهم لحمل على الاعتراف ولا يشترط أن يكون فعل التعذيب بأسلوب معين أو على 
صورة معينة» بل يمكن أن يصدق فعل التعذيب كلما تحقق فيه معن العنف أو الإكراه» سواء قي شكله المادي 
TE‏ 

ومن ثم فإن أي شكل من أشكال العنف كاف لتحقيق أغراض التعذيب» وعلى الرغم من أن الوسائل 
والأساليب المستعملة ق التعذيب هي نفسها في جميع أنحاء العالمء إلا أنه من النادر حدا استخدام وسيلة واحدة 
CS aE lG GG a a‏ 
ذلك فإن القائمون بالتعذيب ظلوا يبحثون كل يوم عن طرق جديدة» و مبتكرة» وفعالة أكثر» لممارسة هذه 
الظاهرة البشعة و المهينة. 

ويحكن تقسيم أساليب أو طرق التعذيب إلى: أساليب حسدية» وأساليب نفسية أو عقلية وهناك 


أساليب تقنية حديثة في الاستجواب وال لا تزال حل نقاش حول ما إذا كانت تعتبر تعذيبا أم لا ؟؟. 


عير القاررف ابي تعليي آي لماه على الاعراف الرهة وال رةه درانة ية على ضرء أحكام القاتونن الصري والفرتسى 
وآراء الفقه وأحكام القضاء المطبعة الحديثةء القاهرة» الطبعة الثانية» سنة 1994 المرحع السابق» ص 104 . 
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الفر ع الأول: الأساليب الحسدية للتعذيب 
هتاك اله كير غو الاسالب الحسدية عدي وردت الإشارة الها قاري عد جات حك 

وغير حكومية مهمته بحقوق الإنسان وأكثر طرق التعذيب الجسدية شيوعا واستخداما هي: 
1-الاعتداءات الحسدية المنظمة وغير المنظمة - الضرب-:وتتمثل في ضرب الضحية ضربا منظما (الفلقة) 
وغير منظم(الماتف)» أما الأول فيتمثل في ضرب الضحية على القدمين» إما على باطن القدم وإما على طوها 
بواسطة أسلاك وقضبان حديدية وعصي وغيرها من الأدوات سواء أكان عاري القدمين أو يلبس حذاءا 
وأحيانا يحبر الضحايا على لبس الأحذية مباشرة بعد الضرب أو على السير بأقدام حافية على قطع من الزحاج. 
(1( وقد يستمر الضرب على أخمص القدمين - الفلقة- لعدة ساعات بحيث تصبح رحجلا الضحية 
وساقاه شبيهة باهرم بسبب الانتفاخ الناتج عن الضرب.(2) 

كما قد يكون الضرب غير منظم عن طريق - الماتف- وهو ضرب الضحية على الأذنين في آن واحده ما 
قد يؤدي إلى ثقب الطبلتين.( 
2- التعذيب بكسر الأسنان: ويتم ذلك بكسر الأسنان» أو نزعها سليمة بواسطة آلة لعلاج الأسنان» وذلك 
دون تخدير» وتخضع جحمو ع الأسنان للتعذيب بالكهرباء.(4) 
3 التعذيب بالتعليق: حيث يتم تعليق الضحية عن طريق شد الأيدي إلى الوراءء أو شد الرجلين لساعات 
طويلة أو لأيام كاملة. و هذا النوع من التعذيب يتلف المفاصل» كما أنه أثناء التعليق يتم ضرب الضحية 
وركلهاء وقد يضع الجلادون أقطابا كهربائية بالمواضع الأكثر حساسية ق الجس. © 
4- التعذيب بالتقييد: ويتم ذل فك ااضدة بالسلاسل أو القيو د الحديدية من يديه أو من قدميه» أو ربط 
اليدين مع القديين بالسلاسل وت ركه مقيدا لعدة أياء. ( 
- هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 171. 
7 - طارق عرزت محمد رخا المرحع السابق» ص 166. 
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5-التعذيب بتشويه أعضاء الجسم: بمكن أن يتخذ التعذيب صورا مختلفة تؤدي إلى تشويه الجحسم» فيمكن 
اقتالاع شعر الرأس أو اللحية ونزع الأظافر أو نزع أحزاء من الجسم كالأذن أو اللسان أو الخصيتين والتمثيل 
بالضحايا وجتنهم أو إلقاؤها في الشوار ع والطرقات أو إسقاطها في اجاري المائية.( 
6-التعذيب بالاحتناق: التغطيس صورة من صور التعذيب بالاحتناق حيث يغطس رأس الضحية قي الماء ال 
تكاد تختنق» أو يتم وضع الضحية داحل كيس ويربط حن مرحلة الاختناق» أو وضع كيس من القماش المبلل 
با لماء وبداخحله نوع من الغاز على أنف الضحية نما يشعره بالاحتناق إلى درحة الموت ثم يسكب للماء فوقه 
لإعادته إلى الوعي. © 
7- التعذيب بالكهرباء: تتمثل هذه الطريقة ف تعريض الضحية للصدمات الكهربائية أو توضع "هراوة الصدمة 
الكهربائية" على الأماكن الحساسة من الجسم مثل اللغة والأذنين ورؤوس الأصابع والأعضاء التناسلية» وكذلك 
رؤوس الأثداء. وقد عرفت هذه الوسيلة في الصين باسم. « از ها »  .‏ 

كما قد استخدم البوليس السري لشاه إيران أداة حاصة للتعذيب بالصدمة الكهربائية تسمى "أبولو 
06م" ويقال ما لا تزال قيد الاستعمال ف إيران» وهي تعمل على إعطاء شحنات كهربائية في أحزاء 
حساسية من الجلد ومزودة بخوذة حديدية مصنوعة من الفولاذ تغطي الرأس وتضخم صرحات الضحية.(° 
8- التعذيب بالحرق: وتمارس هذه الوسيلة بوضع السجائر أو القطب الحديدي المسخن لدرجة الاحمرار على 
أجزاء اللمجسم. وهناك أساليب أخحرى تستند إلى الحرارة بالتعذيب مثل استعمال الماء المغلي والزيت المغلي أو 


الشحم الحيواني المغلي أو الرصاص الذائب والساحن.(°© 


(1) _ طارق عزت محمد رخا المرحع السا ص 170. 


اھ و 
اض 174 
- المرحع نفسه» ص 176. 
2 - هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 174 . 
E‏ المدور» المرحع السابق» ص 174 . 
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9-التعذيب الحنسي: مورست هذه الوسيلة بصور متعددة» تمثلت قي الضرب على تلف الأعضاء الجنسية أو 
الصعق بالكهرباء أو إدخال الزحاحات أو العصي والمراوات ف المناطق الجسمية الحساسة للضحايا سواء كانوا 
رحالا أو نساء» وتلحق هم إهانات حنسية» وعبارات خادشة للكرامة» كما يجردون من ثيابهم ويجبرون على 
اثخاذ أوضاع تخزيةء أو المشا ركة في اغتصاب محتجزين معهم» أو يغتصبهم الجلادون أحيانا اغتصابا جماعيا. 
9 وتستعمل ي بعض حالات الاغتصاب الكلاب المدربة» متلما حدث في يوغسلافيا السابقة حين تم 
اغتصاب النساء المسلمات من طرف الكلاب المدربة. 
الفر ع الثاني: الأساليب العقلية والنفسية للتعذيب 

إن أشكال التعذيب النفسي والعقلي تتمثل ق الاعتداء على نفس وعقل الضحية» وتؤثر على شخحصيته» 
وقد تفضي إلى العجز النفسي و الجحسدي البالغ» وتكمن أحمية هذه الوسائل قي أهُا سهلة التطبيق وصعبة 
الاکتشاف () 
وتتمثل وسائل التعذيب النفسي والعقلي أساسا فيما يلي: 
1- الحرمان: تمثلت وسيلة التعذيب هذه ق إفقاد الضحية حسٌ المكان والزمانء أو جحعله عاجزا عن معرفة 
هويته الذاتية» وبعكن حصول ذلك بطرق متعددة ومتنوعة. ومثاله أن يوضع الشخحص ف زنرانة حد ضيقة مع 
إبقائه قي ظلام دامس» أو تحت إنارة شديدة» أو الحرمان من الطعام والشراب» أو توزيعهما قي أوقات مختلفة مما 
يجعل السجين يفقد الإحساس بالزمن وكذلك المنع من الذهاب إلى المرحاض أو الاغتسال أو غير ذلك .^ 
2-التهديد: يكون ذلك بتهديد الضحية بالتعذيب أو بالإعدام أو تمارسة الإعدام الومي عليه ا۰ يمع أفراد 


عائلته أو أصدقاؤه لتعذيبهم أمام عينه أو بتهديده باغتصاب زوححته أو أمه. 


اج ص 5 
- بوالديار حسي» المرجع السابق» ص 112. 

- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق ص 183-182. 

4_ مراد أحهمد العبادي» اعتراف المتهم وأثره في الإثبات» دراسة مقارنةء دار الثقافة» عمان» الأردن» الطبعة الأول 2008 ص 73. 


ت 


ال / الأول مفهوم التعذيب 


3-مشاهدة تعذيب الآحرين: ويكون ذلك عن طريق إجبار الضحية على مشاهدة تعذيب الآخرين وأحيانا 
حي الموت وتعد هذه الوسيلة من أقسى التجارب الى مر ها الضحية. ) 

4-الإذلال: يهدف الإذلال إلى تحقير الضحايا في نظر أنفسهم وإظهارهم على أَُم طبقة دنيا يحبر حلاها 
الضحية على أفعال مهينة» والتلفظ بأشياء مهينة كالحيوانات» أو التسمي بأسماء النساء أو ارتداء ثيابهن ما 
يثير السخرية والضحك لدى القائم بالتعذيب. ^ 

5-الاحتفاظ بالضحية في السجن بدون محاكمة: تلجأ السلطات إلى هذه الوسيلة لقتل روح الأمل قي نفوس 
الضحاياء وذلك بالانتظار في الحجز لفترات طويلة تي ظروف معيشية سيئة» فيبقى الضحية في وضعية 
حوف دائم» ينعكس حزنا وألا نفسيًا وإحباطا وكبتاء يفوق احتمال الصبر الإنسان» ويسمى هذا اللون 
من التعذيب التعذيب النفسي البطيء الطويل وقد اعتبرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قي تقريرها لسنة 
3م تعذيبا ومعاملة لا إنسانية وقاسية وحاطة بالكرامة. © 

وقد أكدت ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى قرارها الصادر ت قضية 'فیلیکس توما" ×]ل م۴٣‏ 

858 " ضد فرنسا في أوت 1992ء» إذ حكمت بتعويض الضحية .بلغ مليون فرنك فرنسي» 

لاحتجازه من أحل الحاكمة من سنة 1983 إلى هاية 08ء ثم برئ من التهمة المتابع. وقد اعتبرت امحكمة 

أن احتجاز المتهم لمدة 05 سنوات استغرقتها حاكمته ثم ثبوت براءته مخالف لنص للادة الثالثة من الاتفاقية. © 

الفر ع الثالث: الأساليب الفنية الحديثة للتعذيب 

إن الطفرة العلمية ال يعيشها العام الآن قد ت ركت بصمانها في حال الكشف عن الجريعة بصفة عامة 
واستجواب امتهم بصفة حاصة» شأما في ذلك شأن ما تركته من آثار في جميع فرو ع الحياة الأحرى وقد 
تقدم العلم الحديث والتكنولوجيا في هذا العصر في جميع الجالات» معا في ذلك جال الاستجواب والتحقيق» مما 


(1) 
(2) 


- بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق» 12 
- مراد أحهمد العبادي» المرحع اة ضد/. 
( المرحع نفسه» ص 64. 

واتار ج الع الاي س اا 
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أدى إلى اكتشاف وسائل حديدة لاكتشاف الحقيقة. ونما لاشك فيه أن هذه الوسائل تمس بسلامة الجسم 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. والسؤال الذي بقي محل نقاش من طرف الفقهاء هو: هل هذه الوسائل تعد 
من قبيل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهنية؟ وسوف نستخلص الإجابة عن هذا السؤال» 
بعدما تستعرض تختلف هذه الوسائل الحديثة. 

1-التجارب الطبية: إن موضو ع التجارب العلمية والطبية معقد حدا ويش الكثير من التساؤلات» منها رضا 
الضحية والمصلحة العامة ف مواحهة مصا الأفراد والحد الفاصل بين قبول الإحراءات الطبية ورفضه. بحيث 
نحد أن المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحرم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهنية. 
وتضيف: "وخحاصة لا يجوز إحضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية ". هذه الإحالة امحددة 
للتجحارب الطبية تدل على أمُا تقع ضمن التحريم أو الخطر العام للتعذيب. فقد اعتبرت بواسطة اللجنة المعينة 
بحقوق الإنسان مثالا حاصا لتحرع التعذيب» مب على أساس الوحشية المرتكبة ف المعسكرات خلال الحرب 
العالمية الثانية» والتحرم المتعلق بالتحارب يظهر كذلك في اتفاقيات جنيف. ‏ 

2-التنوم المغناطيسي: وهو علم من العلوم يقوم عن طريق استخدام بجموعة من الظواهر بإحداث نوع من 
النعاس غير الحقيقي لدى الخاضع له. ويتحصل أثره ي أنه حكن عن طريقم استدعاء أفكار ومعلومات بصورة 
تلقائية من قبل الخاضع له» ودون تحكم من صاحبها ورغم ما قد تكون عليه من احتزان قي عمق الوحدان أي 
في اللاشعور أو اللاوعي أو استحضار في بؤرة الشعور أي في دائرة الأفكار الواعية .© 

ويتضح من هذا التعريف أن التنوم المغناطيسي وسيلة لقهر الإرادة أو تغطيتهاء وهي نفس النتيجة ال حكن 


الوصول إليها بالعنف التقليدي. بل إنه يعد في الواقع إحدى صور الإكراه المادي» وذلك لوقوعه على الشخص 


- هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 179 . 
- انظر عيسى دباح» موسوعة القانون الدولي» الحلد السادس» القانون الدولي الإنسان -قانون الحرب- » دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان 
الأردن» الطبعة الأولى» 2003. 
Volr auss1, Mario Bettat1, Droit humanitaire, €dition du seuil, mars 2000 .‏ - 
- مراد أحمد العبادي» المرحع السابق» ص87-86. 
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الخاضع له شخصياء وفضلا عن هذا التعدي النفسي» فإن هناك تعديا ماديا يلحق أيضا بال محسم» ويؤثر على 
سلامة جهازه العصي والحسى .° 
وقد أثار استخدام هذه الوسيلة في التحقيق حدلا بين فقهاء القانون الجنائي وانقسموا بذلك بين مؤيد 
ومعارض. فالا تجاه المؤيد يذهب إلى القول بقانونية الاستجواب تحت تأثير التنوم المغناطيسي» شرط أن يتم 
ذلك من جهة متخحصصة» وني حضور قاض» والأكثر من ذلك أمُم يشترطون رضا صاحب الشأن. في حين 
أن الا تجاه الآحر يرفض هذه الوسيلة لتعارضها مع الشرعية الحنائية. لكنرل جحد أن معظم الدساتير 
والتشريعات توجهت إلى النص على تحرم استخدام هذه الوسيلة. 7 
3-عقار الحقيقة: -مصل الحقيقة-: تم ف السنوات الأحيرة تصنيع ما يعرف .عخدرات الحقيقة» وهي تستعمل 
في تخدير المتهم سواء بالحقن أو بوسيلة أحرى» كما أَها تؤثر في مراكز معينة في المخ دون غيرهاء بحيث تبۆي 
قدرته على الذ كر والسمع والنطق» مما يتيح استجوابه بتوجيه الأسئلة إليه» ورده عليها بصورة غير إرادية ‏ 
ودون أدن تحكم من جانبه في إحاباته وبذلك حكن معرفة كل ما كان المتهم يستطيع إخحفاؤه لو كان ف حالة 
E‏ 

وقد أثار موضو ع استخدام مثل هذه العقاقير الكثير من الجحدل» وانقسم فقهاء القانون الجنائي بين 
مؤيد ومعارض. فأما الرأي المؤيد فقد أباح استخدامه ق بعض الحرائم الخطيرة كالقتل» الاغتيال» السرقة» 
قطع الطريق...الخ» أي بالنسبة للجرائم الي تثير قلق الحتمع» شريطة أن يكون المتهم معلوماء أو تكون التهمة 


قوية. 


)1( - محمد سعيد محمد الرملاوي» قضايا الحبس والاعتقال قي الفقه الإسلامي» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» مصر» طبعة 2008 
ص134 . 

(2) - المرحع نفسه» ص 134. 
٠‏ فرق الي ال لاق ص 140-147 

- سهيل حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان» موسوعة القانون الدولي» دار الثقافة والتوزيع للنشر والتوزيع» 2007 الطبعة الأولى» ص191. 


- انظر كذلك: هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 179. 
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مع ضرورة إبقاء هذا الإإجراء كاستفناء» واستعمال في حالة الضرورة فقط» حيث تفضل مصلحة ابحتمع على 
مضا ال 

وقد أجاز البعض الآخحر من الفقهاء المؤيدين لاستخدام هذه الوسيلة استخدامه تي حالات الخبرة 
الشرعية بواسطة الخبير فقط و بقصد التشخيص. بينما اشترط البعض الآحر لاستخدامها موافقة الشخص 
حعحض إرادته على تعاطي هذا العقار مع علمه بأثره. © 

أما الاتجاه الرافض لاستخدامها فقد اعتبر أنه بمثل إكراها للمتهم» لأنه يعتمد على التغلب على المقاومة 
ا ل ا ی ی ا ا 

وحسب البعض الآحر» فإن هذا المخدر يسبب ضعف الإدراك لدى المتهم الذي يكون عرضة للتأثير 
بالإيحاء فتكون أقواله مشوبة ببعض التخيلات والأوهام» فيختلط الكذب بالصدق ولا تكون أقواله حقيقية» 
وإنما تعبر عن الرغبات الجحنائية والميول الآنمة المكتوبة قي العقل الباطن. 7 

وقد حرم استخدامه صراحة قانون الإجراءات الحنائية الإكوادوري في المادة 141 منه عند 
الاستجواب» كما حرم القانون الجنائي الألماي استخدام المواد المخدرة والتنوم المغناطيسي في الاستجواب 
للحصول على الاعتراف 5 

أما بالنسبة للشريعة الإسلامية» فالرأي الراحح قي المذاهب الأربعة» هو أن السكران لا يعاقب على ما 
يرتكب من جرائم» إذا تناول المادة المسكرة مكرها أو تناول المسكر مختارا له» وهو لا يعلم أنه مسكر بل يعتقد 
أنه جرد دواء للتداوي فأسكره» لأنه ارتكب الحريمة وهو زائل العقل فيكون بذلك في حكم الحنون أو النائم أو 
ما شابه ذلك. 


- انظر كذلك: يجى بن لعلى» الخبرة في الطب الشرعي» دار عمار قرقي» باتنةء الحزائر» بدون طبعة» ص 140 . 
2 مراد أحمد العبادي» المرحع السابق» ص88. 

(3)_ طارق محمد عزت رخاء المرحع السابق» ص195 . 
ام سه ص 1906 


)5( - بوالديار حسي» المرجع السابق» ص 116 . 
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فالإدراك والاحتيار ما أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية فإذا انعدم الإدراك أو اتسم 
السلوك بالإكراه انعدمت المسؤولية. وقياسا على ذلك عدم الأحذ بأقوال المتهم وهو فاقد لشعوره» بسبب 
الغيبو بة الناشغة عن العقاقير المحدّرة أيا كان نوعهاء لأنه توافر فيها الوسيلة بسبب الإكراه وصدور الاعتراف 
من المتهم من غير إدراك توافر فيها حكم الأقوال الصادرة عن السكران الذي تناول مادة مسكرة مكرها. () 
4- التعذيب بالعقاقير باستخدام علوم الصيدلة: العقاقير الصيدلانية والحقن من الوسائل الفنية الحديثة ال 
تستعمل ق التعذيب» وذلك عن طريق إحبار الضحية على ابتلاع أقراص من الدواء بإعطائه حقن غير معروفة 
لديه» تحدث آلاما حسمانية فادحة» وذكرت حالات أصبح الضحايا فيها من مدميٰ اللحدرات والمؤرخحين 
وتحدثت بعض الشهادات عن ضحايا انتفخوا أو ماتوا إثر تجحرعهم لكمية من الأدوية أو من السم قدم إليهما 
عن طريق الفم أو عن طريق حقن العقاقير الأكثر استعمالا هي: " sعصڈع0ہuc1ا ha‏ esا‏ مثل 1S0‏ '« 
وهي تؤدي إلى اضطرابات في النظام الحسي التصوري أو الإدراكي.“ 

والآثار المترتبة عن هذه الطريقة نماثل الآثار المترتبة عن الصدمات الكهربائية أو الحرمان من النوم» وقي 
هذا ا معن فإن وظائف المخ تصاب أما المهيروين والعقاقير من نفس العائلة فيمكن أن يؤدي استعماها إلى 
الاعتماد الفيزيولوحي» وكذلك بمكن أن ينتج عنها اضطرابات حسدية وعقلية عن طريق إيقاف الحقن» وقد 
تحدث لدى الضحية تشنجات وفقدان السيطرة على حسمه والإحساس بآلام شديدة أو هيجانا نما قد يدفعه 
إلى الجنون. 2 

ولا تشير هذه الوسيلة في الواقع صعوبة كبيرة قي الحكم بعدم مشروعيتها بل وقي اندراجها تحت ما 


یو صف بالا کراه المادى»: وهو أوضح صور التعذيب فضلا عما ينطوي عليه من قهر للإرادة لحمل المتهم على 


196 عزت محمد رخا المرحع السابق» ص‎ as 


- هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 176. 


(3) _ بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق»› ص 114. 
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الاعتراف ومن ثم فإن استخدام هذه الوسيلة من وسائل الإكراه يكفي لقيام الفعل المادي المكون بجريمة 
ا او I a‏ 
5-استخدام أحهزة كشف الكذب: تعتبر أحهزة كشف الكذب كعطمةإعرآمم وم1 إحدى نتائج التقدم 
الكبير الذي تحقق في علم وظائف أعضاء الجسم عأعهاهذورآم 14 »فقد أثبت هذا العلم أن الانفعالات 
الداحلية للاإنسان تنعكس على هذه الوظائف في صورة تغيرات في نمط آدائها من ذلك مثلا: التغير ف 
ضربات القلب أو في معدل ضغط الدم» أو في إفراز اللعاب أو في سرعة التنفس» ويقاس معدلات آداء 
أجهزة الجسم لوظائفها قي الظروف العادية للشخحص ثم قياسها عند استجوابه فيتضح ما إذا كان هناك 
احتلاف بين الحالتين أم لا. ويعطي هذا الاحتلاف - إن وحد- دلالة على أنه هذا الشخحص لا يقول 
الحقيقة وذلك على أساس ما ثبت علميا من أن الإنسان ف جنوحه إلى الكذب أو إلى تغيير الحقيقة يبذل 
حهدا غير عادي وللسيطرة على جوانحه وينتج عن هذا الجهد غير العادي تغيير في معدلات الأداء العادية 
لأجهزة الجحسي. © 
ویتمثل حهاز کشف الکذب " 58عع 1801ع" عل ٣uعD6tect"‏ ي كرسي بسيط جلس عليه 
المستوحب وعلى كل من المستندين رقائق من المعادن يضع عليها كفيه لقياس درجة تصبب العرق وجهاز 
حول ذراعه لقياس ضغط الدم وأنبوبة تلقف حول صدره لقياس التنفس» ثم تعرض عليه ججموعة من الأسعلة 
ويطلب منه أن يجيب عنها بنعم أو لا. ويتم قياس التغيرات والانفعالات الي تعتري حر كات التنفس 
وضغط الدم ومقاومة الحلد لمرور التيار الكهربائي. 
وقد انقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض لاستخدام هذا النوع من الوسائل لكشف الحقيقة: 
فبالنسبة للاججاه المؤيد لاستخدام هذا الجهاز» فإن البعض يرى أنه لا حمل مساسا بالسلامة الحسدية 
للشخحص عل التجربة» إذ لا تتعدى ربط بعض أحزاء من الجسم على الجهاز» كالمعصم وأسفل الساق» والجزء 


فو الحسيي» المرحع السابق» ص 150 . 
ر2 - مراد أحد العبادي» المرحع السابق» ص69 . 
E‏ المرحع السابق» ص 140. 
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ال / الأول مفهوم التعذيب 


الأعلى من الظهرء وذلك عن طريق أسلاك متصلة بأحهزة لقياس التغيرات المختلفة ال تطراً على الجسم من 
نبض وضغط وتنفس. ٠‏ 

ولكن الاتجاه السائد هو تحر استخدام مثل هذه الأحهزة» لما ينطوي عليه استخدامها من اعتداء و 
إهانة للحاضع هماء وقد يعترض البعض على ذلك» .مقولة أن أحهزة كشف الكذب تنحصر قيمتها في قياس ما 
يطراً على الفرد من انفعالات» أي اما ليست هي بذانا الي تحدث هذه الانفعالات. © 

كما رفض البعض الآحر استخدام هذه الوسيلة» على أساس ما ثبت علمياء من أما تحمل نسبة خحطاً 
تقارب ال 25 %» كما أن أسباب الانفعالات قد ترحع إلى أمراض عضوية للمتهم نتيجة للاستجواب مما 
يشكك فی مصداقیتها. ^ 

وحلاصة القول أنه لا حدال قي أن استخدام مثل هذه الأحهزة ثل ضغطا نفسيا عنيفا على الخاضع له» 
يفوق بكثير ما يعرض الفرد نفسه له من حطر لدى حاولته الكذب» بل إن البريء عند حضوعه» هذا الجهاز 
وخحشيته من الوقوع في حطأً غير مقصود» قد تعتريه انفعالات» حكن تفسيرها على أها تعبير عن حاولة تغيير 
الحقيقة» وأكثر من ذلك» فإن هذا الأسلوب ثل اعتداءا ماديا على حق المتهم في الصمت» أو قي الكذب 
كوسيلة للدفا ع. 7 

كما أن استخدام هذا الجهاز قي حد ذاته يعتبر إكراها للمتهم ينطوي على إيذاء بدن ونفسي له لحمله 
على الاعتراف وذلك هو جوهر التعذيب (° 

ومن ثم فإن الأساليب الفنية الحديثة للاستجواب» بغض النظر عن مدى فاعليتها في إظهار الحقيقة» فإنه 
يجب النظر إليها معيار موضوعي» فإذا نتج عن استخدامها ألم أو عذاب» وفقا للوصف الذي حددته المادة 
الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حينعذ يصدق عليها وصف التعذيب» أما إذا م تثبت ألا أو 


)1( _ طارق عزت عمد رخا المرحع السات ص 202. 


2 - عمر فاروق الحسييٰ» المرحع السابق» ص 149. 
ر 


) 


- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 205. 

و ن ای المرحع السابق» ص134 . 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


عذابا شديداء فلا يصدق عليها وصف التعذيب. ومع ذلك فهى تتصف بأما وسائل حاطة بكرامة الإنسان 
ومهينة» إذا ما تطورت إلى الإذلال والإهانة. ولذلك يجب النظر إلى جميع الظروف والملابسات ال صاحبت 
E‏ 
اللطلب الرابع: أهداف التعذيب وآثاره 

من خلال استعراضنا لمخحتلف صور وأشكال التعذيب يظهر لنا أن ممارسة التعذيب وباقي المعاملات 
الأحرى تمدف إلى نتحقيق عدة أهداف وغايات معينة» كما ينتج عنها آثار عديدة سواءا بالنسبة للضحية أو 
بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للقائمين بالتعذيب أنفسهم. 
الفر ع الأول: أهداف التعذيب 

لقد قسم حانب من الفقه أهداف التعذيب إلى: أهداف قريبة تتمثل في تحطيم الشخصية الإنسانية 
تسمى أهداف فورية أو تكتيكية وأهداف بعيدة تتمثل قي استخدام التعذيب كسلاح ضد الديعوقراطية وتسمى 
بالأهداف البعيدة أو النهائية. < 
1-الأهداف التكتيكية: إن النتيجة الفورية ال يريدها ممارس التعذيب هي عادة نتائج آنيّة وتتمثل ف الحصول 
على معلومات أو اعترافات أو تصريحات أحرى تكون ذات فائدة سياسية أو قانونية أو لتخحويف الضحية أو 
أي شخحص أو للعقوبة أو للانتقام أو لإشباع غريزة ما. © 

وقد تتعدى الأهداف العامة من التعذيب والمعاملات الحظورة الأحرى وحاصة قي دول العام الثالث 
إلى تدمير الكائن الإنساني وتحطيم شخصيته والقضاء على هويته وتدمير روحه ككائن إنساني. 


.181 هبة عبد العزيز المدورء المرحع السابق» ص‎ - (1) 
. 182 المرحع نفسه» ص‎ 2 
® - Chérif bassioni, Revue international de droit pénal, (N° 3 et 4). 1977. p57. 
® - Ibid, p57. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


2-الأهداف النهائية: إن الأهداف النهائية أو البعيدة للتعذيب عادة من تنبثق عن الأهداف الفورية 
(التكتيكية). فإذا كان الهدف الفوري أو الآن هو المراد تحقيقه» فالأهداف البعيدة عادة ما تتعلق باستعمال 
نتائج المعلومات أو الاعترافات أو التصريحات المأحوذة عن طريق الإكراه وهذه المعلومات المحصل عليها بمكن 
أن تستعمل لتدمير العدو أو للتأكد من احتمال وجود حطر يهدد الفاعل ومسؤوليه» ويمكن أن يستعمل 
التعذيب لأغراض أحرى كتجرم الضحية أو شركائه تمهيدا لمعاقبته. ° 

والأهداف النهائية المستعملة المنبثقة عن الأهداف الفورية أو التكتيكية بمكن أن تكون للحفاظ على 

سلطة فة معينة أو لإإزالة جماعة معينة من السلطة أو فاد التهديد بالخطر من أي نوع کان. 

والهمدف المباشر من التعذيب كعقوبة بمكن أن يكون للمحافظة على النظام العام أو لإشباع غريزة 
الانتقام والسيادة وال تعد أهداف فورية ومائية قي نفس الوقت. 

ورغم تبرير ممارسة التعذيب على أساس اعتبارات نفعية بغية حاية مصلحة الحماعة إلا أن طبيعته 


المدمرة والآثار الوحيمة الناتحة عنه» تحعل هدفه الحقيقي هو إجبار الأفراد والجحماعات للخحضوع لإرادة الفاعل 
)@ 


كما نحد أن التعذيب أصبح في عصرنا الحالي أداة سياسية تمكن الحكام من السيطرة على ريات 
ILS NILE ENaC aE BOSC‏ 
إلى التعذيب المنظّم لكل المعارضين هاء فالتعذيب إذن معروف قي البلدان ذات النظام القائم على الحزب الواحد 
ذي اتحاه سياسي أو دين واحد. بيد أن هذا لا يعن عدم وحود التعذيب ف البلدان الديعوقراطية» وما بحدث قي 


العراق وأفغائستان وفلسطين خير دلل على ذلك ۳ 


(1) 
(2) 


ت طارف عزت محمد رخا» المرحع السابق» ص 223. 
3 0 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


ويرى فقهاء القانون الجنائي أن الهمدف من التعذيب هو عو الفرد» على أساس أن التعذيب يحطم 
اا عل ر ترم حا لاا ااا ر د عد ا ا ف اعاب 
عندما تؤحذ المعلومات من الضحية» بل يستمر العناء حي بعد توقف التعذيب» وبذلك حين بحطم الجلادون 
إرادة الضحية» فإمُم يكونون قد بلغوا هدفهم وتصبح الضحية عبارة عن " الميت الحي . 

والأحطر من ذلك أن العناء الناتج عن التعذيب لا يقتصر على الضحية فقط بل بمتد إلى جميع أفراد 
أسرته الذين يشا ركونه ويعيشون معه هذا العناءء بل إنه يتعداهم إلى أفراد آحرين قي المجحتمع ممن يرون و 
يسمعون عن هذا التعذيب» فيجعلهم يعانون لاهم لا يريدون أن يكونوا مكان الضحية» ولذلك فهم ملتزمون 
الصمت ولا يتكلمون ولا يعارسون حياتم بدقراطية وهذا يصبح التعذيب سلاحا ضد الديمقراطية. ^ 
الفر ع الثاني: الآثار المترتبة عن نممارسة التعذيب 

اذا کان مرتكب اأفعال التعليب يهدف إل عقن غابات فة سرا آلية أو اتيك كما سيق الإشارة 
إلى ذلك أعلاه فإن هناك بعض النتائج الي قد تترتب على ممارسة التعذيب دون أن يتوقعها الفاعل أو يريد 
تحقيقها» وقد تكون هذه النتائج أو الآثار قصيرة المدى كما قد تكون طويلة المدى وقد تمس كل ضحايا 
التعذيب كما قد تمس القائمين على ممارسته» كما أها تؤثر على العدالة الاحتماعية بل إا قد تمس المحتمع 
E‏ 
أولا: الآثار المترتبة على ضحايا التعذيب 

بمكن إجال الاآثار والنتائج الت يتعرض هما ضحايا التعذيب في الآثار الجسدية» والاثار العقلية. كما قد 
تكون حسدية ونفسية تي نفس الوقت: 


1الاتار الحسدية: وتتمتل الآتار الجحسدية ق الأغراض التالية: 


1 
ae 
(2) 


0 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


أ -أعراض حلدية: وهي ناتحة عن التعذيب بالحرق» والضرب» والكي» والتعذيب بالكهرباءء مما ينتج عنها 
تغييرات في الجلد. بحيث يفقد الحلد ليونته» ويترك علامات دائمة قي الأماكن الي تعرضت للتعذيب» 
وأحيانا يصاحب ذلك نشوء بثور في الجلد» كما ينتج عن التعذيب عن طريق الحرق بالسجائر حروح 

yS 


ب-أمراض البطن: الناتحة عن اللكمات الموجهة إلى حدار البطن ومنطقة الكليتين وكذلك توصيل الكهرباء 


بتجويف البطن مما ينتج عنه آلام حادة في أسفل البطن ونزيف حاد وأمراض الإإسهال والتقئ وإصابة الشرج. 
(2) 


ح- أمراض الجهاز الح ر كي: وهي الأمراض الناتجة عن الضرب بالفلقة أو بقضيب معدي على باطن القدم أو 

بواسطة طاولة العمليات» وهو يترك آثارا سيئة على العظام ويؤدي إلى صعوبة في السير» ويشعر الضحية بالام 

ENS 

كما أن الضرب الشديد على الرأس بمكن أن ينتج عنه كسور في عظام الجمجمة ويصطحب ذلك أعراض 

شديدة كأمراض اهاز العصي كما بعكن أن ينج عنه حلل في بعض مراكز الأعضاء قي المخ يما يتج عنه شلل 

أو قصور تي وظائف الأعضاء. 7 

3-أمراض الجهاز البولي والتناسلي: بعد تعرض الشخص للتعذيب ينتج لديه أمراض الكليتين والمثانة» ويؤدي 
الضرب على الأعضاء التناسلية أو توصيلها بالكهرباء إلى آلام مبرحة ونزول غشاء خاطي من عضو الرحل 
أو المرأة وأمراض عسر البول وتضخم الخصيتين عند الرحل» ونزول نزيف مزمن سواءا من الرحل أو المرأة 


5 د‎ aT 
وظهور أمراض الشرج كالحكة أو البواسير.‎ 


I a 


2 ۰ 
هة ص 229 
ر3 


(4) 


- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 124 . 

- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 230. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


ه- الأمراض النسائية: يؤدي الإذلال الجنسي واغتصاب المرأة وإدحال أشياء ف مهبلها إلى إصابة المهبل بأضرار 
حسمية» كما ينتج عنه الكثير من الأمراض النسائية مثل اريف المزمن ف الرحم الذي يترتب عليه عدم القدرة 


على الحمل والإبحاب» کذلك عدم انتظام الدورة الشهرية» كما قد تظهر الام الطلمث دول وحود طمث 


و- أمراض الأنف والأذن والحنجرة: قد يعاني الضحية بعد التعذيب من مشكلات عدم السمع وآلام الأذن» 
فهناك ارتباط وثيق بين هذه الأمراض وبين وسيلة الضرب المتكرر على الرس والأذن كما يؤدي التعذيب 
الكهربائي بوسيلة التليفون أو بتوصيل أقطاب كهربائية بالأذنين إلى ظهور أمراض الأنف» ما فيها مشكلات 
السمع» ونزيف الأذن» والالتهاب الحاد» وقد يصل الأمر إلى فقدان السمع كليا. © 

ز- أمراض العيون: عادة ما يشتكي الضحايا بعد تعذيبهم» من أعراض المرض العيون المتمثلة قي اضطراب النظر 
عا ني ذلك رؤية الضباب أو غشاوة العين» أو ازدواج الرؤيةء وهناك علاقة وثيقة بين هذه الأمراض وعصب 
عين الضحية بقماش قذر أو ملوث من قبل القائمين بالتعذيب أو رش العين عسحوق كيميائي ضا © 

5 امرض الأسان: يزذئ الضرب الشديد عل الاس و كذلك ترصل الكهرباء بالك إل كسر الأسان 
وفقداها كما يؤدي إلى نزيف اللثة والتهاما ويصحب ذلك آلام ف باقي الأسنان ونفس الشيء عندما تتعرض 
الضحية لخلع الأسنان بالكماشة. “ 

2- آثار التعذيب على الجهاز العصي: لقد أثبتت الأبحاث الي قام ها الأطباء والخبراءء في جحال علاج تأهيل 
هؤلاء الضحاياء أن التعذيب قد حلف آثارا كثيرة و وخحيمة على الجهاز العصى للضحية» فالضرب المقكرر 


عى الرأس يسبّب الصداع المزمن» والتعذيب الكهربائي بوسيلة الماتف» أو توصيل الكهرباء باللسان» أو عن 


EN 


2 
ea 
(3) 


(4) 


= بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 125. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


طريق توصيل الكهرباء بالأطراف» يؤدي إلى فقدان قدرة اليد على الإمساك بالأشياء» و كذلك البرودة 
ال ضا 
كما أن التعذيب بوسيلة تقييد اليدين من المعصم وإحكام الربط على المعصم والضغط الشديد على 
الأصابع يؤدي إلى فقدان الجهاز العصبي لكفاءته ويترتب على ذلك عدم قدرة اليد غلى القيام بوظائفها وعدم 
التحكم ثي الإمساك بالأشياء. 
3- الآثار النفسية للتعذيب: قد يشعر الضحية بعد حروجه من نة التعذيب أنه قد تغير من حيث الشكل 
والتكوين ولغة أصبح مشوها وقبيح المظهر» أصبح شخصا متعب ومرهق» قلق سريع الغضب فاقد لذاته 
وخاصة لثقته في نفسه وأيضا في الآحرين» فيعزل نفسه عن الحيطين به ويلازمه الشعور بالارتباك والخوف 
الدائم» ولا ينام إلا قليلاء وبشكل متقطع» كما تصحبه الكوابيس الرهيبة والمتكررة والي تعيده إلى أيام 
التعذيب» كما يعان الضحايا من مشكلات جنسية كعدم الرغبة ف الجنس» أو عدم القدرة على ممارسته» أو 
انعدام الشعور بالتعة. احدسية. 2 
والتعذيب قد يكون له آثار أكثر تدميرية بالنسبة للمرأة» بحيث يؤدي إلى تحطيمها وشعورها المتزايد 
بالخطيغة» والخزي» والعار. 
4-الآثار النفسية الحسدية للتعذيب "السيكوماتية": يعان الغالبية من ضحايا التعذيب آلاما عضوية في أجحهزة 
عديدة من الجسم وقد أكدت الفحوصات والتجارب» أن هذه الآلام الحادّة لا تعود إلى أسباب عضوية ت 
معظم الحالات» وإنا تعود إلى طبيعة نفسية حسدية» وتنبع معظم الشكاوى النفسية من الرأس والقلب 


والجهاز العصي والأعضاء الحنسية. ° 


e 


وار ی اا الان دى 125 
دوا ج اج اا ف 126 
)4( 


- طارق عزت محمد رحا المرحع السابق» ص 233. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


ثانيا: الآثار المترتبة على القائمين بالتعذيب 

فك ار الفاتمو ن كمارسة التعليي» فير ن فة القلري اه العاناة الانساتة الايا اه غر 
مكترثين أو غير واعين بالكرامة الإنسانية لأي شخص عا فيهم أنفسه. ° 

وني بعض الدراسات الي أقيمت في هذا الشأن تم التوصل إلى أن الشخص القائم بالتعذيب لا لولد 
معذبا بالفطرة» وإنما تحدث له عملية نسخ قي سلوكيات بديلة في عقله ووجدانه وعقيدته جحعله آلة في يد 
قيادات التعذيب» كما أن التوصل إلى تعليم وتدريب الشخص القائم بالتعذيب يتم عن طريق استثارة وهييج 
الغرائز داخحل المتلقي للتدريب ثم عملية نسخ للشخحصية الإنسانية له وإحلال فيه شخصية بديلة تتفق مع الهدف 
المرحو مته 2 

وقد تأكد هذا من خلال بعض القائمين بالتعذيب بالسالفادور وتر كيا وحلاصة هذه الاعترافات أن 
الذين يختارون ليكونوا تي بداية النسخ العقلي هم يعاملون بالوقار والاحترام الكبيرين ليكونوا من قبل المدربين 
ثم بتخحويف عميق من السلطة» ثم تعرض عليهم مشاهدة أفلام مصورة عن التعذيب يتم خلاها شحنهم 
بالخوف والتوتر والإحهاد ثم يتم شحنهم .ععتقدات وتبريرات مثل مقاومة القوى الأحنبية» والإرهابيين والحافظة 
على المحتمع والأمن الجماعي والعدالة الاحتماعية» حن ينشأً داحلهم صراع بين الامتثال إلى تلك الممارسات 
استنادا إلى ضرورة وشرعية تحقيق هذه الغايات الاجتماعية وبين الضمير الإنسان. 

وتنتهي هذه الفلسفة المنتهجة بتحويل قي عقيدة وعقل الشخص الواقع تحت تأثير استسلامه» حن يبدو 
ف اعتقاده يقينيا بأنه يمارس "جرد وظيفة" وأنه "جرد منفذ للأوامر"» وهكذا يتحول شخحصية المعذب نفسيا 
وعقلياء وف النهاية يؤدي هذا إلى فقدان الشعور الإنسان لديه فلا بحس بأي تأنيب للضمير أو إحساس آدمي 


ورل ال جرد تسات آل» ف اتطار تيده الأرا“ 


)1( کو دار حسيٰ» المرحع السابق» ص 126. 
)2( - طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 242. 
)3( 
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وقد تكون هناك نتائج عكسية بالنسبة للقائمين بالتعذيب فال مكلف بالتعذيب قد يعيش اضطرابات 
نفسيا واكتعابا بسبب الأفعال الي يقوم اء ويجعله كرد فعل لذلك يبغض عمله وكذا مسؤوليه أو قد يؤدي 
إلى تحطيم القيم الأحلاقية ويجعله حي في مواحهة زملائه أو نفسه. 
ثالغا: الاأتار بالنسبة للعدالة الجنائية: 

قد يؤدي التعذيب إلى نتائج خالفة لما قصده الممارسون للتعذيب» فقد يضطر الضحية إلى إعطاء 
معلومات خاطئة نما يؤدي إلى إضاعة الكثير من الوقت والحهد ويؤدي إلى ارتكاب أخحطاء حرجحة كما يقود 
ال ل ال 

ويمكن القول أنه في الكثير من الأحيان عندما تفشل أحهزة الأمن ف إلقاء القبض على الحناة الحقيقيين 
ا ا ك ا ا وا قو و د و 
الشديد يضطر المسكين إلى الاعتراف .مسؤوليته تنبا لمزيد من العذاب مما يترتب عنه إدانته وضجاة الجا الحقيقي 
ولا يخفى ما هذا التصرف من آثار سلبية على مصداقية العدالة. © 
رابعا: الاثار المترتقعلى للمجتمع: 
من النتائج العكسية الي قد تترتب على انتشار التعذيب بشكل واسع هي: 
1- انتشار الخوف والشعور بانعدام الأمن نما يدفع الشعب إلى اتخاذ موقف إلى حانب أحد أطراف الصراع» 
وبدلا من إرهاب الضحايا قد يجعلهم أكثر تصميما على مقاومة الفاعلين والإطاحة بم و الانتقام من 
اضطهادهم وتعذيبهم هم» فإذا كانت جيع أساليب التعذيب قد حربت عليهم» فينعدم لديهم الشعور بالخوف 
من إعادة تعذیبهم. 
2- إعطاء الخصم سلاحا دعائيا ضد الفاعلين» مما يؤدي إلى ظهور تعاطف مع الضحية وإدانة الفاعلين داحليا و 

دولیا. 


E 


E 


I 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


3- تدمير القيم ال استعمل من أجلها التعذيب مثل حاية النظام العام وعدم الاستقرار الاحتماعي والأمئ. ° 
الطلب الامس: التمييز بين التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية 

إن التمييز بين التعذيب من حهة» وغيره من المعاملات غير الإنسانية والقاسية أو المهينة» كان ضرورة 
فرضت نفسها على المهتمين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» وكذا القانون الدولي الجنائي» وذلك نظرا 
للأحمية البالغة هذه التفرقة من الناحية العملية» فمن حلال هذا التمييز بمكن ضمان عدم إفلات مرتكي حرائم 
التعذيب» وإن تم التنصل من المسؤولية عن هذه الجرائم» فحتما يتم حاكمتهم عن أفعال تعتبر معاملات غير 
إنسانية ومهينة. لكن هل حقا تم التوصل إلى إيجاد فرق ظاهر وحال من أي لبس بين المفهومين من خلال 


لمواثيق الدولية في كل من القانونين. 


الفر ع الأول : التمريي ف إطار المواثيق الدولية 
1- ي الإعلان عن مناهضة التعذيب لسنة 1975 2 

لقد عرفت الادة الأولى من إعلان مناهضة التعذيب لسنة 1975 م التعذيب وحددت أركانه» بينما 
تصدت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى التمييز بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهنية» دون أن تحاول التوضيح بدقة» ما المقصود بالعقوبة أو المعاملة أو الإنسانية أو مهنية بل 
اكتفت باعتبارها تقع في درحة أدن من التعذيب» وهذه الأخحيرة لا تعرّف إلا بالنسبة للتعذيب» ولقد اعتبر 
واضعوا مسودة الإعلان بأن هذه الأفكار لا يمكن تعريفها بنفس الدقةء لأن الأعمال المتضمنة فيها ليس ها 


نفس الدرحة من الخطورة» لكن قي نفس الوقت فإن مسالة النية أو القصد ليست هي العامل المباشر والحاسم. 


(3) 


0 - طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 246-244. 
Francesca de vittor, Op.Cit, p112.‏ - % 


ك بوالدیار حسي» المرحع السابق»› ص 87. 
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وإلى حانب الادة الأولى من الإعلان » هنالك بعض المواد القليلة الأحرى الي هما ارتباط مع التعذيب 
مثل المواد:10-09-07. بحيث تنص المادة 07 على ضرورة تكفل كل دولة في قانوما الجنائي على أن جيع 
أعمال التعذيب المعرفة في المادة 01 تعتبر حرائم » وينطبق نفس الشيء ذاته فيما يتعلق بالأعمال ال تشكل 
اشتراكا فى التعذيب أو تواطۇا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه. أ 

كما تنص الادة 09 على أنه حيثما وجحدت أسباب معقولة للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب 
المعرفة في المادة 01 قد ارتكب »يصبح على السلطات المخحتصة قي الدولة المعنية أن تشر ع فورا في إحراء تحقيق 
محايد حن وان م تكن هناك أي شكوى رمية. 2 

ولكننا جد أن هذه المواد وإن كانت قد أشارت إلى حرعة التعذيب» إلا اها لم تفرق بينه وبين مختلف 
المعاملات الأحرى غير الإنسانية» أو القاسية أو المهينة. 
أما المادة 10 فإما تنص على أنه: "إذا ثبت من تحقيق أحرى .عوحب المادة 08 أو المادة 09 أن عملا من 
أعمال التعذيب في المادة 01 قد ارتكب» تقام الدعوى الحنائية ضد المتهم أو المتهمين بالجريعة وفقا للقانون 
القومي. 

ا اعقر ن الغا ار کاب تکل آخرى مو اة ارال القاس ار اللا مادا اد 
بالكرامة يستند إلى أساس صحيح» E‏ 
وكذلك اتحهت نفس الا تجاه المادة 11 و ذلك باعترافها ضمنا بوحود فرق بين التعذيب وغيره من المعاملة 
أو العقوبة القاسية» بنصها على: " إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 


اقاس ا ا م کد ار کي a‏ 


= مود شريف سيرن» الرنائق الدرلية العية مغرف الإنسات اهلك الأول الرتائى العاليةت الرجح المابى» ص 692. 
ج ف 602 

- مود شريف بسيون» الوثائق الدولية امعنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول الوثائق العالميةءالمرحع السابق» ص 693. 
- الرجع نفسه» ص 693. 


EI 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


ومن خلال عرض هذه المواد نستنتج أن هذا الإعلان م يستطع وضع حد فاصل بين حدود كل من 
التعذيب والمعاملات الحظورة» كما أن الاجتهادات القضائية لتفسير هذه المفاهيم والتمييز بينهما اصطدمت 
بصعوبات جمة» ورغم ذلك فان جحال هذه المفاهيم قصد به أن يكون واسعا من قبل واضعي مسودّة هذا 
الإعلان» وقد ظهرت صعوبة في تطبيق وتمييز هذه المفاهيم على المستوى التطبيقى. ^ 
2ق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أواللاانسانية أو المهنية لسنة 

:»1984 

لقد ميزت هذه الاتفاقية بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو إنسانية أو 
المهينةء إذ أفردت المادة الأول لتعريف التعذيب كما سبق بيانه» بينما بقيت المعاملة غير الإنسانية بدون 
تعريف. ولم يأت هذه المعاملة أو العقوبة القاسية ذكر إلى حانب عنوان الاتفاقية» إلا في مقدمتها وضمن للمادة 
6 منهاء وال أوردت تعريفا عاما لغيره من أوحه المعاملة القاسية أو إنسانية» وذلك بنصها: " تتعهد كل 
دولة طرف بان تمنع» في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية» حدوث أي أعمال أخحرى من أعمال المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الاانسانية أو المهينة ال لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 01» عندما يرتكب 
موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرّض على ارتكاجا n‏ 

ومن خلال عبارة "ال تصل إلى حد التعذيب " الواردة ضمن هذه المادة نستخلص أن الفرق بين 
فلي وین هر مسال ترجا ن لطر اك مه ماه 
فالمادة 16 تفرض على الدول الأطراف التراما عاما بأن تمنع الأعمال القاسية أو اللاانسانية إذا ارتكبت من قبل 
أو .موافقة موظف رمي» ونفس الشيء بالنسبة للالتزامات المتضمنة ف المواد1 13-12-1 من الاتفاقية وال 


تطبق على المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهنية. ٠‏ 


0 بوالدیار جمیی) المرحع التابق) ص838 . 


- حمود شريف بسيوي» الوثائق الدولية المعنية بعقوق الإنسان» الحلد الأول» الوثائق العاليةءالمرجحع السابقء ص 701-700-699 . 
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3-في مدونة السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين لسنة 1979م : 

ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشحاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السحن لسنة 
8م اللتان تحرمان التعذيب المعاملات الأحرى الحظورة تحددان في تعليقاما أن تغيير معاملة أو عقوبة 
قاسية أو لا إنسانية أو مهريي م تعرف ولكن ينبغي أن تفسر بشكل يضمن اكبر حاية تمكنة من هيع أشكال 
اسا جسدة كانت ر اة ١‏ 
قي الاتفاقية الأمريكية لمناهضة التعذيب: إن التوسع في تعريف التعذيب قي المادة 02 من هذه الاتفاقية (انظر 
المادة 02 من الاتفاقية). 

وكذا إطلاق نعت "ماع۸ " من أجل تكييف المعاناة أو الآلام أدى إلى اشتراط عتبة دنيا لمعاينة 
التعذيب» حعل من الصعب حدا معرفة ما بمكن اعتباره غير ذلك عن معاملات لا إنسانية أو عقوبات قاسية 
بحيث إن مفهوم هذه الأخيرة لم يستعمل ضمن هذه الاتفاقية إلا من أحل تذكير الدول الأعضاء بأنه يحب 


عليهم ضمان تكوين متخصص لأعوان الشرطة وموظفي السجون وحن الرقابة ة المعاقبة على هذه الأعمال. 


(2) 
وإذا كان التمييز بين المفهومين ق هذه الاتفاقية قد بدى غامضا كما أن القائمة المحددة للأهداف 

المتبعة في توقيع المعاملة اللاإنسانية قد كانت غائبة تماما كما أن هذه الاتفاقية لم تفرق بين التعذيب والمعاملة 
القاسية أو اللاانسانية أو المهنية فيما يتعلق بالالترامات لعاقبة وتدريب الضباط وتسليم الفاعلين» ولكن رغم 


ذلك يقتصر الالتزام بالتحريات ومتابعات كل ادعاءات التعذيب ومنح التعويض على التعذيب فقط. ^ 


ا بوالدیار حسيٰ» المرحع الشاب ص 90. 
کو لار جي ال الان ص آ0 

- انظر كذلك الاتفاقية الأمريكية لناهضة التعذيب لسنة 1978 م. 
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الفر ع الثاني: معيار التمييز بين المفهومين 

على الرغم من انه على مستوى كل النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك أعماها التحضيرية» فان 
النظرة التدريجية للعلاقة بين التعذيب والمعاملات الأحرى الحظورة ليست موحودة بشكل مؤكدة ما عدا في 
إعلان 1975 وعلى العكس من ذلك فان الاتفاقية لسنة 1984 ورغم ديباجتها الي تأحذ بعين الاعتبار 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ن تضع انه رابطة بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاانسانية» بل إن 
ثنائية حال التجريم توحد كذلك في النصوص نفسهاء نما يؤ كد إن الفكرتين توحدان مطبقتين في بالات 
غ ا 

وبعكن ومن خلال التعريفين المعتمدين على المستوى الدولي لكل من التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة الاانسانية فان مختلف الجهات الدولية سواء العالمية مثل اللجنة المعينة بحقوق الإنسان أو لحنة مناهضة 
التعذيب أو إقليمية مثل الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هوانه هناك 
عنصرين أساسين كمعيار للتفرقة بينهما: 
1-معيار أو عنصر الأ لم المعاناة الشديدة: 

من خلال هذا المعيار يتم التفرقة بين المفهومين هو احتلاف الدرحة في شدة الألم أو المعاناة بين 
التعذيب والأشكال الآحرة الموحودة ق للمادة الأولى من الاتفاقية وقياسها والإإحساس ها لكن هذه الشدة لا 
بمكن قياسها من الحانب النظري» بل أمُا مسالة واقع تحدده الممارسة القضائية في ضوء الظروف والملابسات 
المحيطة بكل حالة أو واقعة على حدى. 

وقد حلصت لحنة حقوق الإنسان إلى القول بوجود التعذيب اعتمادا على السلوك المتبع من قبل الجان 
كالاعتداء الجسدي» الصدمات الكهربائيةء الإيهام بالإعدام بالوقوف لمدة طويلة..اخ. وهي سل وكات ينجم 


عنها الم شديد سواء حسديا أو عقليا لكنها لم تعطى إلا أمثلة لا يكن اعتبارها وحدها فقط أفعال تعذيب بل 


i 
Oz 
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إن التعذيب تتم بسل وكات أحرى» لكن هذه اللجنة أكدت على جحسامة الألمي والأمثلة المقدمة من طرفها 
یا E‏ ت ا ا 

وقد أقرت اللجنة الأوروبية أن استعمال بعض تقنيات الاستنطاق مثل الوقوف لمدة طويلة بتغطية 
الرأس» التعرض لتصحيح الشديد» الحرمان من النوم والطعام والشراب» تعتبر من قبيل أعمال التعذيب لا تحدثه 
من معاناة شديدة» وقد قررت الحكمة الأوربية فى قضية ايرلندا ضد المملكة المتحدة» انه ليس هناك تعدي بالا 
ايت ا ن ا ا 

كما أن المقرر الخاص حول التعذيب ثي تقرير لعام 1986ء» اعد قائمة للأعمال الي منشاقًا إن 
تتسبب قي المعاناة ال هي من الشدة عا بمكن تبرير وصفها بالتعذيب فذكر: الاعتداء الجسدي» نزع الأظافر 
والأسنان» الحروق الصدمات الكهربائية e‏ 

وقد أكد هذا المقرر الخاص حول التعذيب السيد رودلي: "إن وضع قائمة حصرية هذه الأعمال 
الشنيعة لن يكرت عندئذ تعريفا فانو نيا مضمون الحظر بل سيشكل ذلك احارا لقدرات العدين ف اتكار 
طرق جديدة للتهرب من المسؤولية القانونية. © 

ومن ثم نستخلص انه يصعب إن تحدد درجة المعاناة المطلوبة لوصف فعل التعذيب بصفة دقيقة ومن م 
وصف الأفعال الي لا تتجاوز هذه المعاناة بها معاملة قاسية ولا إنسانية و ليست تعذيباء كما انه لا يبمكن 
تحديد الأعمال الي تعتبر تعذيبا على سبيل الحصر كما صرح بذلك المقرر الخاص حول التعذيب. 

وععن أحر بمكن القول بان العلاقة التدريجية بين التعذيب والمعاملات الأحرى اللاإنسانية المحظورة لا 
تساعد على إقامة نمييز بينها إضافة إلى أا قراءة تضيق من جال تحر التعذيب عكس القراءة موسوعة فهي 


تسمح بإقامة تمييز واضح بين مختلف هذه المفاهيم لأهُما يطبقان في جالين مختلفين كما أنه وبعد التطور الحديث 


- غربي عبد الرزاق» حريمة التعذيب والقانون الدولي» مذكرة ماحستير» كلية الحقوق» حامعة الجزائر» الجزائر» 2004 ص 30 7 


% - fransesca de vittor, op.Cit, p 112. 


- غربي عبد الرزاق» المرحع السابق» ص31. 


el 
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لتحرعم التعذيب ولا لمعاملات المشابه له يظهر بأن التمييز لم يعد عموديا تدرحيا بل أصبح أفقيا ومستقلا بين 
الفكرتين و إن المعيار الحاسم بينهما سيكون الحصول على هدف آم لاء أي معيار الغرض المتوحي منهما. 
2-معيار أو عنصر وجوب توافر إحدى الأغراض الممنوعة: 

حيث "انه لقيام حريمة التعذيب يجب أن يكون الغرض من بين الأغراض الحظورة وإلا كان جرد معاملة 
لا إنسانية وحسب اتفاقية مناهضة التعذيب فقد حددت قائمة بالأغراض الحظور ممارسة التعذيب من احلهاء 
غير أما حاءت على سبيل المغال وليس الحصرء وهو ما مح لغرفة الدرحة لدى الحكمة الجنائية الدولية 
ليوغسلافيا مناسبة فصلها ت قضية " ١0 N571[4‏ ۸٥ا۴‏ "» بأن تضيف إل قائمة الأغراض الحظورة .عو حب 
الاتفاقية غرض الإهانة وبررت ذلك بان مفهوم الإهانة قريب من مفهوم التخحويف» الذي ورد ذكره صراحة 
ف التعريف الوارد ني الاتفاقية» ومن بين الأغراض كذلك ال نصت عليها المادة نحد : الحصول على المعلومات 
او اعراف العافت انريف الإرغاف اون سب رم غل ار اى كان رغد 
الفر ع الثالث : احتهادات الحكمة الأوروبية للتمييز بين الهومين 

من خلال الاجتهادات الي حاءت ها الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان» تم التوصل إلى أن التصرفات الي 
لا بمكن تصنيفها على أَما تعذيب هي تلك الأفعال الي لا تنتج معاناة من القسوة والشدة الخاصة بفعل 
وو E a‏ 
صفة شدة وقسوة المعاناة ال تنتجهاء والتي لا تصل إلى درجحة كبيرة من الجحسامة. 

لكن هذا الأمر يطرح عدة إشكاليات أو مشاكل تتمثل في صعوبة تحديد شدة أو درجة المعاناة تحديدا 


(1) 
(2) 


- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 91 
- غربي عبد الرزاق» المرحع السابق» ص/ 3. 

 _ Fransesca de Vittor, Op.CIt, p112. 
ا‎ 
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الاعتبار الظروف ال ارتكب فيها الفعل أو الخاصة بكل حالة» كما يؤحذ بعين الاعتبار وضعية الضحية 
والعادات الاجتماعية لمكان وقوع الجرية © 

وقد وحد بعض الفقهاء أن الحل الوحيد لمشكل تحديد درحة الأ والمعاناةء يحب تحرير أو كتابة قائمة 
شاملة أو دراسة استقصائية للتصرفات والأفعال الى تعتبر تعذيباء ولكن هذا الحل مستحيل التطبيق واقعيا 
ومتعذر التنفيذ وذلك بسبب كون التعريف القانون لا بمكنه وضع أو تحديد قائمة أو " عuع0‏ اهاه '" 
للتطبيقات الفظيعة الى حكن اعتبارها تعذيبا وذلك ببساطة لكونه يفتح جالا لمرتكي أفعال التعذيب لابتكار 
طرق أحرى أكثر فظاعة» تخر ج عن نطاق الأفعال الي تحددها القائمة سالفة الذكر وبالتالي تصبح هذه الأفعال 
غير محظورة قانونا وتجعلهم يفلتون من العقاب. 

وق غياب هذه القائمة فإن امحاكم اجنائية الدولية احتارت أن تعطي أمثلة عن بعض الأفعال ال تعتبر 

تعذيبا وذلك عند التطبيق العملي. 

ومن خلال بعض الأمثلة الي وقعت وجعلت الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في موقف صعب ف 
تفسير عنصر الأ م الشديد لفعل التعذيب ومدى اعتبار بعض الأفعال تعذيبا أو معاملة لا إنسانية هي قضية ' 
مولداق " ضد سيوراب ( ع0121 10۲2p › / M‏ ) حيث أن السجين " مولداق" واحتجاجا منه على 
الظروف القذرة وغير الإنسانية لحبسه أقبل على خحاولة الانتحار عدة مرات» كما أضرب عن الطعام مرات 
عديدة» وبعد عرضه على طبيب السجن اتضح أن حياته في خحطر» فأعطى الطبيب أمرا بإطعامه بالقوة مما حعل 
حراس السجن يطعمونه بالقوة ( اضطروا إلى فتح فمه بالقوة عن طريق شده من شعره وإحداث آلام مبرحة 
حعلته يصرخ من الألم ومن ثم فتح فمه» وادخلوا الطعام في فمه على شكل سائل عن طريق إدخال أنبوب بمتد 


حى ید 7 


D - Ibid, p 113. 
% - Tbid, p113. 
 _ Jean pierre Marguenand, Revue de science criminelle et de droit pênal Comparéê, N°1 
(Janvier / Mars 2008), Dallez ,p144 . 
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وأثناء هذه العملية فقد السجين الكثير من الدم خحاصة وهو كبير السن ويعب عليه تقبل مثل هذه 
العملية» كما حدث التهاب بتجويف البطن. وهذه الوسيلة للإطعام بالقرة " "L Alimentation forcée‏ 
عند طرحها أمام محكمة "ستراسبور غ "» تم تكييفها على أمُا من أفعال التعذيب استنادا إلى نص المادة 03 من 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وقد تقدم الموقوف "سيوراب "والمتهم بجرعة التعذيب بعدة ملاحظات أمام 
احكمة على انه حينما أمر بإطعام المسجون بالقوة فقد كان حفاظا على حياته بحكم انه وصل إلى شفير 
الوت 

وقد وفغت الحكة بسيب هذه القضية بالذا ت ى لبس» خيت اخلط غليها الأمر ين التميير بين 
التدحل في الحياة الخاصة أو انتهاك حرمة الحياة الشخحصية» وبين واحب الحفاظ على حياة الأشخاص وهو 
الالتزام الذي وضعته الاتفاقية ضمن نص المادة 02. ولكن الاتفاقية نفسها لم تحد حلا هذا اللبس أو المشكل. 

ومن تم لحأت الحكمة إلى الاجتهاد في هذه القضية وذلك بالنظر إلى درجحة خحطورة وشدة هذه 
الأفعال» وبالتالي فإن أرغم شخحص مضرب عن الطعام على الطعام» لإنقاذ حياته» فإن هذا التصرف لا يرقى 
إلى اعتباره تعذيبا إلا إذا استعمل كوسيلة للضغط على السجين وإضعاف موقفه عند المحاكمة» أو منع وصول 
E OTE PC O E O OE‏ 

كما أن وجه الاعتراض قد كان حول الوسائل المستعملة ما إذا كانت وسائل مؤلة أو خزية أو مهينة 
کما حدث مع مولداق. حتى يمكن تصنيف الأعمال النانحة عنها أا أعمال تعذيب أو معاملة غير إنسانية. 

جت کال فن الین اسحدال تلك الرسات رسا اف هة و فة كخ الارردة سا وی 
على الغذاء الضروري وإلا فإها تعتبر من قبيل التعذيب من دون شك ما أهُا تعدت الغاية المنشودة منها وهي 


الحفاظ على حياة الأشخاص إلى غاية أحرى هى التعذيب. 


D - Tbid , p144. 
% - Jean Pierre Marguenand , Op.Cit. p145. 
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وهذا الطرح أيضا ناقشته الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 11 جويلية 2006 
في قضية جالوه" ۴« ع2 A1]‏ / ء 1101هل " ضد ألانيا والذي تم إحباره على القيء باستعمال القوة من 
أجل الحصول على الأكياس المملوءة بالمخدرات وال اشتبه بأنه قد قام ببلعها بغية تمريبها. واعتبرت هذه 
الأفعال من قبیل التعذیں () 

إضافة إلى ذلك فإن لحنة حقوق الإنسان فيئة الأمم المتحدة» وكذلك المحكمة الأوربية لحقوق 
الإإنسان» قد أقرت سلسلة من الحالات أو الأفعال الي تعتبر تعذيبا بالنظر إلى حسامة وشدة الألم الذي تنتجه 
ومثاها : الحرق أو الكي » قطع اليدين أو الأرحل باستعمال أدوات حديدية» رش مواد كيميائية حمضية على 
الجسم فتجعله يتآكل» الاغتصاب» وغيرها من أفعال العنف والقسوة ( قضية ديلاليك» 1اه اع. المحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان) بينما حعلت الأفعال الأقل حسامة منها من قبيل المعاملات الحرّمة الأحرى. 

وقد رأى فقهاء القانون تعليقا على اتفاقية مناهضة التعذيب» أنه لا يحب مسايرة مفهوم التعذيب الواردة 
ضمن اتفاقية مناهضة والذي يتسم بالشمولية من حيث اتساعه للأ م اللمجسمي والأ م العقلي معاء فيرون أنه لا 
يجب إدخال الآلام والضغوط النفسية قي محال التعذيب. إلا إذا كان ذلك عن طريق التدحل قي السلامة 
الجسمية للمجي عليه. © 

فبرأيهم فإن واضعي الاتفاقية أرادوا أن يشمل التعذيب كافة صور الإكراه البدن كالتهديد بإلحاق الأذى 
بشخحص عزيز أو ترك الزنزانة مضاءة ليلا أو مارا أو إلقاء مياه داحل الزنزانة لحرمان المسجون من النوم» فهذه 
الصور تعتبر من قبيل الإكراه للضغط على المتهم أو المسجون ولكنها لا ترقى إلى مرتبة التعذيب الذي يتضمن 
آلاما مباشرة با حي عليه» كما أَمْا لا تشكل دربا من دروب إساءة استعمال السلطة من حانب الموظفين 


العموميين. ومن ثم فقد اعتبرت معاملات غير إنسانية وقاسية ومهينة ° 


D - Tbid, 145ص‎ 

(% - Francesca de Vittor, Op.CIit , p113 . 

O - Tbid , p114. 

کا ا ا ام اا ص 25 
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وهذا الطرح أيضا ناقشته الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في 11 جويلية 2006 
في قضية حالوه ( م«ع A11”‏ / ء طەااهJ‏ ) ضد ألانيا والذي تم إحباره على القيء باستعمال القوة من 
احل الحصول على الأكياس المملوءة بالمخدرات وال اشتبه بأنه قد قام ببلعها بغية تمريبهاء واعتبرت هذه 
الأفعال من قبیل التعذیں () 
الفر ع الرابع: آثار التفرقة بين المفهومين 

إن التمييز بين مفهوم التعذيب ومفهوم المعاملة اللاانسانية أو القاسية يعد ضروريا سواء على المستوى 
العملي أو من وجهة نظر الممارسة القضائية» لأن المسؤولية الجنائية لا بحب أن تكون هي نفسها في الاثنين: 
وهذا حن لا تتحلل الدول من مسؤوليتها الدولية والتراماتما في مسالة الرقابة على أفعال مرتكي هذه الجرائم 
وک ريض اا العايب. 

عا أن كل العقوبات أو المعاملات اللاإنسانية أو القاسية أو المهنية لا يرقى إلى فعل التعذيب الذي 
عرفته المادة الأولى من الاتفاقيةء كما أن الحق في تعويض عادل ومناسب للضحايا تبعا لتحديد نوع الفعل 
المرتكب» وقبول الدليل ق الإجراءات أو الاعتراف المحصل عليه ذه الطريقة ليس مضمونا صراحة بواسطة 
هذه الاتفاقية فان كان يدحل تحت تأثير فعل التعذيب فانه يبطل معه الإحراء أما إذا احذ تحت فعل تأثير فعل 
المعاملة اللاإنسانية فقد يقبل الاعتراف ويصح معه الإجراء المتحذ ضد من وقع عليه هذا الفعل. رغم بحرم 
التعذيب في العديد من مواثيق حقوق الإنسان ذات الطابع العام إلا أنه م يرد فيها تعريف للتعذيب والمعاملات 
المحظورة الأحرى» ما عدا بعض المواثيق ذات الطابع الخاص فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. أما 
فيما يتعلق بالقانون الحنائي الدولي فقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للتعذيب ولكن 


ليس كجرية مستقلة بل في سياق الحرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب. 


(D _ Jean Pierre Marguenand , Op, Cit, p145 . 


2 بوالديار حسيي» المرحع السابق» ص 45. 
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البحث الناي: التطور التارنخي جرعة التعذيب 


التعذيب جريمة من الحرائم الي تمتهن كرامة الإنسان» وهي من أقدم الجرائم ال مارستها الأنظمة 


عل ا عل اداد العخور و وال الايد من الارل ارس الاي لس فط دال 


Tv 
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المعارضين السياسيين» وإغا تستطيل هذه الممارسة حي تطول المواطنين العاديين» فوفقا لتقارير المنظمات الدولية 
لحقوق الإنسان» هناك على الأقل تصف بلدان العا لم تمارس التعذيب بشكل منظم ضد مواطنيها. ١‏ 

ونمارسة التعذيب لم تكن يوما مقيدة بزمان أو بمكان» فقد أظهرت عدة مؤشرات عدم اقتصار 
مارسات التعذيب على نظام سياسي معين» أو موقع حغراقي معين» أوفغة حددة من البشر. وما من شك أن 
التاريخ الحديث يسجل تقدما في تطوير التقنيات الحديثة لاستخدام ممارسات التعذيب. ولكن التاريخ سيذكر 
حتما» وبصورة أقوى» أهوالا وممارسات شنيعة تبلغ درحة من الفظاعة لا مثيل ها. 

ومع ذلك ما من أحد يستطيع أن يحدد بدقة» مي مورس التعذيب لأول مرة» فبالنسبة للمجتمعات 
البدائية مثل جحتمعات القنص والصيد» وكذا امجحتمعات القبلية فإها لم تكن تعرف ممارسة التعذيب» وذلك 
بسبب وحود رابطة الدم والتضامن بين أفراد الأولى» ولعدم وحود رئيس أو سلطة م ركزية في الثانية. كذلك 
بالنسبة للاستخدام الرسمي م يتم ذكر التعذيب ف القانون البابلي أو الموسوي» كما م يستخدم رميا. ولكن 
مما لاشك فيه» أنه كانت لدى الآشوريين والمصريين القدامى تدابير تشريعية لاستخدام التعذيب مثلما كان 
الأمر عند الفرس والإغريق والقرطاحيين والرومان. 

فهذه امحتمعات الي عرفت هذه الممارسة» هي امحتمعات الي بلغت درحة من التنظيم السياسي 
وظهرت فيها على الأقل سلطة سياسية شبه دائمة» ويمكن تقسيم هذه المجحتمعات إلى جحتمعات العصور القديمة 
م بحتمعات العصور الوسطى» وحن العصور الحديثة الي لم تتجاوز الزعات الهمجية الغابرة. © 
المطلب الأول: مرحلة العصور القديمة 

كان التعذيب مباحا يي العصور القديمعة» بل إنه كان وسيلة قانونية ومشروعة للوصول إلى الغاية 

لمنشودة» وهي تطبيق الجزاء على المتهم» خحاصة إذا كان من الطبقة الضعيفة» ثم إن إجحراءات القانونية الى 


ENN I O O O E O e 


التان» 2003 القاهرة. 
)2( 


(3) 


- هبة عبد العزيز المدور» المرجع السابق» ص 11. 
- هبة عبد العزيز المدور» المرجع السابق» ص 12. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


کات ساد م تكن لحماية الحرية الشخصية بقدر ما كانت تمدف إلى قهر الشعب» وذلك من أجل الحفاظ 
على السلطة وحاية حقوق الطبقة النبيلة والأرستقراطية. ٠‏ 

ومن بين جحتمعات العصور القديعة» سوف يتم التطرق إلى كل من مصر واليونان والرومان. 
الفر ع الأول: ي مصر القديعة 

لقد أظهرت دراسات الرّسوم في مصر القديمة أن التعذيب المتمشل في الضّرب على أخمص القدمين» قد 
مورس من طرف سلوا الضّرائب على الفلاحين لإجبارهم على كشف ازن الحبوب الي لديهم» ويظهر 
ان ھا هلار کات ی الین ارات ی ا ان الارت ال کات ف درا 
الفعاليّة غير المسبوقة فى تلك الحقبةء وقد كان التعذيب فى تلك الفترة ليس إلا شكلا من أشكال العقوبة. ‏ 

وفيما يتعلق بنظام الإثبات فقد عرف نظام الإثبات غير العقلان» وظهر ذلك كليًا في الاعتماد على 
التعذيب والمثلية( التمثيل بالحنث) والوضع على الخشب» واعتبر التعذيب إحدى الوسائل المشروعة توصلا 
لاعتراف النهم. كما وحدت على قاعدة أحد التماثيل الي تخلفت عن القدماء المصريين نقوش مسطرة تقول: 
على ا ن ع ا باون رالات ا كاب فرت م ال اراس لجر فا فاه" 
ل وال وف ایت ار اوی ت ا 
الفرع الثاني: ثي اليونان 

e, NG CO 


وأفلاطون وغيرهم ولكن ممارسة التعذيب كانت قاصرة على العبيد دون الأحرار» لأن العبيد لا يعتبرون 


(1) 
(2) 


- طارق عزت خمد رحا مرجع السابق» ص 

- بوالدیار ھی المرحع السا ص18 . 

عد غد او كر ماات جره ذم ناكار هلرل اها رار ة الال اتلكب الرن الخدت رن تة ص 10 
O‏ 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


كأشخاص» ولكنْ كأشياء بمكن التصرف فيها بالبيع والإتلاف» وحتى بالقتل مثل الحيوانات» ولا يوجد 
أي قانون يقيّد هذه الساطة ۳ 

فالعبد حروم من كل هويّة مدنية وليس إلا جرد شيء ملوك لسيّده» خحاضعا هواه ورغباته وملا لکل 
ما يقضي به سيده عليه» بدءا من العقاب» ومرورا بالتعذيب وانتهاءا بالموت. 

وقد كانت هذه السطوة من السيّد على العبد مظهرا من مظاهر ملكيّة الأول للثان» وهي أمر مشرو ع 
في ذلك الوقت. ومن ثم فهي .عنأى عن أيّة قيود أو ضوابط .( 

وأمّا عن وسائل التعذيب في تلك الفترة» فقد كانت تمارس بوسائل بدائية مثل المخلعة )2]عط)» 
وكذلك آلة الثور النحاسي وغيرهاء وكانت تمارس بشكل علي أمام كافة الرعيّة» وهنالك على الأقل طاغيتان 
ما: "زینو" z10‏ و" أناکسر کıس‏ " anascarcChUS‏ ال مارسا لتعذيب بشكل واسع» وقد اعتبر قدماء 
اليونان بأن كرامة العبد وقيمته هي من الأشياء الي بمكن تعريضها للغذيب .© 
الفر ع الثالث: في الرومان 
أ- في روما القديمة: كان الرومان مثل الإغريق يفرّقون بين المواطن من جهة والعبد من جحهة أحرى» فبينما 
يفلت المواطن مي فعل التعذيب - باعتبار أن حقوقه غير قابلة للستقوط و لم تنفاك تزداد قوّة ورسوخاء وعلى 
سبيل المثال فإن تقييد المواطن بالسّلاسل كان يعد جناية في حدٌ ذاته- فإن العبد حروم من كل حق» ولم يكن 
له من حيلة سواءا من التاحية القانونية أو الواقعية ف تقرير مصيره. فالعبد عنصر من عناصر رأسمال سيده» 
ووسيلة من وسائل الإنتاج لديه. ومن ثم فقد كان من الاحية العمليّة عأمن من بطش سيد ه به» إلا في أضيق 
نطاق ولمقتضى قوي ولم يكن ذلك انطلاقا من اعتبارات إنسانيّة لدى سيّده» بل كان ذلك لأسباب اقتصادية 


بحتة. كما سبق الإشارة إلى لبك أعلاه. ولك هذه الحماية الفعليّة للعبيد بدأت بالاختفاء أولا بأوّل مع غو 


(D _ cherif bassiouni. An appraisalof torture 1nternational law and practice- the need for an- 


international convention for the prevention and suppression torture —revue international de 
droit penal. N° 3et 4.1977. p23. 


22 ق الفاروق الحسي» المرحع السابق»:‎ = (2) 
Û _ Cherif Bassiouni ,Op. Cit . p24. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


یں 
+ 


وازدياد قرّة المحمهورية ثم الإمبراطورية الرومانيّة» وتدفق العبيد عليها من کل حدب» تما اذى إلى انخفاض 
قيمتهم الاقتصاديّة بحكم قانون العرض والطلب. 
ب- في عهد الإمبراطورية: نميز الانتقال من النظام الجمهوري إلى النظام الإمبراطوري بعدة حصائص» فقد 
بدأت الإمبراطورية تنوسّع وتزداد بطشا وقرّة» فانزلقت السلطة إلى هرّة الاستبداد والطغيان» وذلك هو المناخ 
الملائم والممهد لظهور التعذيب» فقد قام الإمبراطور بتر كيز السلطة العسكرية والمدنية بيديه» وما لبث أن ضم 
إليهما السّلطة الدينيّةء وقد ظهرت بذلك جرائم حديدة» وهي جرائم الاعتداء على الذات المقدسة 
للإمبراطور» وهي حرائم موحهة ضد الدولة نفسهاء ونميزت هذه النوعية من الجرائم بنوع من الإحراءات 
ا لخاصّة التي ظهر فيهاء إلى أي مدى بمكن أن يصل التعستّف مع الحجاني في التحقيق والاتهام. © 

وقد قتنت القو اا بالتعذيب تحت غiاويj‏ busۆQuaestion The ` ãiaدa J 'De‏ 
Digest and the code‏ " 534. وعوحب هذه القوانين كان يسمح بتعذيب العبيد في المسائل المدنيةء أَمّا 
في المسائل الحنائية فلا يعفى منه إلا البعض من ذوي المراتب العليا وعائلاتمم ومع ذلك فإن استعمال التعذيب 
كان قاصرا على حالات جعت فيها أدلّة من مصادر أخرى» ولكنٌ بقى الاعتراف الوسيلة الوحيدة لسد 
الفراغ. © 

وقد حافظت تقنيات " حستنيان على جحوهر هذا الثشريع الذي استعملته الكنيسة لحساها اللخاص» 
ولکتها أدانته عندما مارسه الرُومان ضد المسيحيين لإحبارهم على تغيير عقيدم. 

أمّا بالتسبة لبقيّة الحضارات الأحرى» فقد كانت ممارسة التعذيب معروفة لديهم بعدما زارهم الرحالة 


ع رںیں ع ی لها وړ 4 
الأوربيون لأوّل مرّة. ٠‏ 


ر ی و ا 


2 
(3) 
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- بو الديار حسي» المرحع اسان ص 19 
- بو الديار حسي» المرحع السابق» ص 19 . 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


المطلب الثان: مرحلة العصور الوسطى 

لقد مر التعذيب بثلانة مراحل أساسيّة منذ بداية العصور الوسطى نلخصها فيما يإلسي: 
الفر ع الأول: المرحلة الأول 

م يكن التعذيب بقصد انتزاع الاعتراف من الهم معروفا في صدر العصور الوسطىء» ذلك أن الثظام 
القانون الإقطاعي " Le Système Jurique Feodal‏ " والذي کان قائما فی جانب کبیر منه على 
الأعراف الحرمانية " Les Coutumes Germa niq UêS‏ " قد استبدل بإحراءات التحقیق " 14 
eاnguisitoria "Procedure‏ التي كانت سائدة قي ماية الإمبراطورية الرُومانية حكماء إحراءات الاتهام 
"Procedure Accusatoire "‏ کان فیھا ما اعتبرہ ذلك الثظام حکما اهيا " ال0" القول الفصل ت 
اعتبار الهم مذنبا أم بريغا. 

وكان يتم تعريض الهم لبعض الاحتبارات العسيرة انتظارا لبيان " حكم الله " في شأنه» كأن تقيّد يد 
الهم اليمي إلى قدمه اليسرى ثم يلقى به في ماء مر أو حوض ماء فإذاغرق الهم كان هذا دليلا على إدانته 
أمّا إن طفى على الستطح رغم ذلك فهو بريء وقد أنقذه الله لبراءته» كذلك فقد كان الهم يعرض على 
الثار» وكانت العقيدة السّائدة هي أن التّار لا تحرق بريغا © 

وقد كان المقصود من هذه الإحراءات هو تبيان علامة أو إمارة على حكم الله ٠‏ وبصورة علنية 
أمام الاس على براءة ذلك الهم أو إدانته. 
الفرع الثان: المر حلة الثانية 

مع بداية القرن الثاني عشر» أصبحت هذه العمليّة حل شك من حيث قرّنما ومدى حدواهاء ثم أدانتها 
الكنيسةء وبدأت تختفي تدرييًا ليحل علها البحث عن الاعتراف لدى الهم» وتمت العودة إلى القانون 


الروماني وأعيد العمل .ححموعة "جحستنيان "» و کان من أبوابما الى حظيت باهتمام حاص» باب بي 


e 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


الاستجواب " De Question Bus‏ "» الذي يعالج مسألة البحث عن الذليل وينظّم التعذيب الجسدى 
للمتّهم» وكيفيّة اللحوء إليه بأمر من القاضي بحثا عن الحقيقة. 7 
في القرن اثالث عشر» وبعد انتقال مقاليد الأمور إلى السلطة الدَينيّة » أحذ موضو ع التعذيب أبعادا حديدة» 
تعبّر عن إطار الفكر الإنسان السّائد في العصور الوسطىء» فقد أصدر البابا" سينيبا لدروفيتش " الملقب بالبريء 
الرابع دستوره المعروف باسم:" Ad Exterpan do‏ " ي 15 ماي 1252ء وقد باح ا جوع ا 
الي ایو ت ,فة م ا ا 
رق ات الا ن الذي ى ذلك ا ق حر ات د م اران الاب ال ديد الى 
په کل من يقترف جربمة من الحجرائم ` ٠ Cerimes Ou D6ا1its 62V es‏ والتي کان وصفھا کذلك 
مترو كا لتقدير القضاء ولم يدرك المواطنون المغزى الحقيقي من العذيب إلا بعد أن أصبح بمارس» ف المسائل 
ATE‏ 
الفر ع الثالث: المر حلة الثالثة 
في هذه المرحلة بالذات أصبح التعذيب يستعمل كوسيلة أساسيّة للتحقيق» كما اعتبر من اللظم 
الأساسيّة في الإحراءات الحنائيّة» وبلغ به الح إلى أن تم تقنينه. 
ففي فرنسا صدر عام 1593م أمر ملكي» أصبح على امحقق .عقتضاه أن يلجا إلى التعذيب للحصول على 
الاعتراف» وأطلق على هذا الطريق من طرق التحقيق اصطلاح ( الاستجواب القضائي )» كما كان لكل 
إقليم وسائله وفنونه في إحراء التعذيب وسبل مارسته. 
وقد شهد عصر لويس الرابع عشر صدور لائحة الإحراءات الحنائية عام 1670م التي تضمّنت 


التعذيب» وقسمت الاستجواب إلى استجواب تخضيري واستجواب هُائى » وف ظل الاستجحواب التحضيري 


Oa 


کو ر الحسييٰ» مرجع السابق» ص 16 . 
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ا ی 

TFL‏ حسيٰ» المرحع اسان ض20 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


يعذب الهم ثلاث مرّات حتى يعترف» وحتى بعد صدور الحكم فإتّه يتعرّض لنوع من الاستجواب النهائي 
مع التعذيب. 

والذي كان يستهدف حل المحكوم عليه على الإدلاء ما قد يكون لديه من معلومات عن شر كائه في 
الحرم الذي حكم عليه من أجله.) 

وم يكن الحال في إنحلترا بأحسن منه في فرنساء فقد كان يؤخذ بالتعذيب عمليّاء حاصّة فيما يتعلق 
بفكرة حرائم العيب في الذات الملكَيّةء حاصّة في عهد الملكة إليزابيت الأولى ( 1583ءم» 1603م فيما يتعلق 
بالحرائم الذَينيّة ثم اسع نطاقه في عهد حاك الأرّل 1603م ليشمل جرائم الخيانة العظمى» ثم امت إلى الحرائم 
اا 
المطلب الثالث: مرحلة تحر التعذيب 

لقد استمر الحال على هذا الوضع لمناق لكل مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الحقة حى القرن الثامن 
عشر» إلى أن ذاعت بعض الأفكار الفلسفية التي تنتقد المساس بالحريات الفردية قي نظم الإحراءات الجحنائية» 
وتنادي باحترام هذه الحريات الفردية» وتنادي بضرورة التقليل من قسوة العقوبات» وترسيخ نظام حقيقات 
کر ا 
الفر ع الأول: الدعوة إلى ضرورة إلغاء التعذيب 

رغم أن فلاسفة من أمثال "أفلاطون" و "أرسطو" وغيرهم م يكونوا ضد مبدأ التعذيب» ولكتهم 
كانوا ضد الاستعمال القاسي له. فقد اندهش تورتيلون ' 10۲۲1110١‏ من التعذيب الواقع على المسيحيين 


س اک ا ی ا ص 2 


)2( - بو الديار حسيٰ» المرحع السابق» ص 21. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


رار ومن العرول في آنا مانت اغسط " فد افد عابي محر ايام كص اض لرا 
الحنائية» ولکٽه م ینکر ضروراته. ٩‏ 

وقد بدا الأتجاه نحو إدانة التعذيب في أواخر القرن السّابع عشر» وبداية القرن الثامن عشرء إن ۾ يكن 
قبل ذلك من قبل رحال القانون قي فرنسا والفلاسفة والأدباعء ولمم تكن الانتقادات ف البداية موحُهة 
للعذيب كنظام قانون» ولكتها كانت موحَهة للأسباب غير الإنسانيّة له من أحل تطويع الاستجواب وجعله 
عاديا 2 

وقد كان الفيلسوف الإيطالي "بيكاريا" هو أوّل من نادى بضرورة إلغاء التعذيب» وقد جاء ذلك قي 

كتابه "الجرائم والعقوبات" سنة 1764م. کما نادی بعدم جحواز وصف شخص بأنه مذنب قبل صدور حكم 
القضاء. ولا يجوز للمجتمع أن يسحب عنه ححايته قبل إتمام حاكمته عن الحرمة المنسوبة إليه. وقد انتقد هذا 
الفيلسوف بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهم» مرحعا ذلك إلى إمكانية اعتراف البريء على نفسه 
للهروب من شدة العذاب و الأ بينما يحتمل المذنب ألم التعذيب مقارنة مع العقوبة الي قد تطبّق عليه إن هو 

وخحلص بيكاريا إلى أنه ليس من العدل تعذيب شخحص من أحل جرعة ارتكبها غيره» ويرى أن إدانة 
الهم يجب أن تبن على الاقتناع اليقيي للقاضي» كما انتقد نظام الأدلة القانونيّة واعتبره مصدرا للخطاً 
القضائي وسبيلا إلى لظّلم» واعتبر أن التعذيب هو عقوبة في حد ذاته حى وإن كان وسيلة لاستجلاء الحقيقة. 
وقد كان لآراءه دور هام في إصلاح القانون الجنائي في العديد من الدول الغربية. 

كذلك الشّأن بالنسبة للفيلسوف الفرنسي Voltaire"‏ " الذي أصدر ملف4 " (rait SUF 1a‏ 


مع16ranهt‏ " والذي لفت الأنظار كلها عجرد ظهوره سنة 1763ء» وأذى إلى رذ اعتبار المذنب البريء 


ا یت ص 24 
a‏ الحسيي» مرجع السابق» ص 19. 
ae‏ المرحع السابق» ص 12. 
٣‏ المرحع نفسه» ص 13. 
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ال / الأول مفهوم التعذيب 


"ك anع["»‏ وواصل 'فولتير" حمتته ضد التعذيب» كما أصدر ق سنة 1763 م اف 
ر D." Dictionnaire Philosophique"‏ 
کما لعب رجحل القانون الألمان" بول فورباش" "1٤ھ‏ طاں٥۴‏ [uھ۴"‏ دورا هاما ق مملکة بافاریاء حیث 

ساهم نضاله قي سن أول قانون ألغى التعذيب الذي صدر سنة 1813ء. © 

وقد لعبت تلك الانتقادات دورا هاما ق اضمحلال الاأتجاه إلى استخدام التعذيب وبدأ التوسّع قي 
معن الاعتراف ليشمل الاعترافات ال يدلي بها حارج الإحراءات القضائية بناءا على تمديد أو وعيد» وما إن 
كانت الأقوال ال صدرت عن الهم رضائية» فلم يسمح القضاء بقبوها ما لم تكن كذلك» ولذلك ظهر مبداً 
الاعتراف الطوعي .© 

وتحت تأثير الأفكار الإنسانية لفلاسفة عصر النهضة وفقهائه و حاصة "بيكاريا"» بدأت الول تتجه إلى 
إلغاء التعذيب بين ألغاه "فريدريك" (ملك بروسيا) سنة 1740 وتبعه "حوستاف (ملك السويد) ي 
سنة 1772م والإمبراطورة "كاترين الثانية" (ملكة روسيا) سنة 1769ء» ثم أصدر لويس السادس عشر 
بفرنسا مرسوما ألغى .مو جحبه الاستجواب التحضيري "1a quمs†10۸ ۲٤04۲301]‏ يي سنة 1780ء› 
والاستحواب المسبق "عاطهاه6إم «stioمquها‏ " سنة 1788ء» كما ألغى في ألانيا سنة 1805ء. 7 

واعتبر الح في عدم التعرض لتعذيب ليس حقا سياسيًا» بل حقا طبيعيًا مقدسًا وغير قابل 
لقصرف ولول سنة 1874م أعلن "فكتور هيجو" بأن التعذيب لم يعد موجوداء(© 

هذا الإلغاء المعمّم للتعذيب في أوربا الغربية» وضع حذا لاستعمال أو ممارسة التعذيب كوسيلة إثبات 
قانونيةء ونتج عن ذلك أن أصبح التعذيب في القرن 19 أقل بكثير من الفترة السّابقة. بحيث لم يعد بمارس إلا 
في حالتين» الأولى على يد الشترطة للحصول على اعترافات» والثانية على يد الجيش للحصول على معلومات. 


وار ج المرجع السابق» ص 25. 


.13 المرجع السابق» ص‎ u NAE 
.14 و المرحع السابق» ص‎ 
عمر الفاروق الحسيي» المرحع السابق» ص21.‎ - (4) 
ا حسيٰ» المرحع السابق» ص25.‎ (5) 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


الفرع الان اساب منع التعذيب 


یں 


إن إلغاء التعذيب كنظام قانون على الحو المتقدم كان له من الدواعي والأسباب ما نّم حاربته في كل 
صوره» وقي كل زمان ومكان» وذلك لعدّة أسباب دينيّة وأحلاقية وقانوثية وعملية تتمثل فيما يلى: 
1- الأسباب الدينية: ومفادها أن جميع الشرائع السّماويّة لا تسمح بممارسة العذيب» فالمسيحيّة مثلا ۾ تنص 
على التعذيب» بل إن التعذيب يتناقض بشكل واضح مع تعاليم المسيح عليه السّلام» فهو م يصدر إلا حكما 
واحدا لإنقاذ امرأة كان يراد رجمها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن المسيحيين هم الذين ستّوا التعذيب وذلك لإيذاء إحواهُم .مساعدة 
عات ا 

أمّا بالتسبة لوقف الإسلام من التعذيب» فلا يجوز تعذيب الحرم» ناهيك عمُن اشتبه فيه فقط. فقد قال 
ا إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ". كما أن تعاليم الشريعة 
الإإسلامية لا تجيز حمل شخص على الاعتراف بجربمة لم يرتكبها. وكل ما ينتزع عن طريق وسائل الإكراه يعد 
باطلا» وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله وضع عن أمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ". 
ومهما كانت جرمة القرد و كيفما كانت عقويتها القدرة شرعاء فإن إنسائيته و كرامته الآدمية تظل مصونة © 
2- الأسباب الأحلاقية: وتدمثل قي أن الضّمير الإنسان لا يقبل أن يتسلح رجل السّلطة بوسائل السلطة 
وإمكاناتما في مواجهة إنسان اعزل مكبّل بالأغلال والقيود فيفتك به أو يكاد» انتزاعا لكلمة أو إشارة قد يأن 
ها ذلك الأحير لإنقاذ نفسه من الهلاك. فرجل السلطة لا يستطيع القيام او هر دش واا 
3د الأسباب القانونية + بالنسبة هذه الأسباب » فان القرانين و الإجراءات الناثة لا تعتر التعحذيب كوسيلة 
لاكتشاف الحقيقة » وحن لوكانت كذلك فهي ليست طريقة عادلة . كما أن تعذيب الهم لحمله على 
الاعتراف يهدم مشروعية الإحراء و مشروعية الليل. كما أنه من السّهل الملاحظة في كل من مدوني 


(1) 


2) 


(_ هويدا عبد المنعم» العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان» دار مهيب صبري مهيب لاطباعة» طبعة 2006» ص 48. 
- عمر الفاروق الحسيي» امرحم السابق» ص 21. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


thedosien"‏ " و" جحستنيان" 534 > أنه لا توجد أية طريقة» ولا أي تنظيم ينظم توقيع الآلام على المذنبين 
ولو اعتبر القانون بأن هذه المسألة هي الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الحقيقة لما أغفلتها هذه المدونات. ٠"‏ 
4-الأسباب العمليّة: وتتمثل في أله وعبر التاريخ ثبت أن العنف لا يولد إلا عنفا وق ظل مثل هذا المناخ يشت 
ترابط الأفراد ببعضهم البعض» ويتربّصون برحال السلطة بدافع الثأر والانتقام قي لحظة ما 
لمطلب الرابع: عودة التعذيب المعاصر 

رغم أن التعذيب لا يبرّره لا الدين ولا الأحلاق ولا القانون» وليست له فائدة عمليّةء وقد تم تحربيه 
کل مان غل اوی الارن ۷ اه وغل ىللار الحا غاد یک اکر راو اکر 
انتشارا» ما يثير التساؤل حول سبب عودته» وكذلك حول طبيعته ومبرراته الي حعلته يبقى منتشرا قي مواحهة 
كل النصوص الداحلية والدولية» وهذا ما سنحاول معرفته فيما يلي: 
الف رع الأول : عودة التعذيب المعاصر 

لقد امتدت ممارسات أفعال التعذيب إلى العصر الحديث» بل إا أصبحت أكثر شراسة وهمجية» رغم 
ظهور العديد من المنظمات والميقات الحكومية وغير الحكومية الي تنادي بحقوق الإنسان وترفض كل 
اللمارسات الى تنتهك ومس بذه الحقوق. 
فمع منتصف القرن التاسع عشرء وي إطار الاستعمار» استعمل التعذيب من قبل الدّول الأوربيّة كوسيلة 
لترسيخ سلطاها على الشعوب المستعمرة. 

وني القرن العشرين وما بعده استعمل التعذيب من قبل الأنظمة الاستبدادية كالية تحت رقابة الدولة 


موجها إلى القضاء على المعارضة كجزء من إستراتيجية الأمن القوي. 


2 = عمر الفاروق الحسيي» المرحع السابق» ص 2 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


فبعد وصول موسلين في روسيا إلى السّلطة سنة 1922م استعمل شرطته السرية لتعذيب أعداء نظامه» ونفس 
الشيء فعله هتلر ف آلمانيا بشكل سري خلال السّنوات الأولى من حكمه لقمع المعارضة السياسية من غجر 
وكاثوليك ویهود. ٩‏ 

وقي أواخر الثلاثينات من القرن الماضى أحرى الأطباء التابعين هاز الاستخبارات الألمان (وء) تحت 
قیادة "Kurt pما0† 1e۲"‏ ارب "11neاMexa"‏ على الیهود والغجر. 2 ونظرا لشدة تأثيره على الضحاياء ۾ 
برض جهاز استخبارات ألانيا النازية " الحستابو" بغيره كوسيلة للتعذيب» فكان بديلا عن الطرق الحسدية 
الأستجراب التمتلة ق الصرب والعزل والحرمان من ارم وغير ذلك من أساليب الاستجراب. 

وقد تمت محاكمة هؤلاء الأطبّاء النازيين في النحكمة الحنائية المؤقتة لنورنبورغ لارتكايمم جرائم 
التعذيب ضد ضحاياهم وقد تم تبي مبادئ تعرف باسم "مدونة نورنبور غ" حيث تنص المادّة الرٌابعة منها على 
انت ی ر د ایک ا E‏ 

وعلى الرّغم من هزية ألمانيا النّازيّة في الحرب العالمية الثانية» ومحاكمة القادة والحنود والأطباء الألمان 
مرتكي الحرائم الدولية الألانء فإن موروثها استمرٌ قي الأقاليم التي كانت محتلة من طرفهاء خحاصّة بين الضبَاط 
ال ن اين اروا الخال الان عادل الريب الا الا ور هر لاء ال اط غارا عايب 
على يد الألمانء ثم استعملوا تحربتهم ضد الحزائريين» حاولين القضاء على الثورة الحزائريّة عن طريق استعمال 
القسوة ولکن دون جدوی. 

وقد أشار e"‏ طBranc‏ 11eاRaphae"‏ ي رسالته المحصصة للتعذيب أثناء حرب التحرير الحزائرية» 


والتي أظهر فيها بأن التعذيب لا يرتبط فقط بالكفاح ضد أعمال الإرهاب الصادرة عن جبهة التحرير الوطى 


وار :ال اص 27 


- عقار" 8«أاه×6[ ": هو عقار مكسيكي مستخلص من الأعشاب » له تأثير على العقل و يحدث لدى التلقى نوعا من الملوسة» و قد 
و جد أنه يجعل البعض يبو حول بأسرارهم الخاصة جدا. 
E‏ 
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أو كتدبير انتقامئ» ولكته مدوّن أو مسجل بعمق أكثر» من منطق الميمنة وقمع الشّعب الجزائري بواسطة 
الأستعمار الفرنس ١‏ 

وقد أطلقت فرنسا بين سنة 1954م-1962م حلة نتج عنها إعادة توطين لمليون جزائري بالقوة 
وتعذيب عدّة آلاف من المشتبه في انتمائهم أو تعاطفهم مع الثورة. 

وعن طريق اعتبار الثوار خحارحين على القانون وحرمامُم من حاية اتفاقيات حنيف لعام 1949م» 
احتفظ الفرنسيون بهذه القسوة ضمن الحدود الشرعية الرسمية خلال سبع سنوات من الحرب» لاحتواء الضرر 
السياسي بسبب هذه لارا 

وقد سمحت الحكومة الفرنسية آنذاك للجيش .ممارسة التعذيب المنظم ضد الثوار عن طريق استعمال 
أساليب الماء والكهرباء شريطة أن يستعمل بحذر» وقيل أن هذه الطرق ينتج عنها صدمات نفسانية أكثر منها 
حسديّة ولذلك فهيى لا تشكل وحشية مفرطة © 

لقد تفن السفاحون والحرمون بالتنكيل بال حزائريين» حي الازيين م يرتكبوا مثله قي الحرب العالية 
اوس كال العذبي: ارب ااا و ارج وو ات العادن» ر لط كاذب الرس عل 
المعذبين لنهش أحسامهم وأكل لحومهم» وتسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسية» وإرغامهم على 
الجلوس على الرحاج المكسر والمقاعد المش و كة بالمسامير» وغطس رؤوسهم في أحواض الياه» وتعليق الأجسام 
بشكل معكوس.» وإبقائها عارية للحرارة والبرودة وإرغامهم على شرب ماء الصابون العفنة وفتح حنفيات المياد 
في أفواههم حي تنتفخ بطونم ثم يصعد الحلادون عليهم للرّفس فوقهم بالأحذية لكي تخرج لياه وغيرها من 


أبشع صور التعذيب الي تبلغ درحة من الفظاعة لا مثيل هما و في هذا الصدد فإن اعتراف الحنرال الفرنسي بول 


ا ق 


(% _ Yves Beigbeder, Judging War Crimes and Corture, French Justice and International 


criminal tribinals and Cornission (1940-2005)Martıms N1jhoff publishers, Leiden, Bostou, 
2006, p 40. 
O - Tbid, p 40. 


® - Tbid, p 40. 
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أوساريس بكل جرأة» بتعذيبه ثم قتله لللأسير الجزائري العربي بن المهيدي إبان الثورة التحريريّة» يعد .عثابة قتل 
ار عدا الك ون عا مات ور اا ات ,رلت طلي احا عل الد ٠‏ 

كما تمثل الممارسات ال قامت بها قوات الاحتلال الأمريكي- البريطان اتحاه المدنيين وأسرى الحرب 
العراقيين الحتجزين في السجون الخاضعة لسلطتهاء مخالفات جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساي» وخحاصة 
المادة 130 من اتفاقية جحنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م (الاتفاقية الثالثة) وأحكام المادة 147 
من اتفاقية حنيف بشأن معاملة الأشخاص المدنيين ف وقت الحرب لعام 1949 (الاتفاقية الرابعة) وال تنص 
على أن المخالفات الجحسمية هي الي تتضمن أحد الأفعال إذا اقترفت ضد أشخاص عغميين» أو نمتلكات محمية 
عو حب الاتفاقية» مثل القتل العمد التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» وتعمد إحداث آلام شديدة أو الأضرار 
الخطر بالسلامة البدنية أو بالصحة الحسدية والنفسية » النقل غير المشرو ع »الحجز غير المشرو ع... ال 2 

ففي عام 1946م تأسست المدرسة العسكرية الأمريكية في باناماء وكان المدف منها تدريب رحال 

الشرطة والضباط ق بلدان أمريكا اللاتينية ضد الأنظمة الشيوعية وح ركات التحرير» وكانت هذه المدرسة أول 
من أصدر كتبا منسقة توحي باستخدام التعذيب والاعتداءات بدون حاكمة» واستخدام كل أساليب العنف 
بغية الحصول على المعلومات من المعارضين وأعضاء الميليشيا السياسية أو العاملين في صفوف ح ر كات التحرير. 

م انتقلت هذه المدرسة عام 1984م إلى نورث بيينج. حيث كانت هذه المدرسة قد بلغت ذرو تما ي 
تعلیم التعدیب في السات حبث كانت آمریکا تدرب الضباط ضد الشيوعيين ق اُمریکا اللاتينية (© 

وقد قامت هذه المدرسة منذ تأسيسها عام 1946 بتدريب 6 آلاف عضوا من 12 بلدا وقد أصبح 


عدد منهم فيما بعد رؤساء دول. ٠‏ 


- سكاكن باية » العدالة الناثئيّة الدّوليّة ودورها في حماية حقوق الإنسان» دار هومة» الزائىء الطبعة الأولى» ص 25. 
ت فل حن باك جرا لذبي انتراتجة آمريكة شار 2 عام عل فضات آير غريب والشهد مازال مسرا 
www.al moharer .net / moh 222/ ali- bakir 222 .htm‏ - 
8 - علي حسين باكير» المرجحع السابق. 
- تقرير ريد برودي » المستشار الخاص لنظمة هيومن رايتس ووتش » التعذيب سياسة أمريكية تستهين بالقوانين الدولية » صادر تي 2004م. 


- www.ammestyinternational.com 
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دن كن استخلاص أن التعذيب قد عاد إل الظهرر رة اخرى ف القرن العترين بصورة كر 
وحشية وهمجية بل إنه أصبح بمارس وفقا لخطط مدروسة وبطرق منهجة ودقيقة» وأصبح أسلوب عمل 
لسلطات الأمن» رغم أنه م ينص عليه أي نظام قانون ثي أي تشريع من تشريعات معظم دول العا ٠٠.‏ 
الفر ع الثان: العوامل المساعدة على تفاقم ظاهرة التعذيب 

إن الواقع العملي يزخر بأمثلة وحالات كثيرة عن تختلف ضروب التعذيب الي استخدمت للحصول 
اعترافات ونسبتها على غير الحقيقة للضحية» أو لإجبار الضحية على تغيير مواقفه السياسية» أو للانتقام أو الثأر 
من محموعة سياسية معينة» وق حالات كثيرة دى إلى موت الضحية نتيجة لممارسات التعذيب. فقد وردت 
أنباء عن وقو ع حالات تعذيب أو معاملة سيغة على أيدي الشرطة في 140 دولة منذ عام 1997م. 7 
وبعد الإطلاع على الشكاوى الي تقدمت ها الميئات والجهات المهتمة بحقوق الإنسان بخصوص ظاهرة 
التعذيب اتضح أن هناك عوامل مساعدة على تفشي وازدياد ظاهرة التعذيب أثناء الاستجواب في العام المعاصر 
منها مايلي: 
1-الاحتجاز الطويل للمشتبه فيهم ومنعهم من الاتصال عحامي» ومنع أهلهم من الاتصال مء والانتظار دون 
حاكمة لفترات طويلة. 
2- وحود شبكة من مراكز الاستنطاق المغلقة والسرية تعمل على تسهيل الاستخدام المستثمر والممنهج 
للتعذيب دون رقابة. 
3- منح السلطات الاستشنائية لقوات الأمن والشرطة والسلطات العسكرية مما يؤدي إلى إهدار الشرعية الجنائية 


إلا جزائية المفروضة لحماية السلامة النفسية والجسدية للإانسان. ™ 


- تقرير منظمة العفو الدوليةء رقم الوثيقة 12/001/2001 1(۴ . معايير تفشي التعذيب و لا أحد يكثرث بصرخات المطالبين 
بالعدالة. 
انظر كذلك : علي حسین باکیر» المرحع السابق. 


ا الدولية » ساهم في القضاء على التعذيب» الطبعة الأول» 2000 » ص 16. 
)3( 


2) 


- طارق عزت حمد رحا المرحع السابق» ص 276. 
7 ب 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


والحقيقة أنه وإن كان التعذيب ق الماضي قد اعتبر كأسلوب شرعي معترف به ف المسائل الحنائية 
كجزء من وسائل الإثبات في غالبية الأنظمة القانونية ف العام القدم فإنه في العصر الحديث ورغم عدم 
الاعتراف بها شرعياء» وعدم النص عليه ضمن أي نظام قانون إلا أنه في الواقع العملي مازال بعارس بصورة 
منتشرة ومتزايدة وإن كان بصورة سرية. 

ففي الواقع العملي بحد أن الكثير من دول العام قد استخدمت ولازالت تستخدم التعذيب كعقوبة أو 
كوسيلة لحمل المتهمين على الاعتراف إلى غاية اليوم» ولكن بصورة سرية وخفية» فبينما تعلن معارضتها 
للتعذيب يي المؤتمرات واحافل الدولية» فإها تمارسه وتز كيه في سجوما ومعتقلانا في الخفاء. متذرعة بالحفاظ 
على الأمن والسلم الداخليين» وعندما تتهم الحكومات بارتكاب التعذيب أو المعاملة السيغة يكون الرد ف 
أأغلب الحالات النفي» سواءا نفي الواقعة أو نفي العلم اء أو نفي المسؤولية عنها. ( 

وبالتال نستخحلص أن التعذيب اقترن ي القرن العشرين بالثورات والحروب التحريرية في بلدان عديدة 

كالحزائر» البرازيل» اليونان» تر كيا والفيتنام (جنوجا وشماها) والأراضي الحتلة في فلسطين» العراق 
وأفغانستان الحتلتين من قبل القوات الأمريكية والبريطانية. ‏ 
الفر ع الثالث: تبريرات العودة إلى التعذيب 

يستند أنصار الاتحاه المؤيد للتعذيب إلى أن التعذيب ضرورة يجب اللجوء إليه تحت ظروف وملابسات 
معينة تقتضيها سلامة وحاية السير القانون وملاءمة وحاية السير السياسي» كما برر استعماله لإدارة العدالة 
الجنائية وححماية المصاح العليا للدول ومن تم ضرورة التضحية ببعض المصالم الخاصة. 

ومن أحل هذه الدوافع كلهاء يسوق أنصار هذا الاتجاه الحجج الآتية: 


1- يجب التضحية إذا لزم الأمر بشخحص واحد من أحل أن تبقى الأعداد الأحرى على قيد الحياة. 
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2- إن صلاحية اجحموعة الصغيرة من الناس ليست موضع اهتمام بقدر تحقيق نظم الإثبات والتحقيق وإجحاحها 
على نطاق واسع. 
3- م يفرض القائمون بالتعذيب ممارسات التعذيب استنادا لمقتضيات الظروف والملابسات جردة» لكنها 
فرضت بسبب السلوك السابق لضحايا التعذيب» حيث إن سلطات ملرمة بإحباط غاو لات الإرهابيين 
والثائرين الذين عرضوا حياة الأبرياء للحطر» والذين سببوا ضررا لكل المدنيين في الحتمع والدولة نفسها. 

ورغم كل ما سبق ذكره من تبريرات لمارسة التعذيب» فإنه ومن الناحية العمليةء فإن التجربة 
الفرنسية والأمريكية أتبتت أن تعذيب القلة من الأشخحاص يؤدي إلى الحصول على القليل من المعلومات المفيدة» 
وتعذيب الكثير مهم يؤدي إلى نتيجة» ولکن مقابل تمن سياسي باهض. وقد لاحظ مكحتب التحقيقات 
الفدرالي» بأن التقنيات العسكرية المستعملة أنتحت القليل من المعلومات المفيدة وتعذيب المشتبه فيهم م يقد إلى 
معلو مات مفيدة. 

وة الماضة أن تابي لا عك ان تنتج عنه معلو مات دقيقة» فالألفيتان الماضيتين غنيتين 
بالأمثلة الي تؤ كد مقولة " إن القوي يستطيع المقاومة والضعيف قد يقول أي شيء للتخحلص من الأ لم "» وهي 
لمقولة الي نادى جا الفلاسفة المعارضون للتعذيب. © 

كما أن التاريخ مليء بالأمثلة لأشخاص أقوياء صمدوا قي وحه أقسى أعمال التعذيب وحشية» 
فسجلات احا کم ٿي فرنسا بين 1510ء-1750 وټ ألمانيا بعد التامر على هتلر بعد (20 جويلية 1944ء 
حير مثال على ذلك. 

وني الفيتنام بالنسبة للسجناء الأمريكيين ني هانوي ورغم أن 80 % منهم أعطوا تصريحات» لكنها 
كانت تصريحات عامة وغامضة. وكذلك بالنسبة للثوار الحجزائريين الذين صمدوا تحت وطأة التعذيب دون أن 
يعترفوا بي شيء. 


(1) 
(2) 


- طارق عزت محمد رحا المرحع السابق» ص 310. 
- بو الديار حسي» المرحع السابق» ص 34. 
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وقد أشار المؤرخ " ع2[ «طه[ " أن أهم درس ف التاريخ هو آنه م يكن من الممكن حعل الإكراد 
ا 

ورغم کل ما سبق ذكره تبقى تساؤلات كثيرة ١‏ تطرح نفسها: فلماذا يتجاهل القائمون على الحرب 
على الإرهاب الثمن الباهظ الذي يدفعونه بسبب ممارستهم للتعذيب؟؟» ول اذا يصرون على الاستمرار ق 
تمارسته رغم عدم فعاليته؟؟» فإذا كان التعذيب يؤدي إلى الحصول على فوائد قليلة مقابل تمن سياسي باهظ. 
فلماذا يتم التسامح معه باعتباره قد أثبت فشله وعدم فعاليته كوسيلة للحصول على المعلومات؟؟. 

إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول ف بحثها عن أمنها وسلامهاء بمكن أن تستمر فى استعمال 
التعذيب بشكل سري ضد المشتبه فيهم على أمل الحصول على معلومات مفيدة دون إشهار» ورغم ذلك فإن 
حاولة والتستر على ذلك وإبقائه ف السر سيتم كشفه عاحلا أو آجحلاء ولو من قبل موظفي الدولة نفسهاء 
كما حدث بي سجن أبو غريب وقاعدة غوانتانامو» وسوف يترتب على ذلك انعدام الثقة في هذه الدول وقي 
قواتما المسلحة» كما سيقضي على التأييد الشعي والدولي ها ولإستراتيجيتها السياسية والحربية. © 

إن التعذيب وسيلة أثبتت فشلها الذريع في مواجهة الإرهاب» وبالتالي كان على الدول الي تعطي 
أولوية كبيرة لأمنها القومي كالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية أن تتبع بدائل قانونية أحرى» وهذه 
البدائل تنمثل ثي المراقبة الصارمة للموانئ ورفع تدابير الأمن لدى المواقع الكيميائية والنووية» ورفع فعالية أحهزة 
المخابرات. وعندما يلقى القبض على إرهابي حقيقي» فإنه كن استجوابه دون استعمال تدابير» وهذه 
التدابير تولد معلومات دقيقة وأدلة ذات مصداقية حكن تقديمها إلى الحاكم. وهذا ما بجح فيه مكتب التحقيقات 


.35-34 المرحع نفسه» ص‎ - 1) 
% - Steven P.lee, Intervention Terrorism and torture, Contemporary Challenges to Just war 


theory, Spring 2007. www.springer.com. 
O -_ Jean- Piere marguenaud, Damien- Roets, Lutte contre le terrorisme international et respet 
des droits de homme, revue de science criminelle et droit pénal comparê (juillet / septembre) 
2008, N ° 3, P 692-693. 
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سفارتن الولايات المتحدة الأمريكية في كل من " تزانيا " و" كينيا" سنة 1998م. بحيث لم يتم اتمامه 
بانتها کات حقوق الإإنسان رغم قيامه بإحراء الاق الاستنطاقات .عناسبة عمليات إرهابية. على عڪس ابي 


الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية» فالتعذيب لا بمكن أن يكون مبررا ووسيلة قطعية محاربة الإرهاب. 


(1) 

كما أن الاعتماد على سيادة القانون لنيل ثقة السجناء و الحصول على تعاومُم دائما ما تعود بالفائدة 
المرحوة من ذلك. بدلا من استعمال أساليب قاسية وغليظة معهم ووصفهم بالأصوليين والمتطرفين و كل 
الصفات العنصرية والمهينة ال تولد لديهم الشعور بالحقد والكراهية والرغبة ق الانتقام» مي حانت الفرصة 


ا 


المبحث النالث: موقف الشريعة الإسلامية من التععذيب 
إن دين الإسلام هو دين معاملة وحبة ورحة» وإحاء و مساواة» لا دين معاملات قاسية ولا تعذيب 
ولا وحشية ولا إهانة. «و مما أرسلناك إلا رحمة للعالين» سورة الأنبياء(الآية 1407 
وحقوق الإنسان قي الإسلام» م تأت نتيجة ضغوط وطنية أو إقليمية أو عالمية وم يأت إقرارها نتيجة 
لطالبات ومظاهرات وعذابات وتضحيات» وإنما هي حقوق شرعها الله وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. 
كما أن أساس القضاء في الإسلام العدل CN CT ys‏ 
وتجحري» لذلك قرر الفقهاء القاعدة المشهورة:" الأصل براءة الذمّة " حتى تثبت الإدانة وبطرق شرعية. كما 


® الإسلام أحکام معاملة لمهم وقرر مهور الفقهاء ق صر به» لانتراع الإقرار منه. 


(D _ Steven.P.lee, Op.Cit, p145-150. 
صا این ا الله الراححي» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي› مكتبة الكعبيكان » الرياض» المملكة‎ < 2 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 2004ء ص7/3.‎ 
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المطلب الأول: احترام الشريعة الإسلامية لحقوق الفرد وحياته 

ومن أهم الحقوق الي حرصت الشريعة الإسلامية السمحاء على حايتهاء وحعلتها كقاعدة أساسية 
من قواعدها هي حت الإنسان قي الحياة والسلامة الجحسدية» فحرمت قتل النفس بدون وجه حق وحعلت 
العدوان على حق الحياة عدوانا على الناس جيعاء حيث قال الله عز وجل: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
ن الأرض فكاغا قل الناس جيعا و من أحياها فكافا يا الناس جيعا» سورة الاتدة (لآية 31 ° 

بالرحو ع إلى أحكام الشريعة الإسلاميةء نحد أا فصلت ىق مسألة حقوق الإنسان فصلا بغاية 
الوضوح» ولم تترك ذلك لفاهيم عامة مبهمة» وقد جاءت النصوص الشرعية 

في القرآن الكرم والسنة النبوية حددة هذه الحقوق» ومنعت تحاوزها وانتهاكهاء وذلك بتحرم القتل 
لحفظ الحياة الإإنسانية» ووحوب الجهاد لإزالة الاستبداد وعبودية الإنسان لللاإنسان وتحرم التعذيب و تحر الزنا 
والقذف حاية للأعراض والكرامات. وتحرى الربا والاحتكار لضمان ممارسة حق الكسب الحلال للحيلولة دون 
سيطرة القوي على الضعيف وأوجبت على الدولة رعاية شؤون كافة الأفراد ومنع الظلم بين الرعية» وإقرار 
قواعد العدالة في الجتمع. © 

ومن ثم نحد أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القانون الدولي ق اعتبار التعذيب من الأفعال الحظورة 
شرعا» بل واعتبر الشار ع الحكيم التعذيب من أبشع الحرائم» لأنه يتعارض مع إنسانية الإنسان ال كرمها الله 
تعالى وحث على الحفاظ عليها سواءا ف السلم أو قي الحرب. بل ونجحد النصوص الشرعية تأمل وتوصي بعدم 


تعريض الإنسان تحت أي وصف كان» عسكريا أو مدنياء لأي نوع من أنواع التعذيب النفسي منه والمعنوي. 


(3) 


- علي محمد صالح العباس» على عليان محمد أبو زيد» حقوق الإنسان وحرياته» دار الثقافة للدشر والتوزيع»عمان» الأردن» طبعة 2005» ص 
6 
فل غد ها الاي عا لان عب او زوك الج الا ص 38 
Es E‏ المرحع السابق» ص 161. 
~ 87~ 


ال / الأول مفهوم التعذيب 


ولقد استمدٌ جمهور الفقهاء الأحكام و المبادئ المتعلقة بتحرم التّعذيب من مصادر الشريعة الإسلامية 
الأساسيّةء ألا و ها القرآن الكريم والسنة التبويّة الشريفة» وفيما يلي نوضح وجه الدّلالة ق تحر التعذيب من 
القرآن والسنة» وكذا من آراء مختلف المذاهب الفقهية بشأن ذلك. 
اللطلب الثان: وجه الدلالة في محر التعذيب 

اعتبرت الشريعة الإسلامية التعذيب جربعة حرب ضد الإنسانية» لذا إذا أقدم جندي مقاتل من أحد 
طرقي التراع على تعذيب فرد من أفراد العدوء مدنيا كان أم عسكرياء فإن الجندي يعتبر بحرم حرب» والشرع 
وهي بأن ينال العقاب المناسب ليكون عبرة. 

وكذلك فإن من أهم مقاصد الشر ع حفظ النفس» ومن أنواع حفظهماء عدم إلحاق التعذيب. ° 
وفيما يلي نقدم أهم الأدلة ال تجعل من التعذيب حرة ممنوعة شرعا من القرآن والسنة. 
الفر ع الأول: القرآن الكرم: 

وای وو این ر ا ات کر کی وا ا ا هاا و ا م سور 

الأحزاب (الآية 58). 

وقوله تعالى في مسألة حفظ الكرامة الإنسانية واحترام شخحصية الإنسان من التعذيب المعنوي والنفسي: 
«ولقد كرمنا بي آدم وحلناهم تي البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا تفصيلا» 
(سورة الإسراء الأية 70). 
کما توعد الله الظالمين لقوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين» (سورة هود الآية 18). 
وقوله: «فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» (سورة الأعراف الآية 44). 
الفرع الثان: السنة النبوية الشريفة 

لقد فى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعذيب» وحاصة التعذيب بالنار» فقد روى أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث 


)1( الاد رو البزايعة» المرحع السابق»› ص 161. 
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(غزوة) فقال: "إن وحدتم فلانا وفلانا فاحرقوها بالنار" ثم قال حين أردنا الخرو ج:" إن أمرتكم أن تحرقوا 
فلانا وفلانا بالنار» وإن النار لا يعذب ها إلا الله فإن وجدتموما فاقتلوما " وتراجع الرسول هنا مفاده أن 
التعذيب بالنار أمر موكول إلى الله عرز وحل. 
وهذا ما يۇ ده قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» أحرجه أبو داود. 

٤ وآحرون عن البي صلی الله عليه و سلم قوله: «لا تعذبوا حلق الله». والحديث‎ EES 
والمعنوية» كبتر الأعضاء» انتهاك كرامة الإنسان» المعاملة‎ ٠ مضمونه ينهي عن التعذيب بكل صوره المادية‎ 
المهنية له» حدش حيائه» إلى غير ذلك من صور التعذيب.“‎ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر و ضرار» رواه ابن ماجة.‎ 
وقوله أیضا:«من ضر اضر الله به و من شاق شاق الله علیه» کما روی عنه أیضا قوله صلی الله عليه‎ 
O وسلم: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس ثي‎ 
وقوله صلی الله عليه وسلم عن تحنب تشويه: «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجحه».‎ 
وقوله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان في أحذ القصاص بالقتل وهو ما يعرف في القوانين الوضعية بعقوبة‎ 
5." الإعدام:" إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل‎ 
وقوله صلى الله عليه وسلم بشأن امرأة أقيم عليها حد الزناء لما تلفظ أحد الصحابة بسوء في حقها: " لقد‎ 
تابت توبة» لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وحدت توبة أفضل من أن حادت بنفسها‎ 
E 
.90 هويدا عبد المنعم» المرحع السابق» ص‎ - 4 
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الملطلب الثالث: مدى التزام التابعين بأحكام تحر التعذيب: 

إن النهج الذي أقرته الشريعة الإسلامية فما بخص تحر التعذيب و أمر به الشارع الحكيم» و أوصى به 
الرسول الكرع» هو نفس النهج الذي اتبعه الخلفاء الراشدون الأربع. 
المر ع الأول: الخلفاء الراشدون 

قك کال مھا فن انل لے ی عد ای بک ادن رتد ری اد ال وا حمل ال راس 
إا يكفي الكتاب والخبر...». 

كما تم تأريخ وصية أبو بكر الصديق نود الإسلام قبل فتح بلاد الشام (12هجرية) والێَ 
تنهى عن تعذيب وقتل المدنيين من العدو» وهي تعتبر وئيقة دولية بحق سبقت جيع الوتائق الدولية الي تعى 
بالحرب ومنها اتفاقيات حنيف الأربع وقد حاء فيها ما يلي:" يا أيها الناس» قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها 
عێْ: لا تخونوا ولا تغلواء ولا تغدروا ولا تملواء ولا تقتلوا طفلا صغیرا» ولا شیخا کبیرا ولا امرأًة r‏ 
كما روي عن عمر بن الطاب أنه عزل حالد بن الوليد وقال: «إن فى سيف خالد لرهقا» أي ف سيفه إرهاق 
لكثرة قتل الأعداء. 
كما أنه مدح عمر بن العاص قائلا: «تعجبي حرب بن العاص إِهُا حرب رقيقة وسهلة» 
وكذلك حطابه إلى عامله موسى الأشعري قي رسالته القضاثية المشهورة الي يبين فيها شروط القضاء العدل» إذ 
قال له «...وآس بين الناس قي توحهك وعدلك وججلسك حن لا يطمح شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف 
معد 
وقوله رضي الله عنه الذي نقله عنه القاضي أبو يوسف: " ليس الرّحل بمأمون على نفسه إن أجعته» أو أحفته» 


بس أن يقر على ن ES‏ 


- حمود شريف بسيون» خالد حيي الدين» الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة ابحنائيةء الحزء الأول» الوثائق الدولية والإقليميةء المرحع 
السابق» ص 29 


> المرحع نفسه» 259 )2( 


~ 00 ~ 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه أمر حنوده في حربه مع معاوية بن ابي سفيان بالآن: «إذا 
هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا» ولا تجهزوا على حریح» ولا تکشفوا 

عورة ولا تمثلوا بقتیل ولا متکوا ستراء ولا تدحلو! دارا إلا بإذن ولا تأحذوا من أموالحم شيقاء و لا 
تعذبوا النساء بأذی وإذا شتمنکم وشن آمراء کم فاذ کرو! الله لعلكم تعلمون». 
لكن الأنظمة السياسية ال جحاءت بعد عصر الخلفاء الراشدين لم تسد عن قاعدة التعذيب الذي كان ممارسا 
ي باقي الدول» بل إا مارست التعذيب بشكل واسع ضد المعارضين السياسيين ولم ينج منه لا القادة ولا 
اللشاهير ولا حن الأئمة و العلماءء من أمثالمم: أبو حنيفة والإمام مالك وغيرها في أزهى عصور الحضارة 
العربية الإسلامية كالعصر الأموي والعباسي. 
الم رع الثاني العصر الأموي 

لقد مارس بنو أمية التعذيب ضد المعارضين همم على أوسع نطاق وبشكل بشع جدا» فقد استعان عبد 
للك بن مروان بالحجاج النقفي الذي قذف الكعبة با منجنيق» TT‏ 

وقي عهد هشام بن عبد المالك حرج عليه زيد بن علي بن زيد العابدين» ولا توفي متأثرا بجراحه دفن 
سرا ولكن الوالي يوسف النقفي اكتشف مكانه فأحرحه من قبره وقطع رأسه وأرسله إلى دمشق وصلب 
حسده عاريا على حذع نخلة ق الكوفة لمدة مسين شهراء إلى أن أمر الوليد بن زيد بحرقه وذر رماده على 
شاطئ الفرات» وبعد سنوات خرج ابنه يحي على الأمويين منكرا مظالمهم فوقع ني الأسر وقطعت رأسه 


وأرسلت ل الوليد بن زید» أا تسده فد صاب ٿٰ حراسان ل ا 


ارو ا اج ا 0 


- انظر كذلك : نذير حمادو» دور الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق الضحية أثناء الحاكمة الجحزائية» الملتقى الدولي حول ضمان حقوق الضحية 


أثناء الحا كمة الجزائية» 04 - 05 مارس 2009 بو سعادة» منظمة الحامين سطيف. 


خت عد ات بو بك سالات ارم الباق + ص 16 


ا بوالديار حسيٰ» المرحع الستابقء ص 22 


ي 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


وعلى الرغم من ذلك فقد عرفت الدولة الأموية مرحلة من السكينة والعدل بين الرعية قي عهد الخليفة 
ا ا ا 
الفرع القالث؛ ى العضر العباسي 

كان العباسيون أكثر وحشية وأشد عنفا ودموية» حاصة لمن وقع في أيديهم من بي أميّة» وكان من أشد 

حلفائهم وحشية أبا حعفر المنصور الذي اتخذ شعاره " من اتممته 
فأقتله" و اشتهر بوحشيته في تعذیب ضحاياه قبل قتلهې و م ينج منه حن أقاربه من أمثال عمّه عبد الله بن 
علي الذي قطع أطرافه إربا إرباء وألقي ما في النارأمام عينيه» وبنفس الطريقة قتل بن المقفع. ٠‏ 

وكانت أهم أساليب التعذيب المستعملة آنذاك» تتمثل في الجلد بالسياط» وس مل العينين( وضع الحديد 
الساحن عليها ) وتقطيع الأطراف. 

أما الإمام مالك فقد عاقبه أبو جعفر المنصور على فتوى أصدرها بفساد بيعة المكره» فضرب بالسياط 
وشات ذراعيه حن الخلع كتفه. 

كما تعرض الإمام أبو حنيفة إلى التعذيب» حيث رحل سيرا على الأقدام وهو طاعن في السّن من 
بغداد إلى طرطوس» ثم ثبت على كرسي من الخشب ونزع قميصه» وشدت ذراعاه حن انخلعت كتفاه ثم جلد 
بالسياط حن ظهر لحمه. 7 

رة جا عضر ادر الايد وي ل رمن المارسات غر ااا داي ر اة 
للاإسلام والإنسانية ولا نخلوا حزء كبير من عالمنا العربي والإسلامي اليوم من مثل هذه الممارسات. 

ولكنٌ ما سبق الحديث عنه من ممارسات من طرف أشخاص معنيين وعثلون جحهات معينة» ويقومون 
بتعذيب البشر بدافع السلطة والانتقام والحفاظ على المصالح الشخصية وال كانت ولازالت تمارس من طرف 


الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية فهي لا تعبّر إلا عن مرتكبيهاء ولا تمت للإسلام بصلة ولكتهم بأفعالهم 


۳ بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق» ص 22 


د 
ES‏ 


ال / الأول مفهوم التعذيب 


هذه لا يدرون باهم يشوهون صورة الإسلام أمام العا لم الغربي الذي وقف عند هذه الممارسات 
وألصقها بالإسلام» رغم أن أحكام الشريعة الإسلاميّة واضحة بشأن تحرمم التعذيب ٠‏ واعتباره كبيرة من 
الكبائر وحريعة من أخحطر الجرائم» وال لا يجوز أن يتقاعس الحاكم عن معاقبة من يتّخذ من تعذيب الاس 
FO‏ 

کک ا اقرغ لر والح رم تايب ارف ر ار با خسان ف دع فت 
aS ET‏ 
المطلب الرابع: موقف المذاهب الفقهية القانونية و الفقه المعاصر من التعذيب 

بمكن إيجاز مواقف المذاهب الفقهية وكذلك دور الفقه القانون المعاصر ف تحر التعذيب فيما يلي: 
الفر ع الأول: موقف المذاهب الفقهية من التعذيب 

تدل معظم أقوال أئمة المذاهب الفقهية الأربعة وأصحاجم والظاهرية على عدم حواز ضرب للمتهم 
وتعذيبه لأنه يعتبر إكراه على الإقرار وإقرار المكره لا يصح» لقوله تعالى: « ومن کفر بالله من بعد إعانه إلا من 
أكره و قلبه مطمثن بالإبعان و كله من شرع بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و هم عذاب عظيم ». © 
1- المذهب الحنفي: يتجه أصحاب هذا المذهب إلى تحرم اللجوء إلى التعذيب» فهذا أبو يوسف ينصح هارون 
الرشيد بأن يأمر عماله وولاته بعدم ضرب التهمين ومعاملتهم معاملة حسنة لحين صدور حكم بإدانتهم. 

وني الحالة الأحيرة لا يوقع عليهم أكثر من الحد الذي قررته الشريعة ويقول أبو يوسف« ومن ظن به 


أو توهم عليه في سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزز بالضرب والتوعيد والتخويف». © 


)2( - خالد رمزي البزايعة» المرحع السابق. ص165 . 
وک ااب بن اع در اا 

-wWw.yemengroup.net 
PPR حسیٰ» المرحع التاق ضر‎ rE (4) 


ال / الأول مفهوم التعذيب 


2- المذهب المالكي: هناك رأيان: الرأي الأول وهو لأحد أتباع المذهب وهو( أبو سحنون)» يرى بأنه يجوز 
الأحذ بأقوال المتهم المتحصلة من التعذيب إذا كان مشهور عنه السرقة والفجور» أما الرأي الثاني وهو للامام 
مالك فيرى أنه لا يعتد باعتراف المتهم أثناء استجوابه إذا كان هذا الاعتراف قد نتج عن تمديد المتهم أو حبسه 
أو تقییده أو ضر به أو الوعيد e‏ 
3- المذهب الشافعي: لقد نشر الإمام الشافعي قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الميئات 
عثراتمم إلا الحدود» ففسر ذوي الميئات بالذين لا يعرفون الشر» والمراد بالعثرات الصغائر الي لا حد فيها فوفقا 
هذا الحديث يجب على المسلمين أن يتعافوا فيهاء ولا يعذب مسلم أو يكره على المؤاحذة عليها. © 
4- مذهب الظاهرية: ذهب الظاهرية إلى تحرم التعذيب بالضرب أو حلافه» فعن شريح قال: «السجن كره 
والوعید کره والقید کره والضرب کرہه ... » وقال ابو مد: کل ما کان ضررا فی حسم أو مال أو توعد به 
المرء في ابنه أو أبيه وأهله أو أحيه المسلم فهو كره لقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخحو المسلم لا يظلمه 
TT‏ 

ومن خلال استعراضنا لمختلف المذاهب الفقهية نستنج أن فقهاء الشريعة الإسلامية يجتمعون على 
عدم حواز تعذيب المتهم أو إساءة معاملته باتفاقهم بالإجماع على قاعدة فقهية وهي :" إن الشار ع الحكيم قد 
مي عن التعذيب والمثلة ( التمثيل بالقتلى ) حي ولو كان ذلك تي الكلب المسعور فكيف الأمر إذا وقع 


ذلك على a‏ 


(1) 
(2) 
(3) 


- بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق» ص 25 

- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 411. 

- بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق» ص 25 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


الفرع الثان: موقف الفقه القانون الإإسلامي اللعاصر من التعذيب: 

لقد احه الفقه القانون الإإسلامي الحديث نفس الاجحاه الذي يحرم التعدذبب مسعالا ذلك ابات 
القرآنية والأحاديث الشريفة السالف ذكرها وكذلك من خلال مواقف أئمة المذاهب الأربعة ال ترم التعذيب 
وتجرّمه» وبمكن ملاحظة ذلك من خلال العديد من المواثيق والإعانات الإسلامية ال تحسد ذلك ومنها: 
أولا: الندوة الدولية لحقوق الإنسان في الإسلام 1980ء: 

عقدت هذه الندوة بالکو یت ٤‏ شهر سبتمبر سنة 1980 بالاشتراك بين اللجنة الدولية للحقوقيين 
وحامعة الكويت واتحاد امحامين العرب. وقد أعلنت في بياها الختامي أن الإسلام يحرم إحضاع المتهم لأي 
شكل من أشكال التعذيب والمعاملات القاسية أو غير الإنسانية أيا كانت» وأن التشريع الإسلامي اعترف 
بحقوق وضمانات للمتهمين وقرّر ضرورة معاملتهم كما يتفق مع كرامتهم الإنسانية وهو لا يبيح ضرم أو 
تعذيبهم» وأوصت هذه الندوة الدول العربية بأن تضمن مدونانهما الحنائية نصوصا تعتبر التعذيب جربعة مناقضة 
لبادئ الإسلام () 
تانيا: مشرو ع الونيقة حول حقوق الإنسان ي الإسلام: 

لقد نص مشرو ع الوثيقة المقدمة إلى الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي ني المادة الثالثة والعشرين منه على 
أنه:«لا جوز القبض على إنسان» أو تقييد حريته أو نفسه» أو عقابه بغير موحب شرعي. ولا يجوز تعريضه 
للتعذيب البدي أو النفسي أو لأي نوع من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية» كما 
لا يجوز سن القوانين الاستفنائية ال تخول ذلك للسلاطة التنفيذية». 
نالثا: الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان 1990: 

صدر هذا الإعلان عن جحلس وزراء حارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة عام 1990م» نص يي 

المادة 20 منه على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موحب شرعي» 


(1) 
(2) 


- بوالدیار حسي» المرحع السابق» ص 224 
- طارق عزت حمد رحا المرحع السابق» ص 425. 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


ولا جوز تعريضه للتعذيب البدي أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة 
الإنسانية كما لا يجوز إحضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه» وبشرط عدم تعريض صحته 
وحياته للحطرء كما لا جوز سن القوانين الاستئنائية الي تخول تلك الممارسات للسلطات التنفيذية ". ) 

وني 2003/09/19 أصدر اجلس الإسلامي وثيقة إسلامية مستندة على القرآن والسنة البنيوية 
وهي تعد مصدرا قانونيا لمن يريد من البلدان الإسلامية أن يهتدي به وقد نصت هذه الوثيقة قي البند السابع 
على حق الحماية من التعذيب بقوها: 
أً- لا يجوز تعذيب الحرم المتهم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنياء كما لا جوز حمل الشخص على 
الاعتراف بجرية لا يرتكبها وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل. (إن الله رفع عن أميَ الخطاً والنسيان وما 
اھا عا ایت کر 
بد مهما كانت جرمة الفرد و كيفما كانت عقوبتها شرعا فإن إنسانيته و كرامته الآدمية تظل مصونة. ^ 
المطلب الخامس: الاأتار المترتبة عن تحر التعذيب 
الفر ع الأول: الآثار المترتبة عن تحر التعذيب 

يترتب عن وقو ع التعذيب في الشريعة الإسلامية الآثار التالية: بطلان الاعترافات المنتزعة تحت وطأة 
التعذيب» تعويض من وقع عليه التعذيب» الضمان لو أدى التعذيب إلى الموت والقصاص من القائم بالتعذيب. 
أولا: بطلان الاعترافات و الإقرارات المتزوعة تحت وطأة التعذيب 

يعد التعذيب صورة من صور الإكراه المقيد لحرية الاختيار» وللتعذيب كما سبق ذكره أساليب أو 
طرق جحسدية و كذلك نفسية» ويدحل التعذيب الجحسدي تحت صور الإكراه المادي ي الشريعة الإسلامية» 


كما يدحل قسم من التعذيب النفسي تحت صور الإكراه المادي أيضاء أما القسم الثاني من التعذيب النفسي 


8 بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق) ص 25 


مرد قرت سرن الرائن ار ال عر قا ان اله اكان اران ال سادة وة دار الشررف» القاهرة: مض 
ط3 2006 ص 43. 


. 
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الفصل الأول مفهوم التعذيب 


والمتمثل في التهديد بالإيذاء سواء لأحد الأصول أو الفرو ع أو الأقارب» فيدحل تحت ما أسمته الحنفية بالإكراه 
الأديي»ء وعليه فالتعذيب الجحسدي والنفسي ما صورتان من صور الإكراه المادي كما عرفته الشريعة الإسلامية» 
وبالتالي تسري عليه أحكام الإكراه المادي من حيث إبطال أثر الإقرارات الصادرة عن المكره. © 

وقد ذهب فقهاء الشريعة من الحنفية والشافعية والظاهرية إلى إلغاء الإقرار المنتزع حت الإكراه» وعدم 
ترتيب أي أثر عليه» على أساس أن الإقرار حبر يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب. إلا أنه يصح الإقرار مع 
الاحتيار» لأن الإنسان ليس متهم ولم يكن تحت الإكراه حي يرحّح جانب الكذب كما يعزز الحنفية موفقهم 
بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله رفع عن أمي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». © 

و قد أورد الفقهاء فى ذلك بعض التطبيقات: 

1 -من أقر بسرقة تحت التهديد أو العذاب فلا يوقع عليه حد السرقة ويسقط إقراره. 
2 - لو ضرب الرحل ليق بجريمة الزناء فلا يترثب عليه حد الزناء ولا يجب عليه الح لقول عمر بن الخطاب 
رضي اة ولس الرجل امن على سه إن غه و کر 

وعليه فالإقرار الواقع تأثير الضرب أو التعذيب أو التهديد أو الوعيد لا يعت به» حتى مع وجحود جسم 
الجرعة» وهذا حققت الشّريعة الإسلاميّة حماية عظيمة للشرعيّة الإحراثيّة وللإنسان وسبقت بذلك كل التظم 
القانونية الو ضعية. 
ثانيا: تعويض الواقع عليه التعذيب 

إذا كانت نتيجة ممارسة التعذيب علي اتهم سواءا بالضرب أو بغيره من طرق التّعذيب الأخحرى 


تؤدّي إلى إصابته بجر ح أو تشويه» فإن له الح في أن يعرّض عما أصابه قي حسمه بسبب هذه الّهمة الكاذبة. 


E (1)‏ حسيٰ» المرحع السابق» ص 20 
)2( _ طارق عزت عمد رخا المرحع اساب ص 425. 
)3( 


- بوالديار حسي» المرحع اساب ض 226 : 
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ففي واقعة روع فيها عمر بن الخطاب يهوديا أغلظ القول إلى الرّسول صلى الله عليه وسم (بسبب دين لي 
عليه)» فأمر ابي عمر أن يعطيه 20 صاعا من التمر کتعویض له جزاء ترویعه له. ٠‏ 

وقد يتخذ الّعويض شكلا تأدييًا أو معنويًاء وهذا ما فعله الرّسول صلى الله عليه وسلم لرحل اتهمته 
امرأة بالرّنا فلمًا حاؤوا به إليها قالت هو ذاء فلمًا أمر النبي بإقامة الح عليه» قام صاحبها الذي زنا يما وقال: 
"يا رسول الله أنا صاحبها " فعندئذ أمر الي صلى الله عليه وسلم بإقامة الح عليه» وقال للآخر كلا ما 
و )2( 
ثالثا: الضّمان قي حالة موت من وقع عليه التعذيب 

لقد أو رد الفقهاء بعض التطبيقات منها: 

أ- إذا ضرب السّلطان أو الولي منّهما أو عذبه حثى مات بسبب هذا الضرب» قال أبو حنيفة والشافعى أنه 
يحب الضمان عليه في هذه الحالة» لأن الضرب كان للتأديب» فإذا أفضى إلى التلف» تبين أنه تحاوز الحد 
المشروع له. 

وقال المالكيّة والظاهرية والصّاحبان من الحنفيّة: «لا ضمان قي هذه الحالة ما م يكن هنالك إسراف أو 
زيادة على ما يحقق المقصود أو يتجاوز المعتاد». 

والملاحظ أن أساليب التعذيب المتمثلة في الضّرب الوحشي والأساليب الأحرى بتجاوز الحدود لا 
يقصد منها التأديب» بل يقصد منها تدمير الشخحصية الإنسانيّة للمعذب وينتج عنها تلف صحي ونفسي 
يصعب علاجه» وبااي فهي تندرح تحت طائفة التعذيب الحرم الذي يحب ضمان آثاره وفقا للشريعة. © 
ب- ذكر البعض أن المتهم لو صعد إلى سطح السجن ليفرٌ ويهرب منه بسبب التعذيب فسقط ومات ثم ظهر 
الحرم الحقيقي» فلورثة امتهم المتوفي أحذ ديته من امه. 


0 - طارق عزت حمد رحا المرحع السابق» ص 416- 419. 
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ج- لو ترثب على العقوبة إتلاف (ضرر جحسدي کبیں)» احتلف الفقهاء في مدى ضمان هذا الإتلاف 
بحسب نو ع العقوبة» فإذا كانت حذا أو تعزيرا» فإن مات فلا ضمان عليه» لأن التعزير عقوبة مشروعة للرّدع 
E BR N TE DTT‏ 
رابعا: القصاص من القائم بالتعذيب. 

فإذا وقع التعذيب على المتهم ولم تنبت التهمة عليه» وحب القصاص من القائم بالتعذيب» وقد روي 
أن قوما سرق هم متاع فامموا أناسا معينين» فأتوا النعمان ابن البشير فاستمع إليهم» كما استمع إلى من 
اتمموهم» تم أحلى سبيلهم فعتب عليه الضحاي ذلك وقالوا: أحليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال هم 
النعمان: ما شعتم إن ضربتهي فإن حرج متاعكم فذلك وإلا أحذت من ظهو ركم مثله. © 
ومن اتمم شخصا وألقاه قي الشمس أو البرد الشديد حي مات فعليه الحبس حن الموت. 
الفرع الثان: موقف افيئات الدولية من العقوبات المطبقة في البلدان الإسلامية 

إن الكثير من الباحثين والكتاب العا مين الغربيين يخلطون- سواء عن حهل أو عن سوء نيّة- بين فعل 
التعذيب والعقوبة الشرعية كال جلد والرحم» الي تنص عليها الشريعة الإسلامية» فيرون أنه بإقرارها هذه 
ال وا رم ص عل ااب ا ااا ا 

ولكن هذا الموقف الناقد للشريعة الإسلامية» م يقتصر على الكتاب فقط» بل امتد كذلك إلى اينات 
الأولية والمنظمات للمهتمة بحقوق الإنسان مثل لحنة مناهضة التعذيب ومنظمة العفو الدولية وغيرها من الميغات 
والمنظمات الحكوميّة وغير الحكومية. 

فل س الال سب الاك ال ارد اكرات ااا را ي ترات ال 
والرّحم علنا وأمام العامَّة» وجّهت لحنة مناهضة التعذيب انتقادات للحكومة السّعوديّة» واعتبرت أن مثل تلك 
العقوبات هي عقوبات منافية للمعاهدات الذولية الخاصّة مكافحة القسوة والمعاملات المهينة» وأوصت بأن 


(1( _ طارق عزت عمد رخا المرحع السابق» ص420. 


)2( 8 
- انظر عبد القادر عودة » التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» الحزء الأول» الطبعة السابعة» والجزء الثاني» الطبعة الثامنة. 


الفصل الأول مفهوم التعذيب 


تراحع المملكة قوانين العقوبات المطبقةء واعتبرت أنه إذا كانت الشريعة الإسلاميّة تحرّم التعذيب» كما جاء ف 
رد دولة السعوديّة على انتقادات اللجنةء فإن ذلك لا يظهر فى قوانينها للعقوبات» واعتبرت منظمة العفو 
الدّوليّة قي تقريرها لسنة 2000ء أن القانون احنا السعودي يسهّل التعذيب. () 
وأن هذا التعذيب لا يهدف إلى انتراع الاعترافات أو فرض الأمن والنظام» وإغا يطبق كعقوبات» كما 

علقت على أن غياب الإشراف القضائي» وحرمان السجناء من زيارات الأقارب والأطباء وانحامين» يتيح انحال 
ا ا اا 

ولكن تحب التفرقة بين المعاملة القاسية واللإنسانية ال يتلقاها الإنسان ف الرّنزانات ومراكز الاعتقال 
وبين العقوبات الَرغيبيّة» فالعقوبة تي الشريعة الإسلامية لا يجب تتم إلا بعد أن توفر الدّولة للمواطن كل 
اساب اعيش رة الذي بمنعه من ارتكاب الجرائم والاعتداء على أموال الغير» ففي عام الرّمادة ألغى عمر بن 
الخطاب حذ السرقة بسبب الجحفاف والحو ع والفقرء والعقوبة الشرعية هي أذى شرعي لدفع الفساد» ودفع 
الفساد قي ذاته مصلحة» بل إن دفع الضّرر مقدّم على حلب المصلحة» وإذا كانت العقوبة هي لحلب المصلحة 
فهي رحة باجتمع لأنها حاية له من حطر الجرعة» ومن لا يرحم امحتمع لا يجوز للمجتمع أن يسكت عنه» لذا 
قال رسول الله صلی الله عیه وسلم «من لا یرحم لا یرحم» وقال تعالی: «ولكم ف القصاص حياة يا أولى 
الألات © 

وق الختام يكن القول أن من أهم المقاصد بنظر الشار ع الحكيم هو حفظ النفس» من كل ما يلحق جا 
ن قر وهن الك وان اليب بلح باس الور وبااي فاه حرم بجميع أشكاله» كما أن 


الشر ع يرفض نزعة الانتقام» والتعذيب بأغلب صوره انتقام» لأن أحد الأطراف يفشل قي الحصول على ما 


e 


al 


- مولاي ملياي بغدادي» المرحع السابق» ص 382 . 
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راد ا ص د ا اا ی ا وک ع غ ر رها ر 
عندما نظر للتعذيب على أله ا 
ولكن ومع ذلك فإنه وني حالة ارتكاب جرية التعذيب فإن الشريعة الإسلامية لا تحث على الشفقة 
والرفق بامجرمين» حيث حددت حزاءهم وعقوبتهم مقابل ما يرتكبون من جرم بحق الفرد وايحتمع» وذلك أن 
الرفق باججرم يعن الظلم والقسوة ضد الطرف المعتدى عليه (الضحية) ومن يعتدي على الناس ويعذيهم سواءا 
أكان ذلك من أفراد أو جماعات أو سلطات فإن الشريعة تعاقبه وتردعه حي لا ينتشر الفساد في الأرض. وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: «من لا ترحم لا يرحم». © 
ومن أهم النتائج المستخلصة من ترم الشريعة الإسلامية للتعذيب ما يلي : 
e‏ تع الاعتداء على الإنسان بالضرب والجرح أو ااا 
ه تحر إكراه الإنسان على أكل أو شرب ما يضعف حسمه أو عقله أو قوته الجسدية 
ه تحر تعذيب الإنسان مهما كانت الأسباب» لأن الحدود الي وضعها الإسلام وختلف العقوبات 
لا تسمح بالخروج عليهاء وليس فيها أي تعذيب للتفس أو الحسد. 
e‏ حرم اعتقال الإنسان دون حاكمة ودون تطبيق الشر ع عليه تطبيقا سليما. 
ه تحر التعسّف والإهانة والإكراه على الاعتراف والنيل من كرامة الإنسان أو من عرضه أو شرفه» أو 
شرف آسرته. 
ه تحرمم قتل الأسرى وكل الأشخاص الذين م يشا ركوا في الحرب ضة المسلمين. 
© تم قتل النساء أو الأظغال: 


@ حرم حرق اتات ر الزرع. )3( 


)1( - خالد رمزي البزايعة» المرحع السابق» ص 165. 
)3( = مليان بغدادي» المرحع السابق»ء ص 382. 
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حلاصة: 
إن حرعة التعذيب كما سبق القول ليست بوليدة العصر الحديث فقه ظهرت وانتشر ت هند 

العصور القديعة. وقد تم تبرير استخدام التعذيب على مدى القرون بهدف الحصول من المتهم على الاعتراف 
بالجرائم المنسوبة إليه ي مرحلي الاستجواب والتحقيق» أو بمدف تنفيذ العقوبة. وكان لابد من انتظار القرن 
الثامن عشر- بداية عصر التنوير- لتشهد تطور الح ر كة الفكرية الي كان هدفها التقليل من قسوة العقوبات» 
وترسيخ نظام تحقيقات أكثر إنسانية» حيث نادى المصلحون في كافة بلاد الدنيا بتحرم التعذيب وججريه» 
وعلى رأسهم عام الرياضيات والحقوقي "سيزار بيكاريا " الذي آلف كتابه الشهير "عن الجرائم والعقوبات ' 
كما لعب رحل القانون الألماني "بول فورباش" دورا هاما قي مملكة "بافاريا" حيث ساهم نضاله ف سن أول 
قانون معروف ألغى التعذيب» الذي صدر سنة 1813ءم. 

ويعکن أن نؤ كد على أن بداية القرن التاسع عشر هي الي شهدت الإلغاء الرمي للتعذيب تقريبا قي جميع 
الدول الأكثر تقدما قي أوروبا. ولكن و بعد أن حظرته القوانين والدساتير في كل دول العالم» عاد ليظهر ني 
القرن العشرين قي صور ولأهداف ختلفة» وبوسائل وأساليب أكثر تطورا وبشاعة. 

وعلى مر العصور قد حاول فقهاء القانون الدولي مختلف فروعه محديد مفهوم شامل وحامع 


للتعذيب» إلى أن استقر بهم الحال إلى إيجاد تعريف يعتبر شاملا ودقيقا إلى حد ما مع تحديد عناصره ومييزه 
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عن غيره من المفاهيم الأحرى المشايمة له» تضمنته المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984. وال 
تعتبر بحق حطوة هامة قي محال بلورة مفهوم التعذيب» وتحديد سبل مكافحته. 

أما على مستوى الشريعة الإسلاميّة فإن ما توفرت عليه من أحكام وأدلة من القرآن الكريم والستة 
النبويّة الشريفة وآراء المذاهب الفقهيّة وجمهور العلماءء تنص على أنه لا يجوز تعذيب الهم الذي لم تبت 


عليه الجرعة بأدلة شرعية كافية» حملا له على الإقرارء فا متهم بريء ما م تثبت إدانته 
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الفصل الثاني 
جريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات 


we 


الدولية و الإقليمية 
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على الرغم من أن الاتفاقيّات الموقعة بين الول في صيغة معاهدات دوليّة تشكل المصدر الأساسي 
للقانون الدّولي» والذي يضع على عاتق الدّول المنضمّة إليها التزامات بوصفها شخص من أشخاصه» لا بحن ها 
التحلل منها. إلا أن هذه الاتفاقيات لا تعتبر المصدر الوحيد للقانون الدولم. فبموجب الاد 38 من القانون 
الأساسي نحكمة العدل الدوليةء تطبّق تلك الحكمة الي تتمثل مهمّنها في البتٌ وفقا للقانون الدولي ف 
التراعات التي تحال إليها. إضافة إلى المعاهدات الدولية والأعراف الدولية المغبتة ق ممارسات عامة مقبولة 
كالقانون الدولي العرق» والمبادئ العامة للقانون التي تعترف ها الأمم المتمدّنة» مقرونة بالقرارات القضائية 
ا ا ر ارد رل او کر کا ن عا ورل ااا کار ا 2 

ولذلك فإنّه يجب على الول أن نتمتنع عن ممارسة التعذيب والمعاملة المحرّمة والأحرى دون النّظر إلى 
كون أنها وقعت على معاهدة لتحرم هذه الممارسات» أو لأا نصت قي قوانينها الداخلية على تحريه أم لا 
لأنه ينبغي عليها ببساطة عدم إتيان هذه الممارسات طبقا لالتزاماها الدوليّة عوحب القانون الدولي العرق 
Ty‏ 

ويعتبر القانون الدولي العرقي» المصدر الرئيسي للقانون الدول العام» بحيث أنه يتضمن القواعد الدولية 
لمنبثقة من ممارسات الدول واليَ تعتبر قانونا. وقي الواقع» إن التعذيب واسع الانتشار» لكن هذا الأمر لا 
يضعف حظره .عو حب القانون العرقي» حيث لا يمكن لانتهاكات حقوق الإنسان الي تتخحذ صيغة التعذيب أن 
تقدم كدليل على ممارسة الدول 

وقد ذكرت لحنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن واحب عدم تعريض الناس للتعذيب أو سوء 
المعاملةء هو قاعدة قي القانون الدولي العرني. وإن حظر التعذيب هو معيار قطعي (بحيث لا بمكن للول أن 


ل ا اوا المرجحع السابق» ص 178. 
(2) _ طارق عت محمد رخا المرحع السا ص 36 . 
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القدم» ولم يتم الطعن فيها حديًا وتحظى .مؤازرة قرارات قضائية مهمة. وبحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة 
لمعن بالتعذيب» فإن الح في عدم التعرّض للتًعذيب يندرج ضمن هذه الحقوق الأساسيّة بدون أدن شك 
وواحب احترام هذا الح یترتب على الاس جیع. () 

وقد لعبت محكمة العدل الدولية دورا هاما قي كشف قواعد القانون الدولي العرقي وبلورها قي 
شكل أحكام ملزمة للدول دون التأثر بالتكتلات والصراعات السياسية داحل الميئة العالمية. كما أَهُا أسهمت 
بشكل كبير في توضيح قواعد القانون الدولي وتطويرها لا سيما عن طريق آرائها الاستشارية» الي كانت سببا 
في توضيح كثير من المسائل القانونية المتعلقة بتفسير مواثيق المنظمات الدولية الي تعمل في جال حاية حقوق 
الإنسان» ومكافحة كل أشكال الانتهاكات الحسيمة هذه الحقوق .2 

وقد حددت حكمة العدل الذولية بعض الالتزامات الدولية بوصفها التزامات على جيع الناس» أي 
أنها الترامات مترثبة على الدولة اتجاه الحتمع الدولي ككل» ولكل دولة مصلحة قانونيّة في الوفاء اء وتستمد 
N a a‏ 

كما اعتبرت حكمة العدل الدولية في قرارها الصادر ف 27 جوان 1986 (في قضيّة نيكاراحوا و 
الرلأيات التحدذى والني فضي بإدانة الر.٠‏ بسب تدريب ويح وقويل قرات الكرتراء وتشجيع 
ومساعدة التشاطات العسكرية وشبه العسكريّة الموحهة ضد نيكارآجواء منتهكة بذلك القانون الول العرق» 
وقد تضمّن هذا الحكم تعليلا لمدى الالتزام بالقانون الدولي العرفي رغم التحفظ على الاتفاقيات المتعدّدة 


الأطراف بشأن الترام ما. أن القواعد العرفيّة المتضمّنة في الاثفاقيات المتعدّدة الأطراف تطبّق بصورة مستقلة. 


(4) 


1 ۴ 
(2_ محمود مفيد شهاب» المنظمات الدوليةء دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية» سنة 1976› ص 320. 
3 ۴ 


(4) _ طارق عزت محمد رخا المرحع السا ص 319. 


~ 106 ~ 
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وفيما يتعلق باتفاقيات حنيف لعام 1949م بالتحديد» فقد أشارت حكمة العدل الدّوليّة إلى الماد 
المشتركة الى تنص على أن الشحلل من معاهدة ( الأحفظ الأمريكي على المعاهدات متعدّدة الأطراف) لن 
يكون له أثر على التزامات الأطراف .عوحب مبادئ قانون الأمم والقوانين الإنسانية ومقتضيات الضّمير العام. 
وتنتتمي هذه المبادئ إلى القانون الول العرق. فالولايات المتحدة في هذه القضية يجب أن تحترم وأن 
تفرض احترام اتفاقيات حنيف. لأن هذا الالترام ينبع من المبادئ الأصليّة للقانون الإنسان وهذه الأثفاقيات 
تعبیر ملموس له. ٩‏ 
وقد أصدرت الحمعية العامة للأمم المتحدة بدورها قي هذا الشأن عدة قرارات تحسد اتحاه القانون 
الدولي نحو بحرم التعذيب كجريمة حرب وحريعة ضد الإنسانية» ومنها القرار رقم 3074 ( د-28) المؤرخ 
في 3 ديسمبر 1973 م» موجبه تم الأحذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خحاصة» لاتخاذ إحراءات على الصعيد 
الدول» بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص دولية المذنبين بارتكاب جرائم حرب وحرائم ضد الإنسانية 
ومنها حرية التعذيب. كما نظرت هذه الحمعية في مشرو ع مبادئ التعاون الدولي ف تعقب واعتقال وتسليم 
ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 2 
وهناك نتائج مهمة تترتب على حظر التعذيب وسوء المعاملة عوحب القانون الدولي العرقي» وحظر 
لذيب كمعيار قطعىٌ» وواحب جيع الاس في حظر التعذيب تتعلق بواحب الدول أهمها: 
- جميع الدول ملزمة باحترام حظر التعذيب وسوء المعاملة كمسألة تتعلق بالقانون الدولي العرف» سواء 
أكانت أطرافا أم لا قي المعاهدات التي تتضمن الحظر صراحة. 
- جميع الدول ملزمة .منع التعذيب والمعاقبة عليه» سواءا أكانت أطرافا أم لا ف المعاهدات التي تقتضي منها 


صراحة ن تفعل E‏ 


() _ طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق » ص 320. 
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- كما ذكرت حكمة يوغسلافياء في أن التعذيب كمعيار قطعي يعن ضمنا أله بحن لأَيّة دولة طرف أن " 
تحقق وتقاضي وتعاقب أو تسلم " نمارسا مزعوما للتعذيب موجودا في منطقة حاضعة لولايتها القضائية 
كما يوحي حظره كمعيار قطعى بأنّه لا جوز وضع أي قانون تقادم لحريمة التعذيب. حيث أكدت هذه 
امحكمة به لا يبدو أن العواقب الأحرى لطبيعة الحقٌ الدامغ لحظر التعذيب» تنضمّن حقيقة أن التعذيب 
لا يشمله قانون التقادم ولا يجوز استشناؤه من عملية تسليم المطلوبين عوحب إعفاء سياسي من الجرم. 
- واحب جيع الاس يعي ضمنيًا: أن تقاعس الدولة عن احترام حظر العذيب ليس فقط مسألة تنعلق 
بالقانون احإي» بل هو إحلال بواحبات الدولة اتجاه جيع الول الأحرى» ويح للدّول الأحرى أن 
تشارك في القضِيّة» وتطالب بالقيام ما يلزم بشأن ذلك. ومن الطرق المتوفرة أمام الدّول لإنفاذ الالتزام 
عمارسة الصَلاحيّة القضائيّة الشاملة على ممارسي التّعذيب المزعومين الذين يعثر عليهم في منطقة تابعة 
لولايتها القضائة .() 
رعا اليل آنه ر هد ااا ر ال لاود الل حط اعاب راقعل 
وإن هذا الحظر صار واحدا من أُهمٌّ الأحكام القطعيّة للمبادئ العامّة للقانون الدّوليء ذلك أن ارتباط التعذيب 
بكرامة الإإنسان وحصانته الشخصية» التي لا تقبل الانتقاص أو الانتهاك من أي طرف كان ما في ذلك الول 
والأشخاص بصفتهم الفردية. (2 

وحلاصة القول أن القانون الأول الإنسان يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الخاصة 
بتجرم التعذيب» ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي الي تتضمَّنها وإلا فإتها تتحمل مسؤوليتها الدوليّة 
من جحهة» ومن جهة أحرى قد تترتثب على هذا الإحلال المسؤولية الشحصيّة لمن حالفوا هذا القانون. 

وهكذا يضح لنا الدّور البارز والمتميّر الذي يقوم به العرف كمصدر قانون دولي سابق على الاتفاقيّات 
الأو لية المحرّمة للتعذيب كجريمة دولية. كما يعتبر المقدمة الأساسية هذه الاتفاقيات. 


ا مدقا مرس ارجم الاي غ200 
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المبحث الأول: جر التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية 

لقد حاء بحرم التعذيب في أكثر من موضع من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الطابع العام» من 
أهمها الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لسنة 1948م والذي نص على أنه:" لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب 
ولا للمعاملة اللاإنسانية» أو العقوبة القاسية الحاطة بالكرامة ". 

ونص أيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ق مادته 
السابعة على أنه: "لا جوز إحضاع أحد للتعذيب". والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان قي مادها الثالثة ولكننا 
بحد أن هذه المواثيق لم يعط تعريفا مفصلا للتعذيب بل اكتفت .عجرد جحرعه» ونفس الشيء بالنسبة لبعض 
المواثيق ذات الطابع الخاص» فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان» أما فيما يتعلق بالقانون الدولي الجنائي 
فقد أورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعريفا للتعذيب لكن ليس كجرعة مستقلة بل في سياق 
الجرائم ضد الإنسانية أو جحرائم ا 

وقد وصلت هذه المفاهيم فيما بعد إلى ح كوما قواعد متّرة على المستوى الدّولي عن طريق العرف 

الدولي» والمبادئ العامة للقانون الدولي المعترف ما من حانب الأمم المتمدنة. مثل هذه المبادئ قد تمت ترجمتها 
عمليا عن طريق مسلك الميغات الدولية على مستوى القانون الدولي» والميثات الحلية على المستوى الوطي. 
فعلى المستوى الدولي نحد أله تم تحر التعذيب ف المواثيق الدولية مثل: الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» 
العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية» اثفاقية مناهضة التعذيب ....... اخ. كما تحسد ذلك في أحكام 
وقرارات حكمة العدل الدولية والمحاكم الحنائية الدولية» والمؤلفات القانونية على المستوى ا 
ما على المستوى الداحلي فنجد أن هذه المفاهيم قد تحسنّدت و انعكست داخحل التشريعات والقوانين 


الداحلية وأحكام المحاكم. ۰ 


(D - Francesca de Vittor, Op.Cit, p111. 
. ا الخير أحد عطية» المرحع لسابو ص332‎ _ (2) 


(. طارق عزت محمد رحا المرحع الستابق» ص 309. 
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وفيما يلي نحاول الفصيل في المصادر القانونية لتجرح التعذيب على مستوى القانون الدولي» وكذا 
على المستوى الإقليمي» ثم نأحذ محة عن بعض التشريعات الداخحلية ومدى توافقها مع المواثيق الدولية في هذا 
ا 
الملطلب الأول: تجر التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية 

لقد سعى الحتمع الدولي والأمم المتحدة مثة يغانما وأحهزها المختلفة لضمان الحماية جحميع 
اص من الرض اقبي وره فن روب العام افاس ي لاسا ار اة ورهكاا وروت 
جريمة التعذيب قي العديد من المواثيق الدولية. وقد أحصى الدكتور شريف بسيون خمسا وأربعين وثيقة دولية 
قابلة للتطبيق على التعذيب في سياق القانون الدولي مخحتلف ا 

ومن أهم فرو ع القانون الدولي الي اهتمّت بتجرم التعذيب جذ القانون الدولي العرقي» القانون الدولي 
لحقوق الإنسان» القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي الجنائي. وقيل التطرق إل الاتفاقيات الدولية الي 
عنت بحريمه التعذيب » نحاول أحد نبذة عم جرح التعذيب في القانون الدولي العرقي و الذي هو أساس القانون 
الدولي العام فيما يلي: 
الفرع الأول: جرع التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة 

للقانون الدولي لقوق الإنسان 

حاء بحرم التعذيب في أكثر من موضع من المواثيق الدولية» من أحمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
لسنة 1948م والذي نص على أنه :«لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية» أو العقوبة 
القاسية الحاطة بالكرامة». ونص أيضا العهد الدول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 


6م على أنه لا يجوز إحضاع أحد للتعذيب. 


0e 


الفصل الفالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صكا مرحعيًا رفيعا ينطبق على جيع الدّول» كما ويعتبر العهد 
الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة لسنة 1966م المعاهدة الذوليّة الأبرز حول حقوق الإنسان المدنية 
والسياسيّة. وهو ملزم للدول الأطراف الى وصل عددها إلى 148 دولة اعتبارا من أكتوبر 2003 د () 
وبالرحوع إلى هذا العهد نحد أن هناك موادا كثيرة تعلق بضرورة القضاء على التعذيب ولو ضمنيّا 
فعلى سبيل المثال نحد المادة 02 منه حاصة بواجحب احترام حقوق الإنسان وضماما. 
أما المادّة 06 منه فهي خاصة با لح في الحياة . المادّة 09 حاصة باحق قي حرية الشخحص وأمنه. الاد 10 
حاصة بحق الأشخاص الحرومين من حريتهم ق أن يعاملوا معاملة إنسانيّة واحترام كرامتهم الإنسانية. 
ماده 14 المتعلقة باحق في محاكمة عادلة (انظر العهد الدول الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة لسنة 
66م 2 
كما بحظر التعذيب وسوء المعاملة موحب المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان المعتمدة حتى اليوم: 
الاتفاقيّة الأمريكيّة لحقوق الإنسان ( المادة 05 منها )» الاتفاقية الأوربيّة لحقوق الإنسان والشعوب ( للمادة 
3 منها )» الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب ر( الماذة 05 منه)» الميثاق العريي لحقوق الإنسان ر( المادة 
3 منه ) والذي لم يدحل حير التّفاذ بعد. 
وسوف نتحدث عن هذه الاتفاقيات الإقليمية بشيء من التفصيل ق الحزء الخاص .عصادر بحرم التعذيب على 
الصعيد الإقليمي. 
كما بحد أن فعل التعذيب يحظر صراحة عوحب عدد من المعاهدات الموجّهة لضمان حقوق الإنسان الى تنطبق 


1 
ETE _)2(‏ الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول» الوثائق العالمية» المرحع السابق» ص 79 وما بعدها. 
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حيث تنص المادّة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م على أنه :"ألا يعرّض طفل للتّعذيب أو غيره 
من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة ". وحتى الأول من أكتوبر 2003م كانت هناك 191 
دولة طرفا ثي هذه الاتفافية ( انظر اتفافية حقوق SS‏ 

كذلك تتضمّن المعاهدات الدّولية الأحرى حظرا مشاها. فالمادّة الثانية من افاقيّة منع حرة الإبادة 
الحماعيّة والمعاقبة عليها لسنة 1948 م تعظر السب بأذى بدن أو عقلىٌ حسيم لأبناء جماعة قوميّة أو عرفية 
أو دينية بمدف تصفية الجماعة بح ذاها كليا أو حزثيا .( انظر اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 2 

كما تنص المادة الخامسة من الاثفاقية التكميلية لإبطال الرق وتحارة الرّقيق ٠‏ والأعراف 
والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956م- والثي تمثل اتفاقيّة تكميليّة لاتفاقيّة مناهضة الرق وتحارة الرقيق 
لسنة 1926م- على حظر تشويه العبد أو الشخص الذي يعطي صفة الرقً أو وصمة أو تعليمة على أي نحو 
آحر وذلك ق دول لازالت تمارس الرق(انظر الاتفاقيّة الخاصة بالرق لسنة 1926 والاتفاقية التكمييّة ها 
لسنة 1956م. 3 

كما تتضمن الصكوك الدولية والإقليمية الرّامية إلى حاربة التمييز والتفرقة العنصرية حظرا صريجا 
لممارسة مختلف أفعال التعذيب وسوء المعاملةء أو حظرا لإلحاق الأذى الجحسدي أو العقلئ. حيث تنص للمادة 
5 من اتفاقية القضاء على جيع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965م على أله "حقٌ كل إنسان دون ييز 
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثيٌ» ف المساواة أمام القانون» لاسيّما بصدد التمتّع بالحقوق 


4 فاطمة شحاتة أحمد زيدان» المرجع السابق» ص 115 وما بعدها. 
(2)_ سلمی جهاد» المرحع السا ص 23. 
(_ محمود شريف بسيوي» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» الجلد الأول» الوثائق العالميةء المرحع السابق» ص 583 وما بعدها . 
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رسميين أو عن أية جماعة فردية أو مؤسسة "(انظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 
214965 0 
كما نحد أن فعل التعذيب قد أدخحل كعنصر فى جرية التفرقة العنصريّة. حيث تنص الاد 02 فقرة 

(أ) من الاتفاقية الدولية لقمع حرة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973م على: " في مصطلح هذه 
الاتفاقية» تنطبق عبارة " جرمة الفصل العنصري " yT‏ 
(أ) حرمان عضو أو أعضاء ت فئة أو فغات عنصرية من الح في الحياة و الحرية الشحصية: 
"1" بقتل أعضاء من فئة أو فغات عنصرية. 
"2" بإلحاق أذى حطير» بدي أو عقلي» بأعضاء في فئة أو فقات عنصريّة» أو بالتعدي على حريتهم أو 
كرامتهم» أو بإحضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو الحاطة بالكرامة o‏ 
( انظر اثفاقية قمع حريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لسنة 1973م 2 
وإضافة ممذه الوثائق العامة تم اعتماد عدد من الوثائق غير الملزمة الخاصة بقواعد إقامة العدل ومعاملة السجناء 
والمحتجزين» وهي على هذا ذات صلة وثيقة .مسائل التعذيب» ومن هذه الوثائق: 

- القواعد التموذجية الدّنيا لمعاملة السجناءء والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لنع الجربمة ومعاملة 


امجرمين المنعقد ي جنيف عام 245 3 


- المبادئ الأساسيّة لمعاملة الستجناء» والتّي اعتمدها مؤتمر الأمم المقحدة الثامن لنع الحربعة ومعاملة الجرمين 
لمنعقد قي هافانا عام 1990م والتّي اعتمدها الحمعيّة العامة للأمم المتحدة بقرارها 111/45 المورٌّخ 


ي 1990/12/14 0 


مود شريف بسيوي» الوثائق الذولة العنية فرق الإنسان» أهلد الأول الرثاتق العالية امرحم السابق» ص385 وما بعدها. 
- الرجحع تفسه» ص 397 وما بعدها. 


المرحع نفسه» ص 643 وما بعدها. 
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- المبادئ الأساسيّة بشأن استخدام القوّة والأسلحة الثارية من حانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» 
والتّي اعتمدها مؤتمر الأمم الخ الي لمنع الحربعة ومعاملة الجرمين عام 240 2 

ا ل الا تور ال و ا ينماان ا اا 
والحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة» والتي 
اعتمدت ونشرت على اللا عوحب قرار الحمعيّة العامة للأمم القحدة رقم 194/37 المورّخ في 
A8‏ 7 

الفر ع الثايي: جر التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة 
للقانون الذولي الإنساي 

لقد أصبح أمرا مستقرًا عليه اعتبار التعذيب جريمة في سياق قوانين التراعات المسلحة» وعلى الرغم من 
اتفاقیات لاهاي لسنة 1907م لا تتضمن نصوصا تحظره صراحة» إا ر بعضا من نصوصها تشير بوضوح 
االاعراني لا ت ا ا و یر ارب 
معاملة إنسانية. 

لذلك اعتبر الكثير من فقهاء القانون الول أن اثفاقيّات لاهاي كان ها السّبق في التص على مخالفة 
قوانين وعادات الحرب» حيث نصت على حظر مهاجة الأفراد غير المقاتلين» وأعطت حاية للمدنيين أثناء 
التراعات المسلحة» وبذلك فإن هذه الاثفاقيّات تعتبر بح الاتفاقيّة الرّائدة فى محال حلق قواعد قانونيّة فى هذا 


0 اا ای ج وا اا ود ا ا ل ا2 


مرد ريت سرن الراق الدرلة المية طقرق الأسات اد اأرلء لاتق العالة ازجع اسان: ص 655 رعا بعدها: 
ارجم فس ص711 وما بعدها: 

- المرحع نفسه» ص 680 وما بعدها. 

- آبو الخير أحمد عطية» المرحع السابق» ص 335. 


خمد ع ال أبو بكر سلامة» المرحع السابق» ص 22. 
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كما أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م تحظر التعذيب صراحة كأحد الانتهاكات أو المخالفات 
الجسيمة الجحسيمة» و كانتهاك للمادة الثالثة المشتركة بينها. بحيث جاء ذكر هذه المحالفات البسيطة ضمن نص 
المادة 147 من الاتفافية ا ا المدنيين أثناء العمليات الحربية» ومن بين هذه المخحالفات 
ااا ا د 

كما تنص المادة 27 من هذه الاثفاقيّة على تحر التعذيب من قبل دولة الاحتلال لسكان الإقليم 
الحتل. كما أن البروت و كولان الإضافيان وقد أعادا تأكيد هذا الحظر» حيث تحظر المادة 11 من البروت و كول 
الأول والماد ة 05 فقرة 2/ه من البروت وكول الان المساس بالصحة والسلامة البدنية والعقليّة للأشخاص الذين 

عاو ار اجا هه اغ ام اوها e‏ 

هم في قبضة العدو» أو يتم احتجازهم واعتقاهم أو حرمام من الحرية. 

كما تنص المادة 75 من البروت و كول الأول على تحر التعذيب لكل سكان الأراضي امحتلة» سواءا 
O E‏ 
| ل شك یب در و معنويا. 
ومن أهمْ المبادئ التي استحلصت من اثفاقيّات جنيف والبروت وكولان الإضافيين والتي ها علاقة 


مباشرة .معاملة الأشخاص أثناء التراعات المسلحة والثي كانت أسسا لا بعدها من المواثيق الدوليّة المبادئ 


1- جب آلا تان مقفيات الريب واحرا الدات الأصسانة. 

2 - حصانة الذات البشريّة: ومقتضاها أن الحرب ليست مبرّرا للاعتداء على حياة من لم يشا ركوا 
فيها أو الذين لم يعودوا قادرين على ذلك بالقتل والتعذيب. 

3 - منع التعذيب بشتّى أنواعه» ويتعيّن على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو أن يطلب منهم البيانات 


)1( ت ا الخير أحمد عطية» المرحع الاب ص 06 
)2( - محمد عبد الله أبو بكر سلامة» المرجع السابق» ص 25. 
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4 - احترام الشخحصية القانونية: فضحايا الحرب الأحياء من يقعون قي قبضة العدو يحتفظون 
بشخصيتهم القانونية وما يترثب عليها من أعمال قانونية مشروعة. 

5 - اححترام الشرف والحقوق العائليّة والمعتقدات والتقاليد. 

6 - عدم التمييز بين الأشخاص: فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم 
للحميع دون مییزء إلا ما تفرضه الأوضاع الصحية والسن. 

7 = فر ا ن واا ور ااعال فا و ا ات الا ا ر ر ا ا ا 
الرّهائن» وإذا ارتكب شخص جرية ما فإن القانون الدّولي الإنسان يضع له حاية معيّنة» فيعاقب 
وفقا للنصوص المعمول ها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الإجراءات قبل التحقيق 
يعدو وعد إا كمة» و غناسية تفل E‏ 

وعلى الرغم من الحظر الصريح للتعذيب في الوثائق السّابقة» إلا أن تقارير اللجنة الدّولية للصّليب الأحمر حول 
اتفاقيّات حنيف أظهرت النيّة ف أنه لاب أن يغطي تعريف التعذيب المفهوم التقليدي له» أي الإحضاع لأ 
حسدي أو عقلي شديد لاستخلاص معلومات أو اعتراف. ويعكس هذا التعريف الفهم السائد لحريعة التعذيب 
اوت (2) 
الفرع القالث: جرم التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة 

للقانون الذولي ال ناي 


أما على صعيد القانون الول الجنائي» فإن تحر التعذيب كجريمة ضد الإنسانية لم ينص عليه صراحة 


قي نظام محكمة نورنبور غ» وإنغا أشارت المادة 6 فقرة "ج" إلى كل "..... الأفعال غير الإنسانية الموحهة ضد 
£ ین »ل 1 3 
اي جبحمع مدي n‏ 


0 محمد عزیز شک ي القانون الدولي اللإنسان» آفاق وتحديات» اججزء الغالث› منشو رات الحلبى الحقوقية» بدول طبعة» ص 99. 
2 ء ع 

(2)_ أبو الخير أحمد عطية» المرحع السابق» ص 336. 

- تحمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية قوق الإنسان» الد الأول» الوثائقية العالمية» امرحم السابق» ص 1005. 
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ومع ذلك» فإن هذا التعبير» يشمل أعمال التعذيب بالاستناد إلى القانون رقم 10 الذي عدّد قائمة 
غير حصريّة بالأفعال غير الإنسانية كجرائم ضد الإنسانية» وف هذا إشارة إلى التعذيب. ونفس الشيء بالنسبة 
لادة الخامسة فقرة "ج " من ميثاق الحكمة العسكرية الدولية لشرق الأقصى لسنة 1945م 

ومع تشكيل المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة (1993م)» ولرواندا (1994م) جرم التعذيب 
كجريمة حرب وحجريمة ضد الإنسانية. فقد نصّت الادّة الثانية من ميثاق الحكمة الدّولية لحاكمة رمي الحرب 
في يوغسلافيا السّابقة على الحرائم التي تمثل مخالفات خحطيرة لاتفاقيات حنيف لسنة 1949م التي .عو حبها 
تكون المحكمة الحنائية الدولية ختصة بتو جيه الاثهام وحاكمة أي شخحص يرتكب أو يأمر بارتكاب خخالفات 
حطيرة طبقا لاتفاقيّات حنيف» وحددها بأتّها: " الأفعال التي ترتكب ضدّ الممتلكات أو الأشخاص المشمولين 
بالحماية طبقا لأحكام الاتفافية ". كما نصت المادة الخامسة على التعذيب كجريعة ضد اا 

ويدحل التعذيب بالتأ كيد كجرعة دولية ضمن الأفعال التي تعاقب عليها اتفاقيات حنيف الأربع» وال 
تشكل أساسا لتجرع التعذيب كجريمة حرب. فالمواد 50 من الاتفاقية الأولى» والمادة 51 من الاتفاقية الثانية» 
والمادة 130 من الاتفاقية الالنة» والمادة 147 من الاتفاقية الرابعة» تصنف التعذيب وسائر المعاملات 
اللاإنسانية من بين الانتهاكات الحسيمة للقانون الدولي الإنسان. وهذا ما تم ذكره أعلاه. وهذه الجرائم 
تدحل E E CCE‏ 

وقد أدرحت جرمة التعذيب كإحدى الحرائم ضد الإنسانية قي اثفاقية منع تقادم حرائم الحرب و 


الحرائم ضد الإنساثيّة لعام 1968م. © 


یں 
ع 


وعلى الرّغم من عدم تعريفه للتعذيب تعريفا واضحا ودقيقاء إلا أن نظام روما الأساسي للمحكمة 


جم ء۶ 


الحنائية الدولية لسنة 1998م يعد أوّل وثيقة تتعرض للتعذيب» ولكن ليست كجريمة مستقلة وإنما كجريمة 


)0 - محمود شريف بسيوي» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» المحلد الأول» الوثائقية العالميةء المرحع السابق» ص1006 . 
2 

)2( المرحع نفسه» ص1014 . 

)4( ا غ الله ا بكر سلامة» المرحع السا ه3 
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ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وذلك بنصها قي المادة 7 الخاصة بالحرائم ضد الإنسانية ق فقرة 
الثانية البند "ه"» حيث ذكرت أن التعذيب يعن :« تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة» سواءا بدنيا أو 
عقليا» بشخص موحود تحت إشراف الهم أو سيطرته» ولكن لا يشمل التعّذيب أي أ أو معاناة ينجمان 
فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان N o.‏ 

ولكن يشترط لكي تندر ج جرة التعذيب ضمن الحرائم ضد الإنسانية» أن ترتكب في إطار هجوم 
واسع النطاق أو منهج موحه ضد أية بجحموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وتحدر الإشارة إلى أن 
النظام الأساسي لروما بتحديده لأ ركان الجرائم ال تقع تحت احتصاص الحكمة الحنائية الدولية. قد ترك 
امحكمة الحنائية الدولية أمام مهمة صعبة قي تحديد استيفاء أ ركان التعذيب وفق ظروف كل قضية» الأمر الذي 
قد يبقي جرية التعذيب عل حلاف دائ 

ولاشك قي أحمية هذا الأسلوب الحصري في تصنيف جرائم التعذيب ضمن الحرائم ضد الإنسانية 
وجحرائم الحرب وتحديد أ ركاها. وذلك إعمالا لبدأ شرعية الجرائم» وهي من مبادئ السياسة الجنائية ق العالم. 

وإذا كان احتصاص الحكمة الحنائية الدولية بالفصل في هذه الجرائم أصبح أمرا مستقرا عليه وجيت 
أن الحرائم الدولية تتكيف دائما مع الاعتبارات السياسية» فإن الفجوة بين النظرية والتطبيق ستظل قائمة. إذ 
لابد من الإشارة إلى الصعوبات ال ستعترض المحكمة قي مهمتهاء في جال تحديد الأفعال الي تدحل في إطار 
التعذيب» والانتقادات ال ستواحهها عند تحديدها لعيار الشدّة أو مشروعية العقوبة المسببة لألم أو المعاناة. 
الأمر الذي سيخحضع لكثير من الاعتبارات الي قد لا يكون من الممكن حصرها هذا إضافة لتداحل الكبير بين 
حريعة التعذيب باعتبارها حربعة ضد الإنسانية وعدد من حجرائم الحرب الي قد تعتبر قي نظر المحكمة حرائم أقل 


O 


وعدا ریک مات الح الاق ر5 


(2 مود ا بک الجرائم ضد الإنسانية» منشورات الحبي الحقوقية» بیروت» لبنان» الطبعة الأول» سنة2006» ص413. 
(3)_ سوس ران کا المرحع السابق» ص 358 وما يليها. 
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ويعتبر الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن حهاية جميع الأشخاص من التعرض لتعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لسنة 1975م من الوثائق الأساسية والأولية ذات 
الصلة الوثيقة عوضوع منع التعذيب وتحريه. فهو نم يكتف بتجرمم التعذيب بل إنه نص على الإجراءات 
E I O O SS‏ 

كما نحد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت ف 10 ديسمبر 1984م مشرو ع الاتفاقية 
ا ا ای روم ررب الا الا 2 

وتعتبر هذه الاتفاقية من أهم المواثيق الدولية الي تتعلق مباشرة بالتعذيب» وتضع قواعد وصكوك 
متخحصصة وتفصيلية لمنعه» وقد اعتمدها الجمعية العامة لأمم المتحدة عوحب قرارها رقم 46/39 قي 
10ديسمبر 1984 ودحلت حيز التنفيذ ني 26 جوان 1987م بعد مصادقة 20 دولة عليهاء واعتبارا 
من 30ماي 2001 شكلت 124 دولة طرفا في الاتفاقية. وقد اعترفت الدول الأطراف قي هذه الاتفاقية - 
قي ديباحتها- بالحقوق المتساوية» وغير قابلة لتصرف لحميع أعضاء الأسرة البشرية» وهي تدرك أن هذه 
O O‏ 

وقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقية التعذيب كما ذكر أعلاه ضمن الجزء المخصص لتعريف 
التعذيب. كما تضمنت جحموعة من التدابير بمدف الحماية منه كما سوف نرى عند الجحديث عن اليات الحماية 


الي أوجدها هذه الاتفاقية وتدابیر الحكاية الي صت عليها ومدی فعالية هذه e‏ 


- مود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول الوثائق العالميةء المرجع السابق» ص691 وما يليها. 
- أنظر كذلك: محمد نيازي حتاتة» مكافحة الحريمة ومعاملة امجرمين» دار أبو الحد للطباعة» القاهرة» مصر»ء طبعة 1995 ص296- 
281. 


)2( لارو ی را المرحع السابق» ص 171. 
)3( د حمد نیاری حاتت المرحع السابق » ص 2 
)4( 


- هبة عبد العزيز المدور» مرجع السابق» ص 22. 
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الملطلب الناي: جرم التعذيب في إطار الاتفاقيات الإقليمىة 

إن الميعات الإقليمية لحقوق الإنسان أقرت بأن الاعتداء الجسدي» والاحتفاء القسري» والاحتجاز 
لفترات طويلة دون معرفة السبب أو إبلاغ الأهل» والاغتصاب ٠‏ ووضع الأكياس البلاستيكية على الرأس 
بقصد خنق الضحية والإإعدام عن طريق الخنق كلها تعد ضربا من ضروب ممارسة التعذيب» كما واعترفت 
قطعيا بأن التعذيب لا ينتج عن طريق الاعتداء المادي على الضحية فحسب» بل وقد ينتج عن طريق إلحاق 
الأذى العقلي TT‏ 
الفرع الأول: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 

من أهم الاتفاقيات الإقليمية التي نصت على تحر التعذيب هي الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب 
والعقاب عليه لسنة 1969 وال دحلت حيز النفاذ سنة 1978م وال تعتبر الوثيقة الدولية الثالثة الت 
تعرفة حيث تنص المادة 02 منها على أته:«لأغراض هذه الاتفاقية يفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب 
عمدا لإنزال الأ لم البدي أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغراض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخحويف أو 
كعقوبة شخصية أو كإحراء وقائي أو لأي غرض آخر» ويفهم التعذيب كذلك على أنه استخدام الوسائل ال 
يقصد ها طمس شخصية الضّحية أو إضعاف قدراته البدنيّة والعقليّة» حى وإن م تسبّب الأ البدن أو 
العقلي. 

ولا يشمل مفهوم التعذيب الأ لم البدن أو العقلي أو المعاناة ال تلازم أو تكون من آثار الإحراءات 
القانونية لشرط ألا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها ي e‏ 

وعلى عكس التعريف الوارد في المادة الأول من اتفاقية مناهضة التعذيب لا يذكر هذا التعريف الجا 
غير أن المادة 03 تنص على أن الأشخاص التالون سيدانون بارتكاب جرية التعذيب: 


.150 اھان ید الیرتی» المرحع السابق» ص‎ ٣ 


ار ي ا اا ص 7 


ت0 


الفصل الفالث: جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


ب- شخص يأمر بتحریض من موظف عام أو مستخدم رمي ورد ذکره ي (آ). 

يهدف التعريف الوارد ف اتفاقية الدول الأمريكية أساسا إلى تحديد عناصر حرعة التعذيب بقصد 
التصدي للأفعال الحنائيةء وهو يختلف عن التعريف الوارد فى اتفاقية مناهضة التعذيب ف الأغراض الحددة 
المذكورة آنفا. وقي إدراج عبارة "لأي غرض آحر" وقي الإشارة إلى التعذيب الذي يهدف إلى تحطيم شخصية 
الضحية أو تقليص قدراته الجحسدية و ال 

لقد نصت المادة الخامسة الفقرة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية على أنه:" لا يجوز أن يعرض أي شخحص 
للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القياسية أو اللاإنسانية أو المهينةء ويجحب أن يعامل جيع الأشخاص الحرومين من 
حرياتمم باحترام للكرامة المتأصلة في الشخص الإنسان".( انظر المادة 50 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان لعام 1969م 

كما عرفت للمادة الثانية من الاتفاقية على أنه: لأغراض هذه الاتفاقية بحب فهم التعذيب بأنه يعي أي 
عمل ينفذ عمدا ويتم فيه إلحاق ألم أو عذاب جحسدي أو عقلي بشخص بقصد إجراء تحقيق جنائي» وكوسيلة 
للتخويف وكعقاب شخصي وكإجراء وقائي وكعقوبة أو لأي غرض آخر كما يجب فهم التعذيب على أنه 
استخدام أسليب ضد شخص دف إلى تحطيم شخصيته الضحية أو تقليص قدراته الجسدية أو العقلية» حى إذا 
م تسبب آي ألم حسدي أو عذاب عقلي ولا يشمل مفهوم التعذيب الأ م أو العذاب الجحسدي أو العقلي إذا 
كان ملازما أو ناتجا فقط عن إجراءات قانونية شريطة ألا تشمل القيام بالأفعال أو استخدام الطرق المشار إليها 
هلو الاد ار الاد 02 من لفق 

وتبدو كل المواد من 03 إلى 05 ذات صلة وثيقة حوضو ع حطر التعذيب فحسب نص الادة 03" 
"يعد مسؤولا عن حريمة التعذيب» العاملون أو الموظفون العموميون الذين يأمرون بحكم عملهم» أو بحرضون 
کک جد ار ا ج امان ص152 

- عمر سعد اللهء المدحل قي القانون الدولي حقوق الإنسان» ديوان المطبوعات الحامعية» بن عكنون» الحزائر» الطبعة الرابعة» 2006ء المرحع 


اسايق ص 197. 
8 - عمر سعد الله» المدحل في القانون الدولي لحقوق الإنسان» المرحع السابق» ص 197. 
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أو يدفعون للقيام بالتعذيب» أو الذين بإمكامُم توقيفهم» وعتنعون عن ذلك - الأشخاص الذين يأمرون أو 
يقومون أو يشار كون» تنفيذ الأوامر العاملين أو الموظفين العموميين بأعمال التعذيب" (أنظر المادة 03 من 
N‏ 

وتأكد كل من المادتين 04 و05 على أنه: "لا يلغي التصرف تنفيذا لأوامر المسؤول» المسؤولية 
الجرائية " وأنه "لا يجوز التذرع أو القبول كمبرر لجحريعة التعذيب بوحود ظروف استشنائية كحالة الحرب» أو 
حالة المخطرء أو الطوارئ أو حالة التراعات الداحلية» أو توقيف العمل بالضمانات الدستورية» أو عدم 
الاستقرار السياسي الداحلى أو أية كوارث عامة" انظر المواد 04ء 05 من الاتفاقية أ 

وشأن الاتفاقية الأمريكية في هذا الشأن شأن اتفاقية مناهضة التعذيب» الي استشفت من تعليق العمل 
لاتفاقية في الظروف الاستشنائية حرائم التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة» على عكس الاتفاقية الأوروبية 
ال أعطت الحق للدول المنظمة إليها الحق قي الاعتراض على زيارات وتفتيش اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» 
بسبب الظروف الاستشنائية» وبالتالي إعطائها الحق في الممارسة أساليبها الاستبدادية وغير الإنسانية ضد شعوجا 
بحجة هذه الظروف الاستتنائية الي قد تكون مفتعلة في بعض الأيان ( 

واعتبارا من سنة 2002م فإن 14 دولة طرفا قي اتفاقية مناهضة التعذيب قد أصبحت أطرافا أيضا ق 

الاتفاقية الأمريكية» لحقوق الإنسان وبالتالي فقد قبلت هذه الدول بأحکام حطر التعذيب قي كلا ا 
الفر ع النايي: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 

لقد تدعم النظام القانون الأوربي لحماية حقوق الإنسان بنص خاصٌ عوضو ع مكافحة التعذيب» وهو 


الاتفاقية الأوربيّة لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة الى أنشفت في روما سنة 1950م ودحلت حيز التنفيذ 


یں 
ء 


سنة 1953م. وعلى الرغم من إن هذه الاتفاقيّة م تنص على تعريف واضح لعذيب» إلا أن التنظيم الإقليمي 


- الرحع تفسه» ص 198. 
س اار س شه ن 129. 


a 
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الأوربي يعد نموذحا فريدا من حيث النظرية والتطبيق» في حرم ومقاومة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. فقد نصّت هذه الأتفاقية في مادنا الثالثة على أله: «لا يجوز إحضاع إنسان 
للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهنية للكرامة». )1 
كما نصت هذه الاتفاقية بموحب بروت و كوهما رقم 11 على إمكانيّة تقدم الأفراد شكاوى رميّة حول انتهاك 
حقوقهم .مو حب الاتفافية. 
وقي أحكام لاحقة ظلت الحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان تعطي معان عحددة لمفردات التعذيب والمعاملة 
اا ا ي ا ار ن اا ر رت یو وات ا ر اا اا ری 
Se Ne CEOS‏ 
وقد أسفر اهتمام هذا التنظيم الإقليمي بحقوق الإنسان قي إصدار الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب 
وغيره من المعاملات غير الإنسانية المرتكزة على المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الي حرصت 
على معالحة ظاهرة التعذيب من جيع الوحوه والقضاء عليها مائيا مستحدثة آلية تنفيذية رقابية تمدف إلى 
حهاية الأشخاص المسلوبة حرياتمم من التعذيب وغيره من المعاملات الحرمةء تمثلت قي إنشاء نة أوروبية لمنع 
لاور ها اللا عر ن ا ااه ا ون ماد ا اص ا ر ف 
ويعتبر تحر التعذيب وفقا للاتفاقية الأوروبية تحريما مطلقاء ولا يكن مخالفته» وانطلاقا من نص المادة 
الثالثة من الاتفاقية» يقع على عاتق الدول الأطراف واحبان» فمن حهة لا يجوز ها نمارسة التعذيب وسائر 
Ea NEE e OC O‏ 
اقول ااي والمعاملة السيئة» وكل مساس بأحكام الاتفاقية يتيح للأفراد اللجوء بشكاويهم إلى 


ع 4 
الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( 


(1) _ طارق عزت محمد رخا المرحع السابق»› ص8 35. 


5 عل ا راي اج الا ر‎ 
Û - Jean Pradel- Geert Corstens , Droit Pénal Européen, Dalloz, 2™“édition, 2002, p214. 
% - Jean Pradel- Geert Corstens, p214. 
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وقد طورت آراء لحنة حقوق الإنسان (سابقا)» والحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معن حظر 
التعذيب والمعاملات الحرمة الأحرى» وتطبيقه تطويرا كبيرا عوحب نص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان. فقد كان لأحكام المحكمة دور كبير في تطوير مفهوم التعذيب و سوء المعاملة بحسب ما حرى 
ر جب لرن رن اسان ورهلا ا ن ددع ددرا الغا الازرون الةم الات 
الحماية من التعذيب. 
الف رع النالث: اليناق الإفريقي حفوق الإنسان 

e N N a O 
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981م والذي دحل حير التفاذ في 26 أكتوبر‎ 
)( 6م والدّي ينص بدوره على تحر التعّذيب في ماده الخامة‎ 

ويعد هذا الميثاق أول وتيقة من نوعها ق منظمة الدول الإفريقية» كماأنه آحر الوتائق الدولية المعنية 
بتعزيز وححهماية حقوق الإنسان في نطاق لمنظمات الدولية. 

وقد انتهج الميثاق الإفريقيٌ لحقوق الإنسان والشعوب نفس المنهج الذي انتهجته جيع المواثيق الدولية › 
رما بذلك كل مارسات التعذيب» و كل شكل من أشكال الممارسات الي نمثل انتهاكا لكرامة الإنسانء عا 
ره ا أو المهينة» لكن دون إعطاء تعريف واضح e‏ 

حيث ص هذا الميثاق ني مادذته الخامسة على أنه: «لكل فرد الح تي احترام كرامته والاعتراف 


ل ا راا اتاد حا ااانه الاي كاه اا 


: انظر بشأن تطبيقات الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان‎ - 
- Revue de Science Criminelle et de droit Pênal comparé , Dalloz, les Annêes : 2007- 


.2008-2009 
)2( ج ا المدحل قي القانون الدولي لحقوق الإنسان» المرجع السابق» ص207. 
(3)_ طار ق ع ت جمد رخا المرحع العا ص362 . 
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والعقوبات أو المعاملة الوحشيّة أو اللاإنسانية أو المذلة». ( انظر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
لسنة 1981م () 

كما تص في المواد من 30 إلى 44 على تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشَعوب 
كآلية من آليّات الحماية. وتختصٌ هذه اللجنة بتلقي الشّكاوي الواردة من الول أو من الأفراد» والذي بمكن 


قوله» أن هذه اللجنة لم تكن في مستوى الآمال المعلقة عليهاء وذلك نظرا لعدة أسباب موضوعيّة وإحراثية. 
)2( 

وقد حاء هذا الميثاق حاليا من أية مواد تنص على ضرورة إنشاء حكمة إفريقية لحقوق الإنسان» فلم 
يتم إنشاء هذه الحكمة إلا بعوحب البروتو كول الخاصٌ بالميثاق الإفريقي لإنشاء الحكمة الإفريقيّة لحقوق 
الإنسان والشعوب لسنة 1997م 

كما يعتب على هذا الميثاق أن صياغته القانونيّة حاءت ضعيفة في موضو ع الالتزامات الملقاة على عاتق 
الحكومات الإفريقيّة» فلم تكن هذه الالتزامات واضحة» ملم ججعله في موضع أقل درجحة من المواثيق الإقليمية 
الأحرى (الأوربية والأمريكي 0 
الفر ع الرابع: المياق العربي لحقوق الإنسان 

بالنسبة للدول العربية فقد قرّر بحلس الحامعة العربية عام 1980م تشكيل جحنة من الخبراء»ء وذلك 
لوضع مشرو ع إعلان عربي لحقوق الإنسان» وقد تم ذلك في عام 1981م لكنه بقي جرد مشروع وتم تحديد 


الحاولة عام 1983م لكن هذه المرّة لوضع ميثاق عر لحقوق الإنسان» لكته لم بحظ بالتأبيد فبقي محرد 


202 ر‎ aE AoE E e N E e aw e 
الحم شت ص-292.‎ 

0 شطاب كمال» حقوق الإنسان في الحزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود» دار الخلدونيةء الجزائر» طبعة 2005م» ص 174. 
طارق عرزت خمد راء امرجم السابق» ص 362. 
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مشرو ع. وتمت حاولة أحرى بالتعاون مع المعهد العالي للأراسات قي العلوم الجنائية ب "سيرا كوزا "بإيطاليا 
لصياغة مشرو ع اتفاقية عربيّة لمنع التعذيب سنة 1990م واليٍ لم تحظ بدورها بالقبول رسي( 

وبعد مرور أكثر من 23 عاما من إعداد أُوّل مشروع للميثاق العريّ لحقوق الإنسان» تم أخيرا اعتماد 
بجحلس ال حامعة العربية لمشرو ع الميثاق العري لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 1994ه. وقد تحفظت عليه بعض 
الدول العربية» كما أنه م يدحل حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق عدد كاف من الدول عليه. 

وقد نص الميثاق» على الترام الول بحماية لكل إنسان مقيم على أرضها من التّعذيب البديٰ» والنفسي 
واعتبار هذه التصرفات أو الإسهام فيها جربمة يعاقب عليها القانون» ووجحوب معاملة المحكوم عليهم بعقوبة 
سالبة للحرية معاملة اا 

وقد نص هذا على الالترام بحماية الدولة لكل إنسان مقيم على أرضها من التعذيب البدن والنفسي 
واتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع ذلك واعتبار هذه التصرفات أو الإسهام فيها حربعة يعاقب عليها القانون. 
ووجوب معاملة الحكوم عليهم بعقوبة سالبة لحرية معاملة إنسانية.( انظر المواد 08 إلى 20 من الميثاق ).° 

وقد أحاز الميثاق للدول الأطراف ق حالة الطوارئ أن تتخحذ من الإحراءات ما يحلها من التزاماا طبقا 
هذا الميثاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع استثيٰ منها مس جالات لا يجوز التحلل 
فيها من أحكام الميثاق أوهما "التعذيب والإهانة. 

هذا وقد حاء مشرو ع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان ي 2003/03/24 م في المادة 08 منهء 
ليؤ كد ما نصت عليه الادة 04 من مشرو ع الميثاق» حيث تضيف الفقرة "ب" من هذه المادة على إمكانية 
1 )5( 


'التعويض لأي شخص يقع تحت وطأة التعذيب 


عمر سعد الله المدحل في القانون الدولي حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 209. 
(2)_ طارق عرزت عمد رحا المرحع السايق) ص363 . 
)6۵ محمود شريف بسيون» خالد حيبي الدين» الوثائق الدولية والإقليمية المعنية بالعدالة الجنائيةء المرحع السابق» ص 550 وما بعدها. 
)4( - هبة عبد العزيز المدورء المرجحع السابق» ص 152. 


.152 المرحع السابق » ص‎ eae 
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ولكنٌ بالرّغم من أن الصياغة التي تضمّنها مشرو ع تحديث الميثاق» حاءت أفضل من صياغة الميثاق 


یں 
ء 


القدعةء إلا أن المشروع م يتماشى مع الحظر المنصوص عليه في القانون الدولي» الذي يحظر حن العقوبة 
القاسية. فضلا عن المعاملة غير الإنسانية ٠‏ والقاسية والمهينة. كما أنه لم يتضمن تعريفا واضحا للتعذيب 
شأنه في ذلك شأن الميثاق الإفر 
والأكثر من ذلك أن مشرو ع تحديث الميثاق» لم يتضمن نصا واحدا يلزم الدول الأطراف أن تنخذ 
"إحراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إحراءات أحرى لمنع أعمال التعذيب "كما أنه حاء خاليا من أية 
آلية لتنفيذ الرّقابة على الحماية من التعذيب. واقتصر على إنشاء لحنة خحبراء حقوق الإنسان تكاد تكون 
معدومة الاحتصاص الفعل “.2 
المطلب الغالث: موقف الدشريعات الداخلية من جرية التعذيب 
إن حرية العذيب هي من الحرائم البشعة والنطيرة» لذلك نحد أن معظم الدّول الغربيّة والعربيّة قد 
e E DD a E‏ 
كما أن القوانين الحزاثيّة في الكثير من الدول تقرّر عقوبة للموظف الذي بمارس التعذيب على الهم أو 
المشتبه به» أو يأمر به وذلك لإرغامه على الاعتراف» كما أن الأدلة O El‏ 
N Cs‏ 
حيتها وقانونيتها بقوة القانون. 
وفيما يلي سوف نتطرق إلى بعض التشريعات الغربية وكذا بعض التشريعات العربية: 
الفر ع الأول: التشريعات الغربية 
من بين هذه التشريعات بمحكن ذكر كل من التشريع اليوناي» و التشريع الأمريكي. 
1-التشريع اليوناي: 
1 
ارخ شه ف 153 


(3)_ عصام عبد الفتاح مطر» القضاء الجنائی الدولي» مبادئه» وقواعده الموضوعية و الإحرائية ار الجامعة الحديدة» الأزاريطة » مصر »طبعة 
8ر 196 


ار 
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تنص المادة 137 (أ) من القانون التشريع اليونان: «يعتبر التعذيب كل إحداث منظم لأ لم حسدي 
معين أو انتهاك حسما خحطير على الصحة أو المعاناة النفسية يسبب أضرارا حسدية» وكذلك كل استعمال 
غير شرعي لواد سامة مخدرات أو وسائل أحرى طبيعية أو صناعية تستطيع التأثير على إرادة الضحية». 
والملاحظة أن هذا التجرعم يشمل كلا من التعذيب البدين والتعذيب العقلي» ولكنه لم ينص على الهدف الذي 
Eo‏ 
2-التشريع الأمريكي: 
بالنسبة للّشريع الأمريكي» هناك جحموعة من التصوص حاولت إعطاء تعريف للتّعذيب منها قانون 
حماية ضحايا التعذيب» ومذكرة حاي بايي» ومذكرة الفهم المرفقة بقرار بجلس التّواب. 
أ قانون هاية ضحایا التعذیب (۲۴۸ ۲۷) 1991م: 
وهو قانون يعطي الحق للمواطنين والأحانب ضحايا التعذيب والإعدام حارج نطاق القضاءء أو ذوي 
حقوقهم قي الدول الأحنبية برفع دعاوى أمام المحاكم المدنية الأمريكية يصرف النظر عن مكان وقو ع التعذيب» 
وبعض النظر إذا كان الضحية مواطنا ا 
وقنص الفقرة الفرعيّة (ب) من الفقرة 3 من هذا القانون على ألّه: 
b- the definition of torture 1n the legislation 1s I1mited to acts Dy 3-‏ 
which severe pain or suffering , whether physical or mental , 1s‏ 
internally 1nflicted for such purposes as obtaining a confession ,‏ 


punishment or coercion [...] the act would not permit suits based on 


.the inherent 1n lawfully 1ımposed punishment 


شمون هذه الفقرة يعي أن: " تعريف التعذيب يقتصر عل الأعمال ال تترتب عنها آلام شديدة 
ومصمو يعي ۲ م 

معاناة» سواءا حسدية أو عقلية توقع عمدا لأغراض مثل الحصول على 

.48 حسيٰ» المرحع السابق» ص‎ E 


2 
ا اه س 48 
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اعتراف أو العقوبة أو الإكراه (...) والقانون لا يسمح بعتابعات قائمة على أساس الأ م الملازم 
للعقوبات الموقعة قانونا 3 
ب- مذكرة وزارة الدل: 

أما مذكرة وزارة العدل (مذكرة النائب العام حاي بايي) فهي تمدف إلى ترسيخ منظور ضيق جدا 
لعن التعذيب وهو: إذا كان الأ لم المسبب جحسديا (فيجب أن يرقى إلى مستوى الموت» أو فشل الأعضاء أو 


العطب الدائم لوظيفة حسدية هامة) حن يعد تعذيبا حسدياء وإذا كان ذهنيا فيجب أن يؤدي إلى ضرر نفسي 


کیره ید اف وة کان سیر رورا راو ج سیا حا تایب 2 


ج- وثيقة الم :understanding)‏ 
طبقا لوثيقة الفهم المرفقة بقرار بجلس الثواب ( 1ع0۸8ء )A ۷1٥ع 4۸d‏ تفهم الولايات المتحدة 


الأمريكية بأنه حي يشكل تعذيبا: 

An act must be specifically Intended to 1nflict severe physical or 
suffering and that mental pain or suffering refers to prolonged mental 
harm caused by or resulting from ; [1] the international infliction Or 
threatened infliction of severe physical pain or suffering ;[2] the 
administration or application , or threatened administration application 
„of mind alterıng substances or other procedures calculated to disrupt 
profoundly the senses or the personality ; [3] the threat of imminent 
death , or [4] the threat another person will imminently be subjected to 
death , severe physical pain or suffering , or the admı1n1stration Or 
application of mind altering substances or other procedures calculated 


to disrupt profoundly the senses or personality. 


1 . 
٠‏ ارجم تسه ص 49. 


- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 49. 
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وقد أودعت هذه المذكرة مع وثيقة المصادفة على اتفاقية مناهضة التعذيب» وعليه فقد عرفت جال 
الترام الولايات المتحدة الأمريكية قي ظن ey‏ 
الفر ع الغاي: الدشريعات العربية 

كثيرة هي التشريعات العربيّة التي ضمُدت قوانينها الحزاثية تجرما لأفعال التعذيب إن لم نقل كلهاء 
وذلك نظرا لخطورة هذه الأفعال ولتأثيرها على جيع الثواحي خاصّة منها البنية الاحتماعية للدولة» وفقدان 
الثقة بين الشعب والدولة» إن كان مثلوا هذه الدولة يلجؤون إلى ممارسة أفعال الثعذيب باسمهاء ولك لأغراض 
شخحصية» فتهدم بذلك الرٌوابط التي تربط هذه الدولة بشعبها ورعاياها. 

ومن أمثلة القوانين العقابية العربيّة الي بحرم التعذيب: قانون العقوبات المصري في ماذته 126 القانون 
التونسي المادة 103, القانون السوري الادة 391,. القانون العراقي المادّة 333, القانون القطري المادة 
12 القانون اللي الاذة 16. القانون الكويئٌ المادة 53. القانون الجزائري الاد 263 2 

وفيا يلي سنتطرّق لثلائة تشريعات عربية هي التشريع المصري» التشريع الكويي والتشريع الجزائري. 
أ التشريع المصري: 

اهتم النظام القانون الحنائي المصري بتحرم الأفعال الي تشكل انتهاكا لمصلحة سلامة الجسم ومصلحة 
كرامة الإنسان» وال تكون العديد من جرائم التعذيب الحرمة قانونا. 

فقد تضمن الدستور المصري نصين يحرّمان تعذيب أي شخص بدنيًا أو معنويًا ما نصي المادتين: 42» 
3 فقد نصت الأول على:« كل مواطن يقبض عليه أو حبس أو نقيد حريته بأي قيد يحب معاملته ما 
بحفظ عليه كرامة الإنسانية ولا جوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه أو حبسه قي غير الأماكن 


الاك لارائ الصادرة ي السجر ت 


)1( - المرحع نفسه» ص 49. 
- عبد القادر البقيرات» مفهوم الحرائم ضدٌ الإنسانيّة» الديوان الوطي للأشغال التربوية» سنة 2004» ص 94. 
(0 عصام عبد العزيز» حقوق اللإنسان ف الضرط القضائي» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر› طبعة 2001 ص 
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e SG sS : ونصت الثانية على‎ 

وفيما يتعلق بقانون العقوبات فقد نص المشرّ ع الملصري ق ماذته 126 منه على ما يلي: «كل موظف 
أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب منهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف» يعاقب بالسّجن المشدد أو 
لم فر لات موت ل د براه و مات ا جي عليه بحكم بالعقوبة ا 

والملاحظ من خلال نصوص هذه الموادء آنه ورغم توافق أحكام القانون المصري مع أحكام اتفاقية 
مناهضة التعذيب فيما يخصٌ بحرم التعذيب» إلا أثنا نحد نصوصه تقتصر على تحرم تعذيب الهم من الموظف 
العام أو المستخدم العمومي لحمله على الاعتراف بجرية ما. وبالتالي نحد أن مضمون الحماية من حرية الّعذيب 
غير متوافر لحميع المواطنين. بل إن حالات أحرى تقع تحت طائلة أفعال التعذيب صتفها المشرّع المصري على 
انها أفعال ضرب e‏ 
د - العشريع الكويتي: لقد حرم المشر ع الكويي التعذيب عندما نص على معاقبة كل موظف عام أمر بتعذيب 
شخحص أو عذبه بنفسه ضمن قانون العقوبات» بحيث تنص المادة 53 من قانون الحزاء الكويي على: " يعاقب 
بالحبس مدّة لا تزيد على مس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل 
موظف عام أو مستحدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره مهما أو شاهدا أو حبيرا لحمله على الاعتراف بجرية أو 
على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأما. فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد 


فیحکہ بعقوبة هذا الفعل 8 


فر اررق اي الرج اسان ص 36 

- عصام عبد الفتاح مطر» المرحع السابق» ص 196 . 

ك اخم تمه ص 106 

)4 - غنام محمد غنام» حقوق الإنسان المسجون» دار النهضة العربيةء القاهرة» مصر» بدون طبعة» ص 29. 
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من خلال نص هذه الماد يظهر أن المشرٌّ ع الكويي قد انتهج نفس اتجاه المشرّع الملصري» فقد حص 
بالتجرمم أفعال التعذيب التي تقع من الموظف أو المستخدم» كما حصر وحدّد قائمة الأشخاص الذين بمكن أن 
نے دلي اليب ره الي التاهت اي رغ اه ف ايب قد بت على ا ماص الان 
ب- التشريع الجزائري: 

من خلال تفحصنا للدستور الحزائري عبر جميع المراحل الي مر اء نحد وأن المشر ع الجزائر ي قد 
سلك سلوك جيع المواثيق الدوليّة التي تحرّم التعذيب وتحرّمه» فنجده قد استنكر التعذيب وكل مساس 
بالسّلامة اللمجحسديّة للأشخاص » لكته م يتصد لتجر مباشر للتّعذيب. فمثلا نحد دستور سنة 1989 قد نص 
اق ی a E E‏ 

كما تنص المادة 34 على أنه: " يعاقب القانون على المحالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى 
كل ما بحس سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة " .. ما يعن أن دستور الحزائر لسنة 1989م بتحريمه لكل عنف 
بن و الا عل د ج ابی خا اعاره غلل فكل من اعكن ال الد رال ر 

أمّا دستور سنة 1996م فقد أبقى على نصي المادّتين المذكورتين أعلاه مع تغيير بسيط قي نص الاد 33 

بإضافة عبارة " مساس بالكرامة " ف فاية المادة ما يعن بأنه أضاف جرية المعاملة المهينة إلى حرعة التعذيب 
والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية. 

ما عن قانون العقوبات الحزائري فإتنا نلاحظ أن المشرّ ع الحزائري م يتطق في بداية الأمر إلى تحر 


ابا ر ل ا التعذيب يعتبر جرد ظرف مشدد لجرائم معينة. 


1 
ارجم شمه ص 29 
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وذلك رغم مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب والانضمام إليها ي وقت مبكر ودون 
ترز (5) 
ولكن في سنة 2004م أدخل المشرّع احزائريّ بعض التّديلات على كل من قانون العقوبات 
وقانون الإحراءات الحناثية» تنفيذا لالتراماته الدوليّة» فبموجب القانون رقم 15/04 للمؤرّخ ي: 
0 نص على تحر التعذيب كجرعة مستقلة. وقد عرفت الادّة 263 مكرر لقانون العقوبات 
التغذيب بقوها: « يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد حسديا كان أم عقليا يلحق عمدا 
بشخص ما» مهما كان سببه». وهذا التعريف رغم إبجازه فهو يتماشى إلى حد كبير مع التعريف الوارد ي 
المادة الأول من O‏ 
وبالرحوع إلى نص الادة 263 مكرر 1 من قانون العقوبات نجحدها تحكم بفقرتيها الأشخاص 
العاديين» فهي تقرر عدة حالات للتعذيب وهي: 
|د ارسة اليب 
2 الجر ا الام مار ت ااعايب. 
3. مصاحبة التعذيب لحناية أحرى غير حناية القتل العمد. مما يشدد العقوبة . 
أما بالنسبة لنص المادة 263 مكرر 2 عقوبات فهي تتعلق بالموظف الذي يرتكب جرية التعذيب أو يأمر أو 
يحض على نمارستها من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر. وتشدد العقوبة لتصل 


ا السجن الم بد إدا سبی التعذيب أو صاحب أو ت جناية غير القتل الى (3 


0 تمت الموافقة على الاتفاقية عوحب القانون رقم 10-89 المؤرخ في 25 أفريل سنة 1989. وتم الانضمام معوحب مرسوم رئاسي رقم: 
11-9 المؤرخ في 16 ماي 1989 الحريدة الرسمية 20 الصادرة قي 1989/05/17. 
- أنظر: دغبوش نعمان» المرحع السابق» ص 242 وما بعدها. 
4 عبيدي الشافعي» الطب الشرعي والأدلة الحنائية» دار الهدى» عين مليلة» الحزائر» طبعة 2008ءم» ص102 . 
ا المرحع نفسه» ص 104-103 . 
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وبالتالي نحد أن بحرم المشرّ ع الحرائري لتّعذيب قد جاء أكثر شوليّة وتوافقاء مع التجرم الذي أتت 
به معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعذيب» من التجرم الذي حاء ق مختلف التشريعات العربيّة الأحرى. 
الممحث الغاي: آليات الحماية من التعذيب 
الطلب الأول: المنظمات الدولية 
تنقسم الآليات الدولية للحماية من التعذيب إلى نوعين من الآليات. آليات أنشقت ضمن إطار هيغة الأمم 
المتحدة. وآليات أنشغت .عوحب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتحرم التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة غير الإنسانية والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. 
الفرع الأول: آليات منظمة الأمم المحدة 
لا أحد يستطيع إنكار دور الأمم المتحدة في جال الحماية من التعذيب» خاصة أثناء الزاع المسلح» 
كذلك في محال تشكيل هيئات دولية لحماية حقوق الإنسان ق الحرب والسلم» وتشكيل لحان تحقيق لبحث 
مدى احترام قواعد القانون الدولي الإنسان. 
وقد تضافرت جهود الأمم المتحدة مع حهود مختلف المنظمات غير الحكومية» حاصة منها منظمة الصليب 
الأحمر» وذلك من أحل كفالة احترام حقوق الإنسان» ويتضح ذلك من خلال الدور الجوهري للأمم المتحدة 
من خلال القرارات الكثيرة ال أصدرقًا مختلف أحهزنا في هذا الجال» ومن أهم هذه الأحهزة: الجمعية 
العامة» بجلس الأمن» الس الاقتصادي والاجتماع 0 
1- الجحمعية العامة: 
تتحمل الجمعية العامة مسؤوليات كبيرة قي محال ححاية حقوق الإنسان» وخحاصة من خلال اججلس 
الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل تحت إشرافها. ‏ وهي مخولة حسب نص الادة 10 من ميثاق هيئة 
الأمم المتحدة ب: " مناقشة أية مسألة أو أمر يدحل قي نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات أو وظائف فرع 


- إبراهيم أحمد خليفة» الرقابة الدولة على تطبيق القانون الدولي الإنسان» دار الجامعة الحديدة» الإسكندرية » مصر» طبعة 2007» ص97. 
- قادري عبد العزيز» حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية» الحتويات والآليات» دار هومة» الحزائر» طبعة 2005» ص 151. 


~ 134 ~ 


الفصل الغالث: جربة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


من الفرو ع المنصوص عليها في هذا الميثاق -كما أن ها- فيما عدا ما نص عليه قي المادة 12 أن توصي 
وا ی کی ا ا ا کک 
مهام أساسية في سبيل مقاومة التعذيب» وال تتمثل فيما يلي: 
1. القيام بدراسة وإعداد مشروعات المواثيق لي تحرم التعذيب والمعاملة السيعة» والحصول على الإقرار الدولي 
ها. وقد أفرزت هذه المهمة صدور العديد من المواثيق العالمية الي تعتبر المصدر المباشر لتحرم التعذيب أحمها: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م. العهد الدولي الحقوق السياسية والمدنية لعام 1966ه. اتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984م والبروت و كول الملحق ما لسنة 2003. إضافة إلى العديد من 
الإعلانات والمواثيق الدولية الأحرى الى تساهم إلى حد كبير قي مكافحة التعذيب» وهذا بفضل نشاط لحاها 
التحصصة بإعداد الدراسات والمشاريع والإعلانات والاتفاقيات الدولية. )2( 
2. مراقبة تطبيق احترام هذه الإعلانات والمواثيق على المستوى الدولم. 
3 القيام بإنشاء آليات الرقابة الدولية لمكافحة التعذيب والمعاملات غير الإنسانة ( 
2- اجلس الاقتصادي والاجتماعي: 

لقد أحازت المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة لس الاقتصادي والاحتماعي إصدار توصيات 
متعلقة ب " نقطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجحميع ومراعاة التقيد ها". وهو يتمتع - ي 
سبيل انبحاز مهامه- دة سلطات نصت عليها المادتين 63ر66. تتمثل فيما يلي: 
1-المناقشة ي كل موضوعات التعاون الدولي ٽي جميع اجحالات. 

2-إعداد الدراسات والتقارير ق هذه الحالات ها. 


3-إعداد مشروعات الاتفاقيات الي تعرض على الحمعية العامة. 


4 المرحع نقسه» ص 151 
(2_ الشافعي محمد البشير» قانون حقوق الإنسان» مكتبة الجلاء الجديدة» المنصورة» مصر» طبعة 1992 » ص 252 وما بعدها. 
7 طارق عزت محمد رخا المرحع السا ص 7- 528. 
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4-تنظيم متمرات دولية في مسألة من المسائل الي تدخحل ف دائرة احتصاص ايحلس. 

5-إصدار توصيات قي هذه المسائل, مع ضرورة عرض هذه التوصيات على الجحمعية العامة للموافقة عليها. 

6-إعداد الخدمات الفنية اللازمة لأعضاء الأمم المتحدة أو ال وكالات المتخصصة(نص للمادة 0266 0 
كما يتمتع المجحلس بسلطة تبادل الرأي والاستشارة قي جال مقاومة التعذيب وأشكال المعاملة غير 

الإإنسانية مع المنظمات الفنية غير الحكومية مثل :هيغة الصليب الأحر الدولي ( المادة 71 من الغا ا کما 


كان له الفضل قي استحداث آليات وأساليب فعالة و سريعة لمقاومة هذه الممارسات. ومن أهم هذه الآليات 


| - بحلة حقوق الإنسان: 

1- دور نة حقوق الإنسان في مكافحة التعذيب: تعد لحنة حقوق الإنسان إحدى أهم الأحهزة 
المتفرعة عن اجحلس الاقتصادي والاجحتماعي وهي تقوم بدور هام قي جحال المقترحات والتوصيات الي تقدمها 
إلى الجلس. خاصة فيما يتعلق بصلاحياته ق تحر e ES‏ 
تم إنشاء هذه اللجنة موحب قرارين من اججلس الاقتصادي والاجتماعي: 
- القرار الأول صدر في فيفري 1946 تحت رقم 115 والذي أنشعغت اللجنة .مو جبه. 


- القرار الثاني صدر في حوان 1946م تحت رقم 9 والذي حدد كيفية تشكيل تلك اللجنة واخحتصاصاها. 


)4( 
وتملك اللجنة في سبيل إنحاز مهامها سلطة تشكيل : 
- جحموعات عمل خحاصة من خبراء غير حكوميين تعمل على تعيينهم من أحل القضاء على ظاهرة التعذيب. 


- لجان فرعية خحاصة من خبراء قي جحالات معينة. 


2 . 
- الرحع نفسه » ص319. 
)3( 


(4) 


- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 530. 
- قادري عبد العزيز» المرحع السابق» ص 152 . 
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من بين اللجان الى أنشأتها اللجنة بالفعل: اللجنة الفرعية لحرية الإعلام» اللجنة الفرعية لحماية 
الأقليات» اللجنة الفرعية للقضاء على التمييز العنصري (أنشأتما سنة 1946م . غير أن هذه اللجان قد 
احتصرت بعد ذلك في لحنة وحيدة متبقية منذ عام 1947م حن الآن» هي: اللجنة الفرعية لمنع التمييز 
وحاية الأقليات. 
1 -للجنة الفرعية لمنع التمييز وحاية الأقليات: وهي تتكون من 26 عضوا. أما عن مهامها فقد حددها 
نة حقوق الإنسان قي القيام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان خحاصة حول منع التمييز العنصري وحاية 
الأقليات ورفع توصيات بذلك إلى لحنة حقوق الإنسان. إضافة إلى القيام بكل مهمة يكلفها ا اجلس 
الاقتصادي والاحتماعي» أو لحنة حقوق الإنسان» ما فيها مكافحة كل أفعال التعذيب والمعاملات غير 
الإإنسانية القائمة على التمييز العنصري على أساس الجنس أو العرق أو 0 
2- مجموعات العمل الخاصة أو المقررون الخاصون أو مجموعة اللخبراء الممتلون الخصوصيون: 

قد تعين لحنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاحتماعي مقررين أو ملين حاصين أو 
مجحموعات من الخبراء» أو تشكل جحموعات عمل خاصة» تفحص بصورة خاصة موقف دولة معينة من مبدأ 
ا 

ويستمد هؤلاء المقررين أو الخبراء سلطاهم من التكليف الصادر إليهم من لحنة حقوق الإنسان أو 
الجلس الاقتصادي والاجتماعي» وف سبيل ذلك هم صلاحية تلقي الشلاوى من الأفراد أو المنظمات غير 
الحكومية: فيقومون بجمع المعلومات نشأن هذه الشكاوي وتقييمها وتقدعم تقارير بصفة منظمة إلى نة 


1 المرحع نفسه» ص153. 


E 
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الأحرى الي تمت. وتستطيع هذه اللجان دعوة الدول وح ركات التحرير كمراقب لحضور المناقشات المتعلقة 
oT,‏ 
وقد حسدت هيئة الأمم المتحدة هذه الآلية في الواقي بحيث تم إنشاء أول تلك المجموعات سنة 
7مم وهي جموعة العمل الخاصة بحقوق ال ا ا اسي العنضصرى 
الممارس من قبل حكومة جنوب إفريقياء تم توسع بعد ذلك جال عملها إلى الاهتمام مكافحة الآثار الدولية 
اا ا 
كما شكلت جحموعة عمل خحاصة( تتكون من 03 أعضاء ) للبحث في سياسة القمع الإسرايلي في 
الأراضي العربية الحتلة سنة (70-69). وقد قام أعضاؤها بإعداد تقارير بشأن ذلك وتم تقديمها إلى الجمعية 
العامة. 
وقد تم بعد ذلك في سنة 1975م» تشكيل جحموعة أحرى حاصة بحقوق الإنسان قي الشيلي. ونفس 
ا واا ورور ل رف معن ورن 2 
والجدير بالملاحظة قي ما يتعلق بعمل تلك امجحموعات» هو قبول الدول المضيفة لفكرة قيام نمثلي هذه 
الججموعات ومبعو نها لزيارات ميدانية والاستماع إلى شهادات الشهود» واستقاء المعلومات قبل رفع تقاريرهم 
إلى لحنة حقوق الإنسان» الي تقوم بنشرها كوئيقة رمية من ونائقها. ومن ثم فقد مثل إنشاء ججموعات العمل 


الخاصة تلك» تطورا في طريق العمل الأمم ادا عل ا ق ا 


(1) _ طارق عزت محمد رخا المرحع السابق»› ص537. 


- تكونت هذه احموعة عوحب القرار رقم2 (23) الصادر عن نة حقوق الإنسان قي مارس 1967ءم. 
)3( - قادري عبد العزين المرحع السابق» ص 156 . 

۰ 4 

ا سه 157-1560 
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3- المقرر الخاص: لقد قررت لحنة حقوق الإنسان سنة 1980م إنشاء فريق عمل حول " الاحتفاء 
القسري"» وقي سنة 1982م تم تعين مقرر حاص حول الإعدامات الحماعية» وتم إنشاء المقرر المع بالتعذيب 
في عام 1985م. كما تم بعد ذلك تعيين المقررة الخاصة المكلفة بالعنف ضد النساء ني عام1994م. )1 
أ- المقرر الخاص المعني بالتعذيب: تم تعيين هذا المقرر عوحب القرار رقب33/1985, ليكَلف بالبحث 
O A IE‏ 
وتوجحب هذه الوظيفة على المقرر الخاص» أن يقدّم تقريرا عن ظاهرة التعذيب بوجه عام إلى بحنة 

حقوق الإنسان» وهذا الغرض يتصل المقرر الخاص مختلف الحكومات» ويطلب منها معلومات عن التدابير 
التشريعية والإدارية المتخذة لمنع التعذيب» وعلاج وحبر الضرر ف الحالات الي يحتمل أنه مورس فيها. كما 
ای ی ا اا ا ےی اک ا کے ا ت اکل چ ا 
يصل إليه من معلومات حديرة بالثقة والتصديق. ويضطاع المقرر الخاص عهمة الاستشارات الميدانية عن طريق 
O O O TC‏ 
المقرر الخاص بواسطة قرارات لاحقة. 

وتحدر الإشارة إلى أن صلاحيات المقرر الخاص لا قتصر على الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب»› 
بل تعدًاها إلى جميع الدّول الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع المتمتعين مركز المراقب فيي #) 

وقي تقريره المؤرخ قي 12 جانفي 1995 حول التعذيب وضع المقرر الخاص سلسلة من التوصيات أشار 
فیها بشکل خاص» إلى آنه في حالة تقدم شكوى من حبوس أو اميم أو أحد آقاربه من أحل التعذيب» يحب 
أن تتم معالجحة هذه الادعاءات فورا» وتكون موضو ع تحقيق تقوم به سلطة مستقلة ليس ها علاقة مع تلك 
ال تقوم بالتحري أو التحقيق ضد الضحية المفترض. وقد كرر المقرر الخاص هذه التوصية في الكثير من 


)1( ا حسيٰ» المرحع المايق» ص359 . 


)2 المرحع نفسه» ص360 . 
)3( _ طارق ت مل رخا المرحع السابق) ص539. 


- المرحع نفسه» ص540-539. 
ب 
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تقاريره منها: تقريره المؤرخ ي09 جانفي 1996م مبديا انشغاله بالنسبة لأعمال التعذيب» مذكرا بأن 
الدول ملزمة بالتحري حول التعذيب سواءا بواسطة الوثائق العامة للقانون الدولم» أو بواسطة اتفاقية مناهضة 
اا 
ب- المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء: وتتمثل مهمة المقررة الخاصة بالعنف ضد النساء بإرسال 
نداءات استعجالية عند ما يصل إلى عإم‌ها حدوث عنف موجه ضد النساء بشكل خاص والذي يتضمن أعمال 
تعذيب. وهي تستند من أجل مهمتها هذه على تعريف العنف ذي الطابع احنسي المنصوص عليه إل 
الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء الذي بتته الجحمعية العامة في قرارعها 48 و104 الصادرين ف 
0 ديسمبر 1993 انظر المادتين 21 من الإعلان (© 
2 -مدى فعالية لحنة حقوق الإنسان ولجاما الفرعية في الحماية من التعذيب: 

رغم ما بذلته لجنة حقوق الإنسان من حهود قي جال مراقبة وتعزيز حاية حقوق الإنسان والبحث 
حول الانتها كات الجحسمية ها وذلك عن طريق إنشاء مجموعات عمل خحاصة» ولجان فرعية» ومقررين خحاصين 
للعمل ميدانيا في هذا المجال. إلا أا ورثت ضعفا في تكوينها وطرق عملها وعدم إلزامية التوصيات الي تصل 
إليها نما يجعلها عاجحزة عن الحماية الفعلية لحقوق الإنسان» فالنقائص تكمن في طريقة انتخحاب أعضاءها ومحال 
احتصاصها الضيق وكذلك وضعها كمؤسسة تابعة لسلطة امحلس الاقتصادي والاحتماعي» وعدم قدرما على 
معاقبة الأعضاء الذين بمتاز سجلهم بالانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان رغم وحودهم ضمن عضويتها 


ا 


)1( - بو الديار حسێ» المرحع اسايق ص361 . 


% _ Shadow report to the committee against torture , forty-third sesslion-2-20 November 
2009 , Sumitted by Women ‘°s link worldwide .www. 


O _ Ibid. 
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وقد أشار الأمين العام ميغة الأمم المتحدة أن الدول تبحث عن العضوية في لحنة حقوق الإنسان» من 
أحل تفادي الانتقادات الموحهة هماء أو لانتقاد الآحرين ليس إلاء وليس من أحل الدفاع عن حقوق الإنسان» 
واعتبر أن عدم مصداقية اللجنة يسيء إلى صورة الأمم اا 

وبسبب كل هذه النقائص الي ميزت عمل هذه طحنة حقوق الإنسان ومحتلف فروعهاء تم تشكيل 
مجلس لحقوق الإنسان يحل عل هذه اللجنة» ويكون أكثر مصداقية منهاء وتكون لقراراته الفعاليَي والإلزامية 
للدول الأعضاء. 
ب-ججلس حقوق الإنسان: 

1 -دور الجلس في الحماية من التعذيب : 

بتاريخ 23 فيفر ي 2006 تقدم رئيس الحمعية العامة للأمم المتحدة شرو ع قرار من أجل إنشاء ججلس 

حقوق الإنسان يعلى حل بحنة حقوق الإنسان. وقد تم اعتماد هذه امجلس بتاريخ 15 مارس 2006 وهو 
بحتل مرتبة أعلى وأحمى من مرتبة اللجنةء ويعتبر آلية فحص عالية لوضعية حقوق الإنسان ويتكون هذا ابجلس 
من 45 عضو 2 

وإن كانت رغبة الدول الغربية هي إيججاد جحلس قوي يهتم مجال حقوق الإنسان» فإن دول العام 
الغالث كانت تخشى أن يتحول هذا المجلس إلى محكمة محاكمتها. أما منظمة العفو الدولية» فقد رحبت بنشاء 


3( : aE E 
e O 


ومنذ حوان 2006 شر ع الجلس قي عملية تدعيم لإمؤسسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان» وال 
oT eT < ٣ TT e‏ )4( 
تتعلق .عر اجعة الات الحماية. ويو جد الان حوالي 29 الية متعلقة بالموضوع» ,09 اليات متعلقة بالدول. 


)1( = بو الديار حسيٰ» المرحع السابق» ص 36 . 


(% - Conseil du droits de homme de NU. www.wikipedia.com. 
(3) . 
- Ibid. 


- بوالديار حسيْٰ» المرحع السابق» ص 358. 
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وللمحلس صلاحية تكإي المفوضين والمقررين ذه الآليات» .مو حب صلاحية الإجراءات الخاصة. 
ويعمل هؤلاء المفوضين على فحص ومراقبة ووضع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الدول والأقاليم 


امعنيةء أو حول ظاهرة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ما فيها جراقم التعذيب. ° 


e O NS رقم‎ 

ويقوم هؤلاء المفوضين بتلقي الشكاوى الفردية والرد عليهاء القيام بالدراسات» الاستشارة فيما يتعلق 
عسائل التعاون التق على مستوى الدول إلى غير ذلك من النشاطات ( 
3 -مدى فعالية مجلس حقوق الإنسان: 

لقد اعتبر البعض أن هذا المجحلس ليس مثالياء ولكنه بعشل تقدما حقيقيا مقارنة مع لحنة حقوق الإنسان» 
فهو أكثر نشاطا وأكثر إلزاماء ورغم ذلك فقد صرح رئيس الحمعية العامة للأمم المتحدة السيد "حون 
لسرن بان ذلك هم الا عك آنا يك ن الس ال من للح لن كا ذلك مر هرن برغ الدول 
وإرادنا ق تقبل اخحتصاصه". ومنذ اعتماد الجحلس» تم عقد عدة دورات عادية واستننائية حول فلسطين في عام 
6, وحول دارفور في سنة 2007ء وغيرها من المناطق. 0 

ورغم آنه لا يزال مبكرا تقييم دور الجلس بالنظر إلى حداثته» إلا أنه وبالنظر إلى النص المنشئ له 

وتصريحات كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس الحمعية العامة» وكذلك المفوض السامي لحقوق 


-Voir aussi : Indian Journal of international law, the new human rights council : A first 


appraisal, n4, 2006.www.1s1l-aca-org 
عل اا اف د اا ار لاص ال اض لان اا جر هل ار ی مك غاد هى 05ع‎ 
(عضو من كل منطقة).‎ 
% - Haut Commissariat des Nations unies aux droits de homme, Procédure spécılales des 


droits de homme, Bulletin des procédures spéciales, N°8, Janvier - Mars 2008. 
.358 ل حسيٰ» المرحع الساو ص‎ = (3) 


ea ale 


= -Vo1r auss1 : Haut Commissariat des Nations un1les aux droits de homme , Op.CIt . 


- Indian Journal of International law, Op.CIt. 
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الإإنسان يمكن القول أنه بمثل تقدما حقيقيا على المستوى النظري على الأقل في جال حاية حقوق الإنسان» 
مقارنة مع لحنة حقوق الإنسان. 
3- مركز حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان: 

يعتبر مركز حقوق الإنسان للأمانة العامة للأمم المتحدة والذي يوحد مقره بجنيف» من أهم المؤسسات 
ال تساعد الجمعية العامة قي مراقبة ماي حقوق الإنسان» وتتمثل صلاحياته ق: 
- التحضير لإعلانات ومواثيق حقوق الإنسان. 
- تسيير عمل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. 
- الاتصال بالبعثات الدائمة للدول الأعضاء با مقر الرئيسي للمنظمة في نيويورك قي جميع ما يتعلق بالإعلانات 
والمواثيق ذات الصلة عبدأً حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب. 
- تنفيذ مهام الأمين العام للأمم الخد ما اا © 

وف أحدث تطوير لمر كز حقوق الإنسان تم استحداث ما يسمى بالمفوض السامي لحقوق الإنسان 

."H1gh Commissioner For Human Rights"‏ والذي أنيط به تولي مسؤولية أنشطة حقوق 
الإإنسان في نطاق الأمم المتحدة ويقع مقره بحنيف. ويتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان الالتزام الدولي 
عقاومة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية» وذلك عن طريق تلقي الشكاوى والبلاغات من 
الأفراد والجماعات» كما يعد دراسات وتقارير في هذا الصدد ويصدر نشرات ف ذلك .عساعدة مركز حقوق 
الإئسان ‏ 
4-صندوق الأمم المححدة للتبرعات لضحايا التعذيب: 

أنشئ هذا الصندوق من أحل تلقي التبرعات بمدف إعادة توزيعها» عن طريق السبل المعمول مها ي 


الملساعدة» كمعونة إنسانية وقانونية ومالية» إلى الأشخاص ضحايا التعذيب وأسرهم» ويعتمد الصندوق كلية 


ا عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 541. 


a 
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على التبرعات الى تمنحها الحكومات والمنظمات الخاصة» والمؤسسات والأفراد» وهو لا يمول الميزانية العامة 
للأمم الد 
ويدار الصندوق .ععرفة الأمين العام للأمم المتحدة وعساعدة جحلس أمناء يتكون من رئيس و04 أعضاء 

هم خحبرة واسعة في ميدان حقوق الإنسان» ويستخدم الجزء الأكبر من الإعانات الي تصل إلى الصندوق ي 
تمويل مشروعات العلاج وإعادة التأهيل من التعذيب» أما الباقي فيذهب إلى مشروعات التدريب» وال تمدف 
إلى تمكين الضحية وأسرته من التكيف الاحتماعي واستغناف الحياة من a‏ 
5 - مجلس الîمj:‏ " Conseil de Sécurité‏ " 

يتمتع بجلس الأمن بأحمية حاصةء باعتباره الأداة التنفيذية هيئة الأمم المتحدة» والمسؤول بصفة أساسية 
عن الحافظة على السلم والأمن الدوليين» وتؤكد ذلك المادة 01/24 من ميثاق الأمم المتحدة وال تنص على 
أنه: "رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة شريفا وفعالاء يعهد أعضاء تلك الميئة إلى ججحلس 
الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين» ويوافقون على أن هذا المجحلس يعمل نائبا عنهم ي 
قيامه بواجباته ال تفرضها عليه هذه ا 

وبعلك جحلس الأمن قي هذا امحجال» دون باقي فرو ع الميغة» سلطة إصدار قرارات ملزمة» وسلطة 
التدحل» بغض النظر عن موافقة الدول المعنية أو عدم موافقتهاء أي أنه معن آحر هو وحده الذي بملك ساطة 
"البوليس الدولي"» وذلك في حالة إحفاق حاولات المؤسسات التابعة للهيئة في التسوية الودية للتراع. وقد 
حرصت المادة 25 من الميثاق على تأكيد إقرار الدول هذه السلطة حينما صرحت بأنه: "تتعهد أعضاء الأمم 


O O OTT 


)1( - أنشئ هذا الصندوق بعقتضى قرار الحمعية العامة رقم 151/36 في 16 ديسمير 1981م . 


أنظر: نيازي حتاتة» المرحع السابق» ص7 27. 
2 _ ی 


(3) 
(4) 


رق عزت محمد رخاء» المرجحع السابق» ص 543. 
- مفيد محمود شهاب» المرحع السابق » ص 280. 
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ورغم أن محال حقوق الإنسان ليس من اخحتصاصات مجلس الأمن» إلا أنه من الممكن أن يعمل اجحلس 
على تعزيز حاية هذه الحقوق. ما أا من الأهداف الي تسعى الأمم المتحدة إلى تحقيقها. وذلك طبقا لنفس 
المادة 2/24 من الميثاق» فابجلس أنشئ من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة الي تضمنتها المادة الأول من 
الميثاق ومن بين هذه الأهداف كما سبق القول العمل على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون 
تمييز. وعليه يكن يحلس الأمن أن يتخذ بعض التدابير المنصوص عليها ضمن نصي المادين 41ء 42 من 
الميثاق» .مناسبة انتهاك حقوق الإنسان داحل دولة ما »كأن تمارس أفعال القتل والتعذيب والمعاملات 
اللاإنسانية الأحرى ضد أقليات معينة على أساس التمييز العنصري دف إبادة هذه الأقليات. ويتوقف التدخل 
في هذه الحالة على مدى التهديد الذي تله هذا الانتهاك على السّلم و الأمن الدوليين () 
وتعتبر السلطات الممنوحة لمجلس الأمن» أهم ما بميز نظام الأمم المتحدة بالمقارنة مع نظام عصبة 
الأمم الذي لم يكن بمنح قرارات مجلس العصبة في هذا الشأن أية صفة إلزامية» بل كان يجعل منها جرد 
Gg U Oa‏ 
ومن بين إحراءات القمع الي قام ما ججلس الأمن ني مواحهة الدول ال حرحت على قراراته» وال 
ارتكبت جرائم دولية من بينها حرائم التعذيب والمعاملات اللاإنسانية الأحرى: 
1. الإحراءات العسكرية الي قام بها قي كولايا 1950 لإجبار قوات كوريا الشمالية على الانسحاب من 
كوريا الجنوبية تنفيذا للقرار الصادر في 27 جوان 1950. 
2. الإحراءات الي قام يها ضد تدحل القوات البلجيكية والمرتزقة الأحانب ق الكونغو لعام 1961م تنفيذا 
للقرار الصادر في 21 فيفري 1961. 
3. تشكيل لحنة مراقبة في فلسطين عام 1948. 
4. تشكيل نة المراقبين العسكريين قي كشمر 1949م. 


- قادري عبد العزيز» المرحع السابق» ص 158. 
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5. قرار الس ف 11 جوان 1958 بشأن الاضطرابات الي وقعت في لبنان. 
6. تدحل الجحلس في اضطرابات قبرص بين اليونانيين والأتراك .عوجحب القرار الصادر في 04 مارس 1964د 

D) 

وتحدر الإشارة إلى أن المجلس لا يتدحل ولا يستعمل إحراءات القمع إلا عند وقوع اعتداء مسلح. أي ي 
حالة وقو ع جرائم دولية من بينها حريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية الأحرى أثناء التراع 
المسلح. 
الفر ع الغاي: الآليات المشكلة بعوجب اتفاقيات حقوق الإنسان: 

من أهم الآليات المشكلة طبقا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية فيما بتعلق .مقاومة التعذيب والمعاملة 
السيعة» اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ول حنة مناهضة التعذيب. 
1-اللحدة المعنية بحقوق الإنسان: 
1 -دور اللجنة المعنية المعرة بحقوق الإنسان في الحماية من التعذيب : 
تم إنشاء هذه اللجنة عوحب نص الادة 28 /01 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
والبروت و كول الاحتياري الملحق به. وقد عهدا إليها عهمة الرقابة على مدى احترام الحقوق المنصوص عليها ي 
ا 
وتنقسم وسائل الرقابة على احترام الحقوق المنصوص عليها قي العهد إلى ثلائة وسائل: 
1 - التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف طبقا لنص المادة 40 من العهد . 
2 - البلاغات المقدمة من الدول طبقا لأص المادة 41 من العهد. 
3 - البلاغات المقدمة من الأفراد طبقا للبروت و كول الاحتياري الملحق E‏ 


کما تشمل اخحتصاصات اللجنة ما يلى: 


(1( کا ید هاي المرحع السابق» ص 297-6. 
)2( فة اة ال زیدان» المرحع السابق) ص584. 
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الفصل الفالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


- دراسة التقارير المللة إليها من طرف الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالإحراءات الي اتخذها 
الدول لتأمين تنفيذ العهد وإظهار كل العوائق والعراقيل الي تعترضها لتكريس أحكامها. 
- اختصاص رقا وذلك باستلامها ودراستها للبلاغات ال تنطوي على ادعاءات من طرف دول صل 
دولة أحرى لا تفي بالتزاماتماء ولا يتم قبول هذه البلاغات إلا إذا أعلنت الدولتين إعلانا ميقا تعترف فيه 
باخحتصاص هذه اللجنة» وتظم اللجنة 40 دولة أحرى من بينها الجزائر الي تعد إحدى أهم الدول الأطراف 
وال قدمت خلال دورة اللجنة 58 لائحة بنسبة 3002 تحمل عنوان" حقوق الإنسان والإرهاب" وقد تمت 
E‏ 
و إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي» يقتصر تقرير اللجنة على عرض موجز للوقائع على أن ترفق به 
اذ كرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الطرفين» وتقوم الدولتين حلال ثلائة أشهر التالية 
لاستلامها لتقرير اللجنة بإبلاغ رئيس اللجنة مدى قبوها لهذا تقرير (41 ح(2)). 2 
وقي حالة عدم التوصل إلى حل ودي يرضري جميع الأطراف» فإن هذه اللجنة تلجأ إلى تعيين هيئة تو فقي 
.عوافقة الأطراف المعينة. وتتكون هيئة التوفيق من 05 أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية ولا يكونون من 
مواطي الدولتين المعينتين» حيث تقوم هذه ايئة بعرض مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين المعنيتين قصد 
الوصول إلى تسوية ودية للمسألة موضو ع الاحتلاف على أساس احترام أحكام ا 
2 مدى فعالية دور اللجنة المعنية بحقوق الإنسان : 
لقد مارست هذه اللجنة احتصاصها ف الواقع العملي وأثبتت فعالية كبيرة قي مراقبة الدول» وبحثت 
العديد من شكاوى الأفراد عن التعذيب ف العديد من دورات انعقادها ت نيويورك وحنيف» وأقرت محموعة 


من المبادئ القانونية عن ضرورة الانتصاف المادي والتعويض المناسب. بالإضافة إلى إقرارها مبدأً قبول 


1 - شطاب كمال» المرحع السانق » ص 165. 
)2( ا زیدان» المرحع التاق ص۰586 587. 
3 : 
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الشكاوي الفردية إذا كانت الدولة المشتكى ضدها تنتهك حقوق الإنسان بصورة مستمرة أو جحسمية. نما يعد 
مؤشرا على عدم حدية وفعالية وسائل الاتتصاف الداعحلة (5) 
كما أن اللجنة تملك حن الآن وظائف مستقلة في محال تۆصري الحقائق وبحث الأدلة» وإن كانت ملزمة 


بالنظر في كافة المعلومات الخطيرة ال SET‏ 


وڼ عدد من الحالات اة باحق ف الحياة والتعذيب و سوء المخاملة وكذلك حالات الاغتقال 


التعسفي» قضت اللجنة بأن عبء الإثبات لا بمكن أن يقع فقط على الشاكي الذي انتهكت حقوقه وحرياته» 


O O o O O 


وإن كانت اللجنة المعينة بحقوق الإنسان ليست حكمة أو جهة ذات ولاية شبه قضائية» مثل المحكمة 
الأوروبية» والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان» ومع ذلك فإن آراءها وتعليقانا ال تبديها في الوقائع الموضوعية 
للقضايا الي تنظر فيها وإن كان ينقصها الوضوح» إلا أهُا اعتبرت آراء حدية» وقد تم الاستدلال ها ق 
الأحكام القضائية» وقد أثبتت الخبرة أن الدول الي تقبل احتصاصها قي الممارسة العملىة تأحذ توصيانما وآرائها 


حما الحد. 
وقد اضطرت العديد من الدول إلى تغيير تشريعاها نتيجة للآراء الصادرة عن اللجنة بشأن الشكاوي 


الفردية في إطار البروت وكول الاحتياري» وني عدد من الحالات إطلاق سراح سجناء دفع تعويض لضحايا 


O 


وبتزايد عدد الدول المصادقة على العهد وعلى البروت وكول الاحتياري الأول يتجه نفوذ اللجنة على 


أن يصبح عالمياء وله أثر فعإل قي جال مقاومة التعذيب والمعاملات السيعة( . 


% _ Shadow report to the committee against torture, forty-third sess1ion-2-20, November 


2009 , submitted by women ‘°s link worldw1de , Op.Cit. 


)2 - طارق عزت محمد رخا المرحع السابق»؛ ص553. 


a 


وار جي ار الا ص360 , 


- حمود شريف بسيون» الوثائق العالمية العنية بحقوق الإنسان» الوثائق العالمية» البحلد الأول» المرحع السابق» ص 109. 
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2 - نة مناهضة lاilتعذيب Committee Against Torture " (CAT)‏ '" 
1- دور نة مناهضة التعذيب في الحماية من التعذيب : 
تمل نة مناهضة التعذيب آلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
غير الإنسانية الصادرة عن 1984م.( اف ا 
وقد شكلت اللجنة الحالية يوم 26 نوفمبر 1986م وهذا بعد دحول الاتفاقية حيز التنفيذ» وذلك 
حلال الاجتماع الأول الذي عقد ف حنيف من قبل الدول الأعضاء ق الاتفاقية. وهي تتألف من 10 خبراء 
ی لی ا ق انع ر اوردق اق ن رن ا 
وتتمثل أهم صلاحيات هذه اللجنة في تلقي التقارير الحكومية الأولية والدورية» وغير ذلك من التقارير 
ال تطلبها من الدول الأطراف. وتقوم بدراستها وإبداء ما تراه مناسبا من تعليقات عامة (م19)» وإحراء ما 
يازم من اتصالات وتحقيقات حول ما يصلها من معلومات مووق اء وتتضمن دلائل على أن تعذيبا يمارس 
على نحو منظم في أراضى دولة طرف في الاتفاقية (م/ 20). كما يجوز هما: 
- تلقي البلاغات والشكاوي الحكومية الي تفيد بأن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أحرى لا تعن بالتزاماها 
عوجي هذه الاتفاقية (م22). 
- تلقي الشكاوي المقدمة من الأفراد أو مثليهم بشأن ما ارتكب ضدهم من انتهاكات. ولكن يلاحظ أن تلقي 
O PEE E OE OE‏ 
- دراسة التقارير المقدمة من قبل الدول الأطراف عن طريق الأمن العام لمنظمة الأمم المتحدة» بشأن التدابير 
ال اتخذنما عقب سنة من نفاذ الاتفاقية للدولة الطرف» على أن تقدم بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع 
(D _ Yves Be1gbecher, Op.CIt, p22.‏ 


(2)_ تطانے کال المرحع السابق ص 166 . 
(3)_ محمد نيازي ححتاتة» المرحع السابق» ص 291-288. 
TET‏ زيدان» المرحع السابق» ص592. 
(6_ إبراهيم أحمد خليفة» الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» دار الجامعة الجديدة» الإإسكندرية» مصر» طبعة» 2007» ص 
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سنوات» وقد قدمت الحزائر تقريرها الدوري الأول الذي كان موضعا الدراسة من قبل أعضاء هذه اللجنةء في 
8 نوفمير 1996م وفقا لا حاء ضمن التقرير السنوي لسنة 1996م للمرصد الوط لحقوق الإنان © 
- يجوز للجنة أثناء فحص البلاغات المقدمة من طرف الأفراد الذين يشترط فيهم ألا يكونوا ججهولين» وقبل 
اتخاذ أي قرار بشأن ذلك» أن نطلب من الدولة الطرف المعنية» إعطاء توضيحات. أو أية معلومات تفيدها ف 
حل الراع» كما يمكن أن تطلب مها اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تعرض ضحية التعذيب لضرر يتعذر 
إصلاحه» وهذا الحكم يكفل حهاية الأشخاص الذين يدعون انتهاك الاتفاقية» حي قبل أن تتخذ اللجنة قرارا 
بشأن قبول البلاغ شكلا أو موضوعاء وهو في نفس الوقت لا يسبق القرار النهائي للجنة. ۳ 
بعد فحص اللجنة للبلاغات» تصو غ ملاحظانا في هذا الشأن» ويمكن أن يعرب أعضاء اللجنة عن 

آراء هم افردية» وتنتهي الإحراءات بإرسال النتائج النهائية ال تخلص إليها اللجنة إلى مقدم البلاغ » وإلى 
الدولة الطرف المعنية الي تدعوها اللجنة أيضا إلى إبلاغها عا تتخذه من تدبير وفقا هذه النتائج. 

وتضمن اللجنة تقريرها السنوي موحزا للبلاغات الي تم فحصهاء ولبيانات الدول الأطراف المعنية 
و للإحظات اللجنة نفسها(م24). وقد اتخذت اللجنة حن مُاية الدورة السابعة ها سبعة قرارات مُائية بشأن 
olo‏ 

ووفقا لنص المادة 63 من النظام الداحلي للجنة مناهضة التعذيب» تستطيع اللجنة أن توحه الدعوة هيثات 
الأمم المتحدة» والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الم ركز الاستشاري لدى 


ا مجلس الاقتصادي والاحتماعي» وتقدم ها معلومات ووثائق تتعلق بالأعمال ال تضطلع بها تطبيقا للاتفاقية. 
)4( 


شطاب كمال الرجع السابى» ص 167. 

= مرد شريف سيون الراتى العالة اله عفرف لأسا اهلد الأرل الرتانن العالة الرح الاق ص 712 
مود شريف بسيون» الوثائق العالمية المعنية بحقوق الإنسان» الحلد الأول» الوثائق العالميةء المرحع السابق »> ص 713. 
- فاطمة شحاته أحمد زيدان» المرحع السابق» ص593. 
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كما يجوز للجنة إحراء حقيقات سرية» إذا ما وصلتها معلومات عن دولة عضو في الاتفاقيةء تمارس تعذيبا 
منظما فوق أرضهاء على أن تلمس اللجنة تعاونا من قبل الدولة المعنية لمباشرة تحقيقها من خلال تقدع 
المعلومات وإبداء الملاحظات الخاصة. كما قد يصل الأمر إلى غاية زيارة ميدانية لعضو أو أكثر من أعضاء 
اللجنة لأراضي هذه الدولة وهذا بالاتفاق مع هذه الأحيرة. على أن تعلن عن نتائج تحقيقها مرفقة بكل 
التعليقات والاقتراحات الي قد تبدو ضرورية لتحقيق الحماية لحقوق الإنسان وتسلمها للدولة المعنية وللجمعية 
العامة للأمم اا 
2-مدى فعالية لحنة مناهضة التعذيب في الحماية من التعذيب : 
بسبب و حود عوائق مالية» لم تستطع اللجنة عقد دو رقا الأولى» إلا ي خحريف سنة 1988م. وم 
تستطع مناقشة التقارير الأولية للدول الأطراف» إلا ف أفريل 1989م وذلك في حلستها الأولى. كما اما 
قاقش سوئ آربعین تقریرا علال تلات سوات من عملا 
وقد أظهرت اللجنة يقظة حول ضرورة تقدم التقارير في الوقت الحدد اء وأرسلت تذكيرات إلى 
E‏ 
ورغم ذلك فإنه تي نوفمير 1991م لم تقدم عشرة دول أطراف تقاريرها الأولية» مع أنه ف ذلك التاريخ 
وصل عدد الدول الأطراف ف الاتفاقية إل 63 es‏ وحود قيود قانونية حالت دون 
قيام هذه اللجنة بدور فعال قي ححماية حق الإنسان ق عدم التعرّض للتعذيب»› ومن بين هذه القيود: 
- إن الدول غير ملزمة بسلطة اللجنة طبقا لنصوص المواد: 22-21 من الاتفاقية. ففيما يخص الادة 22( 
إحراء تحقيق على أساس معلومات موثوق ها)» فإن هذه المادة تقر صراحة أن كل دولة بمكنها عند التوقيع أو 


المصادقة على الاتفاقية أن تعلن عن عدم اعترافها بالسلطات الممنوحة للجنة بعوحب نص هذه الادة 0 


()_ شطاب كمال» المرجع السابق» ص 167 . 
)2( 


(3) 


- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 380. 
- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 380. 
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كما أنه و لكي تتلقى اللجنة بلاغات من الأفراد و تفحصها طبقا لنصي المادتين 22-21 » لابد أن توافق 
O‏ 

ومن بين الأسباب الي دفعت ببعض الدول إلى رفض اخحتصاص اللجنة عند التصديق والانضمام إلى 
ا ارات 20 اا ع د الول ولت سے اھا علے اکا ین اال 
لعضو أو أكثر من أعضائها لزيارة ميدانية إلى أراضي الدولة المعنية» وإعداد تقرير سرّي بشأن ذلك. وهذا ما 
حعل بعض الدول ترفض كذلك الأحذ بنص المادة 22 من الاتفاقية» وال تعطي للأفراد حق الشكوى أمام 
اللجنة» لأن ذلك سيقود حتما إلى تطبيق نص المادة 20 المذكورة أعلاه على الدولة E‏ 

ولكن ورغم كل ما ورد ذكره من قيود على احتصاصات هذه اللجنةء فإن الواقع العملي أثبت أا وسيلة 
فعّالة لمقاومة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات الحرّمة. فهي تدين هذه الأفعال دون جاملة» كما تقوم 
عساعدة الدول لتستعمل الوسائل الوقائية والردعية الموضوعة تحت تصرُفها من قبل الاتفاقية» وذلك للكفاح 
ضد التعذیں (4) 

ورغم أن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية» ولكن توصيانما واقتراحاها تؤحذ من قبل الدول الأطراف 

مأحذ حد» ويتم تطبيقها والاستفادة منها داحليًا. وذلك حوفا من هذه الدول على مكانتها أمام الجحتمع 
الدولي» ذلك أن نشر اللجنة لتقريرها السّنوي وإعلام جيع الدول الأطراف والحمعية العامة للأمم المتحدة به 
يعتبر قي حد ذاته جزاءا معنويا فعالاء يقع في حانة الجزاء في القانون الدولي. وذلك لما يثيره نشر التقرير بجميع 
حتوياته من إشهار وإفشاء لعمليات التعذيب التي وقعت من قبل هذه الدول» وإثارة الرأي العام الدولي المهتم 


بحقوق الإنسان» والذي لا يستهان بدوره في العلاقات الدولية. فسمعة الدولة المسؤولة عن أفعال التعذيب 


(1)_ طارق عزت عمد رخا المرحع السا ص 565. 
)2( 


0 


- بوالديار حسي» المرحع السابق» ص 380 . 

- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 565. 

% _ Michael John Garcia, Rendit ions : constraints imposed by laws on torture, congresslonal 
research service, septemper,8,2009. www.Ccrs.gOV 
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ستتأثر دوليا بسبب هذا الإشهار» وسيفقدها ذلك العديد من الامتيازات والعلاقات الدولية. كما يفقدها 
التأييد الشعي الداحلي 
المطلب الغاي: المنظمات الإقليمية 
إن تنو ع الأيدلوحيات في العا م» شكل صعوبة جمّة ف التوصّل إلى ضمانات فعالة وشاملة على المستوى 
الدولي في شأن الحماية من التعذيب» ويرى فقهاء القانون الدولي أنه من الأسهل على الدول ذات المصالح 
والقيم المشتركة» أن تحقق الحماية على نطاق دولي أضيق» أي ضمن المنظمات الإقليمية الي تكون نظمها 
وعقلياها وأيديولوحياتها متقاربة أو متجانسة. وكانت من نتيجة ذلك غاولة ختلف المحموعات الإقليمية 
والتکتالذت الرئيسية في العام أن تعقد اتفاقيات مماثلة لتوفير ما عجحزت عن تحقيقه المنظمات اوا 7 
وتعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي الأول تي هذا ابجال» تليها الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان» ثم الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بدرحة أقل» يليه مشرو ع الميثاق العريي لحقوق الإنسان» 
وال سوف نتعرض ها تباعا كاليات أو حدما هذه الاتفاقيات م حماية الفرد من التعذيب» ونقف عند مدى 
فعاليتها كوسائل لقاومة التعذيب. 
الفر ع الأول: المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
1 +لتنظيم القانون الأوروي و دوره في مكافحة التعذيب : 
يعتبر التنظيم القانون الأوروبي نموذحا فريدا من حيث النظرية والتطبيق» وهو يعد مثالا يحتذى به. فما 
وصلت إليه القارة الأوروبية من تطور ثابت ومتتابع يجعل بقية قارات العام تحاول أن تعڏل من سياساها. ومن 
أبرز علامات التطور في القارة الأوروبية ما حققته من تطور قي جال حقوق الإنسان سواء على المستوى 


3 - 


(1) _ طارق عزت محمد رخا المرحع السابق» ص 565. 
)3( 
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أ-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: 

تتكون الاتفاقية لحقوق الإنسان من مقدمة و59 مادة. بالإضافة إلى عدة بروت وكولات مضافة إليها 
تضمنت معظم الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمكفولة دولياء سواء أكان يقررها العرف الدولي أو 
المواثيق الدوليةء الخاصة بحقوق الإنسان. ولم تنشاً هذه الاتفاقية حقوقا حديدة» بل قامت بدور الكاشف عن 
حقوق موحودة ومقررة» ف الأنظمة القانونية الداحلية للدول الأطراف» وني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
وكل ما هدفت إليه الاتفاقية هو إصباغ الصفة القانونية الدولية على هذه الحقوق» وحعل احترامها محل مراقبة 
a‏ 
وف هذا الصدد فقد أقرت الاتفاقية من حيث المبدأء ضرورة تأمين التمتع بالحقوق المبينة فيها دون ييز 


من حيث الجنس» العنصرء اللون» اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو المادي 


سسس 


و أي وضع آخر» وتخضع حقوق الإنسان والحريات الواردة ها إلى ضمانات جماعية تباشر تحت رقابة ومتابعة 
دول ( 

أما من حيث التطبيق ولضمان احترام الالتزامات الي تعهدت ها دول أوروبا الأطراف ق الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد أنشعئت هذه الاتفاقية ف بداية الأمر: 
أ- لحنة أوروبية لحقوق الإنسان. 
ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان 
وكان الهدف من هذا النظام هو توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الإنسان.(المادة 19 من الاتفاقية 


(3) 


رو ا رها کا روا ع اوه فو راف 04 و تمر 1050 ورك عا الول العا 
عجلس أوروبا في ذلك الوقت» وال اتفقت على اتخاذ التدابير الأولى الكفيلة بتحقيق ضمان احتماعي ببعض الحقوق الي تضمنها الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان وقد دحلت خير النفاذ ي1953/09/03ء 
- انظر محمود شريف بسيون» خالد حيي الدين» الوثائق الدولية و الإقليمية المعنية بالعدالة الجنائية » المرحع السابق» ص 485 وما بعدها. 
و ا المرحع السابق» ص 68. 

ا المرحع نفسه» ص 69. 
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هذا بالنسبة للنظام الأورويي القدم قبل سنة 1998م والذي كان يحتوي على ثلائة أحهزة رقابة 

هي: اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان» المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولحنة وزراء مجلس أوروبا. 
لكن النظام الأوروبي الجديد فقد أبقى على آلية وحيدة للحماية وهي الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» 

إذ أن البروت وكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» قد ألغى اللجنة الأوروبية لحقوق 
الإنسان وأبعد لحنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان منوطا جما قي النظام القدم. ما عدا فيما يتعلق بتطبيق 
الأحكام الصادرة عن احكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (585 €٤‏ 5 

أما في جحال حطر التعذيب وغيره من المعاملات الحرمة» فقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
في مادقا الثالثة على أنه: "لا يجوز إحضاع RCO TE‏ 

وا أن جريمة التعذيب تعتبر من أحطر صور انتهاك حقوق الإنسان» لا بمثله من اعتداء على حق 
الإنسان في سلامته الجسدية والنفسية» وامتهان لكرامته وإهدار لآدميته. وإمانا من ججلس أوروبا بذلك. فقد 
عمدت الدول الأوروبية إلى إصدار الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 
المرتكزة على المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» وال حرصت على معالجحة شاملة لظاهرة 
ا 
ب-الاتفاقية الأوروبية مع التعذيب لسرة 1989: 

م متم هذه الاتفاقية بتقرير أية حقوق أو حاية أية حريات» بل إِمُا حاءت من أحل تحر التعذيب 
وغيره من المعاملات الحرمة الأحرى. والملاحظ أن هذه الاتفاقية لم تعرّف التعذيب» على حلاف الاتفاقية 
ل ا اروا ا و ج ا ااا وروا ا ا غا ا 


مارسة أو معاملة أو عقوبة قد تخر ج عن نطاق أي تعريف. هذا من حهة» ومن جهة أخحرى فإنه توسع من 


(3) 


~ 155 ~ 


الفصل الفالث: جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


ناحية تطبيق آلية الحماية ال حكن أن تشمل جيع أنواع وأصناف التعذيب» وغيره من المعاملات غير 
اساب ول مك ناغل ال لى اع تاغل مجاي وام درن ا ما 
لذلك فقد انصب اهتمام مجلس أوروبا كما حاء في ديباحة الاتفاقية» على اعتماد آلية تنفيذية رقابية تمدف إلى 
هاية الأشخاص المسلوبة حرياتم من التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية. ويمكن تدعيمها بطرق غير 
قضائية» تتمثل هذه الآلية في إنشاء لحنة لمنع التعذيب والمعاملات الحرمة» وتقوم هذه اللجنة بزيارات خحاصة 
للأماكن الى بتواحد فيها الأشخاص المسلوبة حريتهم. )2 
1.اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب والمعاملات غيره من المعاملات غير الإنسانية: 

لقد نصت الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العاملة غير الإنسانية على إنشاء 
EO yT‏ ووتضم هذه اللجنة حاليا 47 دولة حيث يساوي 
عدد أعضاء ها عدد الدول الأطراف فيها (المادة 01/05 من E‏ ويقع مركزها.عدينة 
'ستراسبور غ" بفرنسا» وهي تعقد احتماعاها بصورة سرية» ويكتمل نصاب هذه الاجتماعات بحضور أغلبية 
أعضاءها. وتتخذ قراراتما بغلبية الأعضاء الحاضرين» كما أَمْا تقوم بوضع نظامها الأساسي» ويقوم 
الأمين العام لن ارووبا بافعال ابات ال رلا 6 الات 1 82 7 
وإن أهم خحصائص اللجنة ما يلي: 


کل ف هوا وا 


- محمد أمين الميدان» النظام الأوروبي حماية حقوق الإنسان» منشورات الحلي الحقوقية» بدون طبعة المرجع السابق» ص 201. 
ا ف 90 
حمرد شريف بسيون» خالد حي الدين» الرثائق الدولية والإقليمية العنية بالعدالة ابحنايةء اطرء الأرلء امرحم السابق» ص 530. 

- حمود شريف بسيون» الد حي الدين» الوثافق الدولية والإقليمية العنية بالعدالة ابنائيةء اطرء الأول» امرحم السابق» ص 531. 
خمد مين اليدان» ارجم السابق» ص 206. 
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- لا تحتاج إلى أية شكوى أو عارضة حن تمارس مهامها أو تقوم بنشاطانماء ولا تصدر أية أحكام أو قرارات 
ملزمة» بل إنما تحضر تقاريرها الي تتعلق بالزيارات ال تقوم با ) 

أما أهم ما تتميز به طبيعة عمل اللجنة بالدرحة الأول هو: سرية العمل (أولا)» ثم تعاوما مع الدول 
الأطراف ف الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب (ثانيا). 
1-سرية العمل: إن اللجنة ملزمة بإبقاء المعلومات ال تحصل عليها طي الكتمان» إلا إذا قبلت الدولة المعنية 
بنشر المعلومات الي حصلت عليها اللجنة. أوإذا م تتعاون الدولة المعنية مع اللجنة » أو امتنعت نن تحسين 
الأوضاع ني أماكن الاعتقال والحجز (الواد 02/11 من الاتفاقية). 
2-التعاون مع الدول الأطراف: تبقى اللجنة على اتصال وتعاون دائم ومتبادل مع الدولة المعنية بالزيارات 
ال تقوم بها. كما أن هذه الدولة ملزمة بتقدم كل التسهيلات الضرورية للجنة لتقوم بعملها( المادة 08 من 
ا 

وتقوم اللجنة الأوروبية بإعداد تقريرها عقب كل زيارة تقوم ها لأماكن الاعتقال والحجن وتبلغه 
للطرف المتعاقد المعي» ويسضمن هذا التقرير عادة ملاحظات أعضاء اللجنة» وال تتعلق بالاقتراحات الى 


توصي ها اللجنة بقصد تحنب كل ما يعكن أن يدي مستقبلا لأي نوع من أنواع التعذيب والمعاملة غير 


كما يحب أن تتضمن هذه التقارير كل الملاحظات الي قد ببديها الطرف المعن (المادة 1/10 من 
الاتفاقية). وبمكن أن تتشاور اللجنة بهذا الشأن مع الهولة المعو لتقتر ح عند الحاجة القيام بإصلاحات ل حماية 


0 
الأشخاص الحرومين من حرياتمم. 0 


- امرحم تفسه» ص 209-208. 


شيد ان الان ارجم الاين ص 213 


~ 157 ~ 


الفصل الغالث: جربة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


وبالنظر إلى التقرير الذي تقدمه اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» خحد أنه يعتبر بداية للإحراءات الى 
على الدولة المعوة القيام با وليس مايتهاء فيجب على هذه الأحير القيام بتنفيذ ملاحظات هذه اللجنة 
وتوصياتهما بخصوص تسين معاملة الأشخاص الحرومين من حياتمم» وكذلك أماكن حجزهم واعتقاهم هذا من 
حهة» ومن حهة ثانية» بحب أن تتقي قنوات الحوار والتواصل مفتوحة بين الدولة المعنية واللجنة ر 

وإذا م تتعاون الدولة المعنية مع اللجنة» أو رفضت تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة» فيجوز 

هذه الأخحيرة إصدار بيان عام بالموضوع وتقدع تقرير كل سنة إلى لحنة الوزراى و الذي يحول إلى الجمعية 
البرلانية (المواد 02/10 12 من الاتفاقية). 
لکنه لا يدحل في احتصاص اللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب إدانة ا دولة» لارتکایما ا 

وقد تابعت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بالفعل توصيانما وملاحظتها من خلال الزيارات الي قامت 
بها ملك لكل من تركيا عام1994م» والبرتغال واليونان وإيطاليا عام 1996م» وهولندا (حزر الآنيّ) عام 
7 وألبانيا عاء1998م 3 

2 احكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 

رغبة من الدول الأوروبية ني تفعيل النظام الرقابي وإضفاء الموضوعية والجدية عليه فإها م تقتنع 

بالنظام القديم الذي كان موحوداء وذلك نظرا لطول الإحراءات الي تتم أمام اللجنة» كما أن الشكاوى 


كانت ترفع إلى المحكمة من طرف اللجنة أو إحدى الدول المتعاقدة» فلم يكن يجوز للفرد أن يتقدم مباشرة 


= اھ فص ا 

Ponroy (E), Jacque (C) , "Etude comparative des conventions des nations Unies et du 

consell de I'Europe relatives a la torture et aux peines ou traltements 1nhumains on 

dégradants", Revue de science crimıinelle et de droit Pênal Comparê, N°2 (avrıl-Juin) 1990 
p321. 

0 - محمد أمين الميدان» المرحع السابق» ص 214. 
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أمام امحكمة» بل كان يجب عليه أن يقدم شكواه إلى اللجنة الى تتولى مهمة رفعها أو عدم رفعها إلى امحكمة. 
)1( 


وبناءا على ذلك فقد قررت هذه الدول تعديل أحكام من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان » بمدف 
استبدال اللجنة والحكمة القائمتين بعحكمة دائمة وموحدة وذلك ابتداء من 01 نوفمبر1998م » وتّل هذه 
الحكمة عاملا فعالا ق إطار الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب الذي تحرّمه الماد 03 من الاتفاقية. 
E a E E‏ 
ea E OT O‏ وأقد 
ألغى البروت و كول رقم 11 الطبيعية الاحتيارية لقبول الدول الأعضاء لاحتصاص المحكمة» وكما نص على قبول 
ENE O E aad‏ 

ولكن هناك محموعة من الشروط والإحراءات المفروض إتباعها أمام المحكمة الأوروبية في حال انتهاك 
مواد هذه الاتفاقية» إذ يقوم رئيس الحكمة بتوزيع الشكاوى الي تصلها إلى مختلف أقسامهاء ويمكن أن تكون 
هذه الشكاوي حكومية ( المادة 33 من الاتفاقية). كما قد تكون فردية أو من قبل محموعات من الأفراد أو 


(4) 


وبمتد الحتصاص الحكمة إلى كافة المسائل الى تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» 
وجميع البروتو كولات الإضافية الخاصة ياء والفقصل في الشللوى الي تحال إليها. وعند التزاع نشأن احتصاص 
امحكمة يعود الاحتصاص في الفصل قي ذلك إلى المحكمة نفسها. ° مع العلم أنه لا يشترط قبول الدولة 
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الفصل الفالث: جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


وبعد استيفاء الشروط المحدة لقبول الشكوى» فإن الغرفة المحتصة لدى المحكمة»ء وال تتكون من 07 
أعضاء» تبت في قبول الشكوى من عدمه. وفي حالة قبوهاء تعمل الحكمة على إجراء حاولة للتسوية الودية» 
وإن لم تنجح تقوم بالبت في الموضوع» ونخلاف ما كان يحدث بالنسبة للجنة حقوق الإنسان ال كانت تقدم 
بحرد توصيات واقتراحات. فإن الغرفة تصدر قرارا ملزما لأطراف التراع» غير أن القرار لا يصبح مُائيا إلا بعد 
مرور ثلاثة أشهر. ما لم يطلب أحد أطراف التراع إحالة القضية على الغرفة الكبرى (غرفة الاستغناف المكونة 
من 17 عضوا) غير أن هذا الاستعناف لا يقبل إلا .عوافقة لحنة من 05 قضاة () 
3.جنة الوزراء: 

تعتبر لحنة الوزراء الجهاز التنفيذي والرقابي الذي يضمن احترام أحكام الاتفاقية. ولا بمتد ذلك إلى تنفيذ 
الحكي» إذ يظل تنفيذ الأحكام مسألة إرادية بحته للدول ذات الشأن»ء وإذا حدث وتاطلت الدولة في تنفيذ 
الحكم» فكل ما تملكه لحنة الوزراء هو إدراج المسألة في حدول أعماها وتوجيه توصيات إلى هذه الدولة 
الل غل ود الک إل ان ره ارا راج ات الى انت ار قرم ااه 

أما ي حالة رفض الدولة الكامل لتنفيذ الحكي» فإن لحنة الوزراء تملك حق تطبيق نص المادة الثامنة من 
نظام جحلس أوروبا» الذي يعطي هما سلطة وقف عضوية الدولة الى ترتكب خالفة حسيمة لحكم المادة الثالثة 
من النظام. حيث تلزم هذه المادة كل عضو ف جحلس أوروباء بأن يقبل مبدأ الخضو ع للقانون» ومبدأ تمتع كل 
شخحص خاضع لاحتصاصه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وأن يتعهد بالتعاون المخحلص والإيجابي من أجل 


تحقيق أهداف المجلس» ولا شك ق أن رفض الدولة تنفيذ حكم امحكمة الأوروبية هو انتهاك لكل هذه المبادئ. 
)3( 


0 - قادري عبد العزيز, المرحع الساتی رض 180. 
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الفصل الغالث: جربة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


3 حدى فعالية اليتظي القانوي الأوروي في مكافحة التعذيب: 

رغم أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد حررت منذ أكثر من 50 عاماء إلا أما قد تطورت 
ولازالت تتطور» والدليل على ذلك إضافة العديد من البروت وكولات الإضافية الي تمدف إلى تقوية آلية الرقابة 
ال أنشأها الاتفاقية» وأهم إصلاح حذري قام به التنظيم الأوروبي» هو إدماج لجنة حقوق الإنسان قي المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان» لتتواءم مع أهم أحد النصوص الاتفاقيةء ألا وهو حق الإنسان قي نظر قضيته حلال 
مدة معقولة» كما بعد السماح للأفراد بتقدعم شكاويهم أمام للمحكمة دون حاحة إلى موافقة ميدانية من قبل 
الدول الأطراف مثلما كان عليه قبل سنة 1998م يعتبر إنجازا عظيما ومكسبا للأفراد وبالتالي فقد تم التجاوز 
عن العيب الجوهري المتمثل قي القيود الإجرائية الي طالا ثرت في فعالية إحراعات الرقابة والحماية 0 
1-اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب: باعتبار أن هذه اللجنة هي جهاز غير قضائي» وله طبيعة وقائية 
للحماية من التعذيب» فإنه يعاب عليها ضعفهاء إذا ما قورنت مع اللجنة الدولية مناهضة التعذيب» ويرحع 
ذلك إلى أن واضعي الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب» قد احتزلوا مهامة هذه اللجنةء في قيامها بزيارة للدول 
للاستيثاق من عدم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية» وإصدار توصيات لتحسين معاملة 
N‏ 

كما أن الاتفاقية الأو روبية أعطت الحق للسلطات المخحتصة لدى الدولة المعنيةء ف أن تبدي ملاحظاها 
إلى اللجنة ضد الزيارة. .معن أمُا قد تعترض على الزيارة مؤقتا أو تؤحلهاء وذلك في حالة الظروف الاستثنائية 
(المادة 09 من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب (© 

ويعتبر نص على إمكانية تأجيل الزيارة أو رفضها نصا غير مقبول» وحاصة قي بحتمع مثل الجتمع 


الأورويي» الذي يعتبر رائد حقوق الإنسان قي الوقت الحالي. وهذا مقارنة مع اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة 


I 
12124 که ف‎ 
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الفصل الفالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


عن الأمم المتحدة» وال استثنت مسألة تحر التعذيب والمعاملات غير الإنسانية من التعليق» حى وإن توافرت 
ال ا د E‏ ا 

ولكن ورغم كل ذلك» فإن هذه اللجنة قد قامت بدور كبير قي تغيير الدول الأوروبية لتشريعاها 
الوطنية» حاصة فيما يتعلق بحقوق ضحايا التعذيب وغيره من المعاملات غير الإنسانية الحرمة. 

كما كان هما دور ثي عحاكمة الكثير من ضباط الشرطة المسؤولين عن أعمال تعذيب وغيرهاء وذلك 
عن طريق إعدادها لتقارير ندين هؤلاء الضباط» عند زياراها الميدانية للسجون وأماكن الحجز. 

فقد قامت هذه اللجنة بعدة زيارات ميدانية إلى فرنسا من بينها الزيارة الي امتدت من24 إلى 26 
ماي سنة 2000 حيث وضعت تقريها ي 12 جويلية 2001 والذي تضمن ملاحظات عن وقوع 
e N O TE‏ 
2-الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: من حلال تطبيقات الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» يبدو حليّا» أن 
المحكمة لعبت دورا كبيرا ثي محال تطوير م ركز الفرد تحاه دولته» كما ها منحته الشخحصية الدوليةء تحسيدا لا 
حاءت به أحكام القانون الدولي المقررة لحماية حقوقه» وال تعطيه إمكانية إثارة مسؤولية الدولة على 
المستوى الدولي الإقليمي» إذا ما انتهكت حقه ق الحماية من التعذيب. (3) 

وهذا الدور كان يشوبه عيب جوهري يتمثل ق القيود القضائية والإحرائية ال كانت تضعها الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان قبل دحول البروتو كول 11عام 1998م والذي جاء ليمنح المحكمة صلاحيات 


جحديدة لحماية حقوق الإإنسان بصفة عامة وحقه ق الحماية من التعذيب ا 


.125-124 هبة عبد العزيز المدورء المرحع السابق» ص‎ - (1) 
% _ Yves Be1lgbeder, Op.CIit, p22. 
بشأن تطبيقات الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جال مكافحة التعذيب» أنظر:‎ - 
- Revue de Science criminelle et drolt pênal comparê, N° 1-2-3-4 , 2008 
(% _ Fransesca de vittor , Op.Cıit, p112-113. 
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الفصل الغالث: جربة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


ومن خلال التطبيق العلمي» اتضح جليا مدى نزاهة واستقلالية وحياد اکا ی ای غر الساساف 
الدول الأطراف الى تمليها عليها مصالجحها ومنافعها بغض النظر عن مصالح شعوها في كثير من الأحيان. 
3-نة الوزراء: إن لحنة الوزراء كجهاز سياسي» كثيرا ما تأثرت بالاحتبارات السياسية غير الموضوعية» 
ال وحهت مناقشات اللجنة» وأثرت في توحيهات قراراتما وتوصيانما» وهو ما قد يضعف دورها في رقابة 
احترام أحكام الاتفاقية» كما أن دورها في رقابة تنفيذ أحكام امحكمة يتضح ضعفه خحاصة عند امتناع الدولة 
ذات الشأن عن تنفيذ الحكم- فلا يكفي لتحقيق فعالية إحراء الرقابة وقف أو إهاء عقوبة الدولة في مجلس 
أوروباء إذ أن ذلك يحتاج إلى تنفيذ فعلي للحكم الصادر عن المحكمة حن يعود الحق الذي سلب إلى صاحبه» 
أو بتلقي التعويض الا سب عن االضرر ادى أصابه فيتحقق احترام حقوق الإنسان ا 

ورغم كل ما سبق ذكره» فإن ما بمكن استخلاصه هو أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحسيد 
فعلي» قانونيا ودوليا و أوروبيا قي هذا الجال. لأا قد وضعت خطة لتنظيم عمل إقليمي تمدف إلى التخلص من 
حرق وانتهاك حقوق الإنسان» الذي من شأنه أن يؤدي إلى المشاحنات الدولية» وانقلاب الشعوب ضد دوهم 
وحكوماتم» وتنامي ظاهرة الإرهاب والعنف فضلا عن مُا تلزم من جحهة أحرى الدول الأوروبية بتوفير 
الا لحرن الا ماس لفرد و تضم اهار الارن ,لقعا اى يكف دلا“ 
الفرع الغاي: المنظمة الأمريكوة لقوق الإنسان 

1 - التنظيم القانوي الأمريكي و دوره في مكافحة التعذيب : 

يقوم القانون الدولي الأمريكي لحقوق الإنسان على وثيقتين أساسيتين» الأول تتمثل تي ميثاق منظمة 


الدول الأمريكية الموقع في بوحوتا ف 30 أفريل 1948م والذي دحل خير النفاذ ي 13 ديسمير a1951‏ 


وا ر المرحع السابق» ص 121. 
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الفصل الغالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


والثانية هي الاتفاقية الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1969م وال دحلت حيز التنفيذ ف 18 يوليو 
2.1978 7 

قد صادق على هذه الاتفاقية أكثر من ثلثيٌ الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 31 دولة» 
ومعالحتها لحقوق الإنسان كانت تفصيلية وبإحراءات متابعة وححاية E‏ 

وقد أسسست الول الأمريكيّة بشأن هذه الاتفاقيّة هيتين هامثين» هما: اللجنة الأمريكيّة لحقوق 
ا ا ی ا ور ا ا 
العذيب» لا سيمًا في الدول الأمريكية الى شهدت أحداثا صاحبتها نمارسات وانتهاكات فادحة لبد حظر 
التعذيب بسبب الحروب الداحليّة. كما سامت الأحكام الصادرة عن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ق 
ضبط مفهوم التعذيب وتأكيد الاجتهاد الصادر عن الميغات الدولية الأحرى لحماية حقوق الإنسان. 

كما تم التوقيع في مدينة " قرطاحة دي لا س أندياس" الكولومبية في 1985/12/09م» على 
الاتفاقية الأمريكية حظر التعذيب والمعاقبة عليهاء والتي دحلت خير التنفيذ في 1987/02/28م. ‏ 

وشأن الاتفاقية الأمريكية في هذا الشأن شأن اتفاقية مناهضة التعذيب» ال اسنتهت من تعليق العمل 
بالاتفاقية في الظروف الاستثنائية حرائم التعذيب والمعاملات اللاإنسانية والمهينة» على عكس الاتفاقية الأوروبية 
ال أعطت الحق للدول المنظمة إليها الحق ق الاعتراض على زيارات وتفتيش اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» 
بسبب الظروف الاستشنائية. وبالتالي إعطائها الحق في الممارسة أساليبها الاستبدادية وغير الإنسانية ضد شعوها 
بحجة هذه الظروف الاستشنائية الي قد تكون مفتعلة في بعض الأحيان. 

وقد استحدئت الاتفاقية الأمريكية حهازين لماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» هذين الجهازين 
هما: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان والحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 3 
TTT‏ لحقوق الإنسان» المرحع السابق» ص197 . 
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الفصل الفالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: أنشعت اللجحنة بقرار صادر عن المحلس وزراء حارحية الدول الأمريكية 
لسنة 1959م. وهي تتكون من سبعة أعضاء تتم انتخايهم عن طريق الحمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية. 
E a O E E‏ 
الإنسان مع إحساسهم بالفارق الاحتماعي والثقاقي والحضاري بين ابجتمع الأوروبي واجتمع الأمريكي» خحاصة 
في حنوب القارة الأمريكية» وقد عهدوا إلى اللحنة مهمة تشجيع حقوق الإنسان من خلال إتمام دراسات 
ونشر معلومات عن حقوق الإنسان وتنظيم ندوات عن حقوق الإنسان وما شابه لك وق تطور نشاط 
اللجحنة فيما بعد ليشمل حاية حقوق الإنسان من تختلف الانتهاكات» وذلك باعتبارها جهازا رئيسيا من 
أجهزة منظمة الدول الأمريكية. وكنتيجة هذا التطور تم تعديل ميثاق الدول الأمريكية الذي دحل خير التطبيق 
سنة 0.41970 
أما عن احتصاصات اللجنة فهي تتلخحص في ثلاثة مسائل (المواد من 41 إلى 51 من الاتفاقية): 

1- تلقي الشكاوي والبلاغات . 
4 الت ف التظلمات والبلاغات الداحلة في احتصاصها . 
5 تقوم بتقدم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للمنظمة O‏ 

وتارس اللجنة احتصاصها بتلقي ونظر الشكاوي من قبل الأفراد دون أن يتوقف ذلك على قبول 
الدولة الطرف في الاتفاقية. كما أن حجانبا كبيرا من احتصاص اللجحنة ينصرف إلى الدول الأعضاء في المنظمة 


Nee a, AE E E 


٠‏ عير سعد آل التخل ى القانرة الدرل قرف الإتسات: ارج الساين» ص202 
)2( - قادري عبد العزيزء المرحع السابق» ص 181. 

(3) - الشافعي محمد البشير» المرحع السابق» ص184 . 

)4( - قادري عبد العزيزء المرحع السابق» ص 181 . 
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الفصل الغالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


حول تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان في مواحهة الدول الأطراف وحاية هذه الحقوق في مواحهة الدول 
الأطراف ف الاتفاقية. 

ويعتد احتصاص اللجنة ليشمل كافة الأعمال أو الوقائع الي تشكل انتهاك لنصوص في الاتفاقية 
تختص وفقا للمادة 45. بنظر الشكاوي المقدمة من قبل دولة طرف في الاتفاقية ضد دولة أحرى ظرف أيضا 
فيها ومن ثم فهي تقوم بدور رئيس في عملية تدعيم حاية القانون الدولي لحقوق الإنسان ما فيها القواعد 
ا ا ا و د ا ا 
السجون والمعتقلات» وتحاول التوصل إلى تسوية ودي بين مقدم الشكوى والحكومة» فإذا م تفلح قي ذلك 
فإها تعد تقريرا تين فيه الواقعة وما توصلت إليه من ملاحظات وتوصيات تتعلق بإيقاف التعذيب» وترسل 
هذا التقرير إلى الدولة المعنية لتنفيذ حتوى هذا التقرير. وإذا لم جحد استجابة من هذه الدولة فإِهُا تعرض 
القضية على المحمة الأمريكية حقوق ا 
2- الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: 

تعد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الدعامة الثانية والجهاز القضائي لحماية حقوق الإنسان» وهي 
هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الاتفاقية لحقوق الإنسان» وهي وظائفها وفقا لنظام الاتفاقية 
الأساسي. 

ويوحد مقر ها في سان جوزيه في كوستاريكاء ومع ذلك يمكن للمحكمة الاجتماع داحل إقليم أي 
دولة عضو بالمنظمة (084))» إذا اريت أغلبية أعضاء المحكمة ذلك. كما يمكن تغيير مقرها بناء على قرار 
N‏ 


اختصاص الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: 


و چ المرحع نفسه» ص204. 
)2( - هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 131. 


ك ابراه امد حليفة الالترام الدول باحترام قوق الإنسان وحرياته الأساسية امرحم السابق» ضس 132. 
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تختص الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بالفصل ف الطعون الي تقدم إليها من اللجنة بخصوص انتهاك 
أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» وإصدار آراء استشارية بخصوص تفسير أي نص من نصوص 
الاتفاقية. 
أ الاختصاص القضائي: بمعكن للمحكمة إذا ارتأت أن شخصا ما قد تعرض إلى التعذيب أن تقوم ما يلي: 
6 القضاء وقف هذه الانتهاكات و إزالة آثارها وتلزم الدولة المنتهكة بعلاج هذه الآثار. 
6 الحكم بتعويض عادل للمتضرر. 
6 انتخاذ إحراء وقي سريع وانخاذ كافة التدابير الي تمنع وقو ع أضرار يتعذر تعويض الأشخاص عنها. 
6 القضاء بتنفيذ الحكم الصادر منها وفقا للقانون الداحلي للدولة المعنية(المواد من 63 -68 من 
الاتفاقيت 5 
والجدير بالذكر أن اللجوء إلى هذه المحكمة يقتصر على الدول الأطراف ولحنة حقوق الإنسان» أما 
الأفراد فإن اللجنة هي الي ترفع عنهم شكواهم إلى المحكمة» وذلك بعد تلقي الطعون والبلاغات من قبلهم 
E N TR CC CY‏ 
وقد قررت المحكمة ف كثير من أحكامها أن واقعة تعرض الإنسان لممارسات السلطة أو أحهزة قمعية 
تستخدم إحراءات الاعتقال الإداري» والإحفاء وتلجأً إلى أساليب التعذيب والتصفية الجسدية هو تي حد ذاته 
انتتهاك لالترزامات الدولة الأساسية الناشغة عن الاتفاقية الأمريكية. 
كما فسرت الحكمة الأمريكية مسؤولية الدول الأطراف .عوحب للمادة الأولى من الاتفاقيةء بأن واحب 
E o TC O O‏ 
ينطوي واحب ضمانها على ضرورة الحظر والتحقيق والعقاب والتعويض من قبل هذه الدولة. وكلما انتهك 


.1863 المرحع السابق» ص‎ Nee 
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احا جه اللا ار مرها جام وو الق ك اقسا اللو عى داو ارما ال ردهي 
اا 

وقد اعتبرت امحكمة أنه» حي مع افتراض عدم ثبوت أي دليل مباشر على أن إنسانا قد تعرض 
للتعذيب أو الموت» فإن وجود هذه الممارسات داحل الدولة المعنية هو دليل كاف على أن هذه الدولة قد 
تنكرت لالتزامانا .منع انتهاكات حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يؤ كد مسؤوليها عن هذا الانته الك ( 

ب-الاختصاص الاستشاري: يشمل الاحتصاص الاستشاري للمحكمة» تقديمها لتفسير الاتفاقية الأمريكية 

لحقوق الإنسان أو أية معاهدات أحرى تتعلق بحقوق الإنسان على مستوى القارة الأمريكية» وهو يشمل جميع 
الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية ما فيها تلك الي م تصادق على الاتفاقية. ويكون ذلك بناء! على طلب 
الدول. وقد ارتأت امحكمة أن هذا الاحتصاص تد إلى تفسير جميع معاهدات ما فيها اتفاقيات هيئة الأمم 
المتحدة ال تصادق عليها هذه الدول الأمريكية (المادة 64 من الاتفاقية ). 

كما بمكن للمحكمة بناءا على طلب دولة عضو في المنظمة الأمريكية أن ترود تلك الدولة بآراء حول 
E e‏ 

تفرص مسال يي ك الاعف اساد ال حاص الان ان سر اح فما لن 
عفهوم التعذيب وكيفية تنفيذ أحكامه» كما يمكنها أن ترسل إلى المحكمة مشرو ع دستورها أو أي قانون قبل 
إصداره لإبداء الرأي فيه فيما إذا كان متماشيا مع أحكام الحماية من التعذيب ومقاومته أم 8 

واحكمة ليست ملزمة بكل طلب رأي استشاري فالآراء الاستشارية غير ملزمة» ولكن قد تنتج 
آثارها القانونية والسياسية في القانون الدولي العام» لذا بمكن للآراء الاستشارية للمحكمة الأمريكية أن تساهم 
E E a JE‏ 


E 


2 
اھ ص 138. 
)3( 


(4) 


- إبراهيم أحمد خليفة» الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» المرحع السابق» ص133 . 
- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 597. 
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2 - مدى فعالية أجهزة الظيم القان ون الأمريكي ف الحماية من التعذيب: 

لا شك أن النظام الأمريكي بفضل حهازيه -اللجنة والمحكمة- اللتين هما سلطة الإشراف والرقابة 
على النشاط التشريعي والقضائي والإداري للدول الأعضاءء وهذه الآليات تعتبر الاحتياطي البديل للمحاكم 
الوطنية» يكفل الحماية الفعالة للفرد» وإن كانت هذه الفعالية نقدر أقل نما توفره الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
E‏ 

ولعل منع الفرد من حق اللجوء إلى احكمة الأمريكية مباشرة» باعتباره لا يتمتع بوصف الطرف 
أمامها» هي من أهم الفرو قات الي تميز النظام الأمريكي عن النظام الأوروبي. فالفرد وفقا للاتفاقية الأمريكية 
لا يستطيع المثول أمام المحكمة مباشرة» وبالتالي فإن مر كزه القانون ليس على قدم المساواة مع الدول. فعليه أن 
يقدم شكواه أمام لجحنة حقوق الإنسان أولاء وهي الي تقرر إمكانية طرح التراع أمام المحكمة أم لا كما سبق 
الإشارة إلى ذلرى (© 

أما فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية فقد تم الاستغناء عن لحنة حقوق الإنسان ليتمكن الأفراد بذلك من 
اللجوء مباشرة إلى الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كما تطرقنا إلى ذلك سابقا. كما أن الاحتصاص القضائي 
للمحكمة الأمريكية» ما زال محدود الاستعمال لحد الساعة» ولا يحظى بالاهتمام على عكس الاخحتصاص 
ا 0 ا ا فد عل ری ااا ددر اا 

لكن ورغم كل ذلك فإن جهازي المنظمة الأمريكية قد قطعا شوطا كبيرا في طريق حاية حقوق 
الإنسان»ء لم يبلغ الدرحة الرفيعة ال بلغتها وسائل الحماية ف أوروبا لكن على الأقل وحدت نصوص ححماية 


الفرد من التعذيب» ووجحدت أجهزة لإرهر على تطبيق وتنفيذ النصوص في حال وجود ممارسات تخالف هذه 


)2( - المرحع نفقسه» ص 140 . 


- إبراهيم أحمد حليفةء الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء المرحع السابق» ص133. 
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النصوص,» إلى أن تصبح هذه الآليات أكثر فاعلية وكفيلة بتحقيق ذلك. وإذا ما قمنا .عقارنة نظام الحماية 
الأمريكي بكل من نظام الحماية الإفريقي والعريي سنلاحظ أنه يتفوق عليها كثيرا كما سنرى. 
الفر ع الغالث: المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
بعل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصدر الأساسي للقانون الدولي الإفريقي لحقوق 
الإنسان في القارة منذ دحوله حيز التنفيذ في أكتوبر 1986ءم» ولو أن الجتمع الإفريقي لم يشهد له تطبيقا حى 
الأن. 
N No E N SE oa,‏ 
1. اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الشعوب: 
رن الل م أحدى فت غك واه الد 30 م الف 
أما عن طريقة عمل اللجنة › فقد أباح المیثاق الإفريقي للجنة حق اللجحوء إلى أية وسيلة ملائمة للحقيق» ما 
في ذلك جع المعلومات والتحقيق ف مسرح الأحداث» وها عند نظرها للمسائل المرفوعة أمامها أن تطلب من 
كل دولة كل الوثائق الخاصة موضوع الشكوى وها أن بث الشكوى بعد ذلك » وتحاول الوصول إلى حل 
ودي بين أطراف الراع. وإذا م تىقكن من ذلك» تعد تقريرا يضح النتائج الي توصلت إ ليهاء وترسله إلى 
مؤتمر الرؤساء والحكومات (المواد 52. 54. 58 من الميثاق والمادة 114 من النظام الداحلي ا 
ولكن تحدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تنظر في المسائل المرفوعة أمامهاء إلا بعد التأكد من أن كل طرف 
الانتصاف الحلية قد استنفذت.» إضافة إلى بعض الشروط الأحرى الواحب توافرها ق الشكرى (المادة 50 من 


ا 


. 1 

r -‏ 
ر المدحل في القانون الدولي لحقوق الإنسان» المرجحع السابق» ص 215. 
aE‏ المرحع السابق) ضن 187 
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وفي جميع الحالات لا يشترط موافقة الدولة المعنية للشكوى على اخحتصاص اللجنة بنظر هذه 
الشکر ی ۳ 
ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها الذي تعرضه على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أية توصيات 
تراها مفيدة» كما يجب عليها أن تقدم تقريرا حول أنشطتها في كل دورة عادية لإؤتمر (المادة 53.52 من 
ا 
1 -اختصاص اللجنة: لقد جحاءت اخحتصاصات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان غاية في الاتساع والتنوع» 
فهي تنهض بلاثة مهمات رئيسية الأولى» إدارية تعلق بتعزيز حاية الحقوق وضماهاء ورالثانية) 
تفسيرية. 
أ- الاختصاص الإداري: تختص اللجنة ف هذا الإطار تفسير المبادئ والقواعد القانونية ال تمدف إلى حل 
اللشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية. كما أا تضطلع .عهمة تفسير 
الأحكام الواردة في الميثاق» بناءا على طلب إحدى الدول الأطراف أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة 
ل ام ق ا 0 a‏ 
ب- الاختصاص الاستشاري: لقد نصت الادة 60 من الميثاق على أن اللجنة تسترشد بأحكام القانون الدولي 
لحقوق الإنسان» وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والإعلان العالمي لحقوق 
الإإنسان...إلخ» وهذا طبعا في إطار مهمتها التفسيرية. ولكن جحدر الإشارة إلى أن هذا التفسير يعتبر جرد 
توصية» ليست هما قوة إلزامية وإنما فقط قوة أدبيةء طالما أن مهمة الحماية الو كلة هذه اللجنة تقتصر ق النهاية 
على تقدم تقرير سري إلى محلس الاتحاد الإفريقي» ولا يحق ها نشره. © 


2 -مدى فعالية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: 


1 
اج سه ص 187 
د عمر سعد الل الدعل ق القاتون الدول لقوق الإسات» الرحم السابق؛ض 216. 
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من خحلال ما استعرضناه من احتصاصات للجنة وطريقة عملها نستنتج أن أعمال هذه اللجنة لا 
تتمخحض إلا عن تقارير بسيطة تحال على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو تحال على الحكمة الإفريقية 
لحقوق الإنسان. 

و حي بالنسبة هذه التقرير فليست اللجنة من يقرر نشرها من عدمه» كما هو الشأن بالنسبة للجنة 
الأمريكية لحقوق الإنسان» بل إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو من يقرر ذلك ونظرا لتغلْب المصال 
السياسية لقادة المؤتمر الذين يحاولون اثقاء الفضائح. حن وإن كان ذلك على حساب حقوق الإنسان وحقوق 
شعويم.فإن هذه التقارير لا تنشر في غالب الأحيان. وحن أن الميثاق يعطي الحق للم تمر في إقفال اللْف 
وحنب نش_ر 

التقرير. بل والأكثر من ذلك قد يصل الأمر إلى عدم إدراج المسألة تي حدول أعمال الع 5 

2. الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: 

بعد فشل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان قي الاضطلاع لوحدها .عهمة حاية حقوق الإنسان» كانت 
هناك ضرورة إلى إنشاء حهاز أكثر فاعلية وإلزامية للدول والأطراف. لذلك فقد اتفقت الدول الأعضاء لنظمة 
الوحدة الإفريقية و الأطراف ف الميثاق» على إنشاء حكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك .عقتضى 
بروت و كول سنة 1998م رالمادة الأولى وما بعدها من البروتوكول). أ 

1 -اختصاصات الحكمة: بعد دخحول البروت و كول الإضاف حيز التنفيذ أصبح للمحكمة وظيفتين واحدة 


متعلقة بالفصل ف المنازعات (قضائية)» وأحرى استشارية. 


- المرحع نفسه» ص 150. 

- والذي تم تبيه في 09 جوان 1998ء أثناء انعقاد الدورة 34 لمنظمة المؤتمر الإفريقي ودحل حيز التنفيذ بتاريخ 24 حانفي 2003 بعد 
إيداع المصادقة 15 ربو الديار حي» المرحع السابق» ص 395) وقد صادقت الجحزائر على هذا البروت و كول بموحب المرسوم الرئاسي رقم 90/03 
المؤرخ في 2003/03/03. 
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أ- الاختصاص القضائي: إن احتصاص امحكمة القضائي يشمل الفصل ف التراعات وختلف المسائل القانونية 
المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق» وكذلك على كل الموائيق الملائمة المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من 
طرف الدول الأعضاءء وكذلك المعاهدات المتبناة تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية مثل: الميثاق الإفريقي 
لحقوق ورفاهية الطفل سنة 1990م واتفاقية حقوق المرآة قي إفريقيا. (نص المادة 03 من البروت وكول 
الإضافيم. (1) 
ويقتصر حق تقد القضايا إلى المحكمة طبقا لنص المادة 1/5 من البروت و كول على: 

1. اللجنة الإفريقية. 

2. الدولة الطرف الي رفعت شكوى إلى اللجنة. 

3. الدولة ال رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة. 

4. منظمات حكومية إفريقية. 

وعلى ذلك فإنه لا يجوز للأفراد والمنظمات غير الحكومية التقدم برفع دعوى أمام الحكمة طبقا لنص 

المادة 5 فقرة 03 من البروت و كول ومع ذلك فإن هذا الحق مقيد بقبول احتصاص الحكمة من طرف الدول 
المعنية طبقا لنص المادة 4/36 من E‏ 

أما عن قرارات المحكمة فيجب أن تصدر في مدة 90 يوما من تاريخ غلق باب التحقيق ف القضية» ويجب 
أن تكون الأحكام مسببة وتصدر في حلسة علنية. وني حالة الخطورة أو الاستعجال تستطيع المحكمة الأمر 
باتخاذ تدابير وقائية» كما يمكن النص ضمن القرار على الحق في إصلاح الضرر أو التعويض عنه» إذا ما تم 


التوصل إلى أنه هناك انتهاك لحقوق الإنسان.(© 


کو ار خم ال الان ص 96 
- إبراهيم أحمد حليفةء الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء المرحع السابق» ص142. 
)3( 


کو الديار حسيٰ» المرحع السابق) ص 396 . 
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وتتعهد الدول أطراف البروت وكول بالامتثال للحكم ني أية قضية تكون طرفا فيها وتضمن تنفيذه 
(المادة 30 من البروت وكول)» ويتم إحطار أطراف القضية بقرار المحكمة» ويتم إرسال نسخة عنه إلى الدول 
افا با ارح رة ر كلك إعطار حل ال ررك عا لار الى عمل عل مراد 
ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وتقدم تقريرا سنويا إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات» الذي 
بإمكانه الإشإرة إلى سوء تنفيذ القرارات من قبل الدول المعنية( المواد 02/29. 31 من البروت وكول). 
ب-الاختصاص الاستشاري: يجوز للمحكمة بناءا على طلب أية دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو 
إحدى هيثاهاء أو منظمة إفريقية تعترف ها منظمة الوحدة الإفريقية أن تعطي رأيهاء بشن أية مسألة قانونية 
تتعلق بالميثاق أو أية وثيقة إفريقية تتعلق بحقوق الإنسان» وتبدي الحكمة الأسباب الى أدت إلى إصدارها 
لآرائها الاستشارية» بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي فردي أو معارض. كما يشترط ألا يكون 
موضو ع الرأي الاستشاري مرتبطا بشكوى لم تبت فيها اللجنة بعد.( الادة 01/4 من البروتوكول». أ 

كذلك من بين مهام الحكمة أا تقدّم تقريرا شاملا عن عملها حلال انعقاد الدورة العادية للجمعية 
ارما و عد الي غلل رج اضر الات ال ا ف اا ا 
2 - مدى فعالية الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز حاية من التعذيب: 

إن الدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية "الإنحاد الإفريقي"» قد ارتأت أن نة حقوق الإنسان ليست 
ها الفعالية المطلوبة لحماية حقوق الإنسان» نظرا لعدم إلزامية التوصيات والاقتراحات الي تتوصل إليها على 
الدول الأطراف. فعملت على إنشاء الحكمة الإفريقية كجهاز أكشر فعالية وإلزامية للدولء إلا أن ذلك ل¿ 
يشفع هما» وذلك أن حصل نفس الشيء مع أحكام المحكمة ال م تصل إلى درحة من الفاعلية» ولم تكن ملزمة 


للدول الأعضاءء وال تحكمها المصالح والأغراض السياسية المشت ركةء وال تحاول في كل مرة التغطية على 


- إبراهيم أحمد حليفةء الالترام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء المرحع السابق» ص142 . 
OO‏ 
)3( 


- إبراهيم أحمد خليفة» الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المرحع السابق» ص142 . 
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انتتها كات حقوق الإنسان المرتبكة قي إقليم دولة إفريقية تفاديا للفضائح و للمساءلة الدولية. وبالتالي فكل 
لرل ارا ۷ رغ ا ا 

كما أن مجلس الوزراء ليس له سلطة قي تنفيذ هذه القرارات» بل إن صلاحيته لا تتعذى جرد التنويه 
إلى سوء تنفيذ القرار من طرف الدولة المعنية. وليس له أي سلطة في إحبار هذه الدولة على التنفيذ أو توقيع 
العقو بات عليها. 

وحلاصة القول أن الميثاق الإفريقي ككل كان بمثل إنجازا في حد ذاته في مسيرة حقوق الإنسان ي 
القارة الإفريقية» إلا أنه ووفقا للصياغة العامة في تعريفه للتعذيب قد جاء بشكل مقتضب كما أن ضعف آليات 
الحماية ال جاء بماء والمتمثلة في لحنة حقوق الإنسان والمحكمة» ليس هما ق الواقع احتصاص فعلي تنفهي» 
وكل ما بمكن فعله هو نشر التقرير الذي توصلت إليه كل من اللجنة واحكمة وحن هذا الأمر يخضع لسلطة 
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات طبقا لنص الادة 03 من الميثاق» ويمكن أن يصل الأمر إلى حظر لرشر 
حتويات التقرير تذرعا بالحفاظ على المصالح العليا للهول الأعضاء. كما أن القيود الواردة على اللجوء إلى كل 
من المحكمة واللجنة تفقد عملهم٠‏ الكثير من الفعالية والمصداقية نما بجعل وضعية حقوق الإنسان وخاصة الحماية 
من التعذيب في إفريقيا بدون حماية فعلية لمدة طويلة من الزمن.) 

والحقيقة هي أن ضعف آليات الحماية لحقوق الإنسان الإفريقي هي نتيجة طبيعية لظروف التخلف ي 
إفريقيا والاستخحفاف في الغالب بحقوق الإنسان لدى معظم حكام الدول الإفريقية ال تحكم بنظم حكم 
عسكرية واستبدادية نتيجة لظروفها الاجتماعية والسياسية. © 

ورغم هذا الضعف قي فعالية الميثاق ف حاية الإنسان الإفريقي من التعذيب إلا أنه ينبغي النظر إليه 
باعتباره حاولة لدول إفريقية نحو تعزيز وحاية حقوق الإنسان في ظل تنظيم دول إقليمي لم يظهر اعتباره أي 


- إبراهيم أحمد خليفة» الالترام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المرحع السابق» ص142. 


( الشافعي عمد البشيرة المرحع السابق ص 288. 
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نوع من التوافق السياسي حن الآن ورا سيكون له دور في منح الفعالية الكافية لحقوق الإنسان .عوحب 
البروت و كول الإضافي لسنة 1998م وهذا يدل على قابلية الدول الإفريقية للتطور وتعزيز حاية حقوق الإنسان 
مستقبلا وإعطائها مكانتها ني القارة الإفريقية لواءا ببحثها كفطرة أو ضرورة احترامها وضما 0 
الفر ع الرابع: المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

غي عن البيان أن الدول العربية م تحقق أي تقدم ملحوظ قي جحال حقوق الإنسانء فميثاق حامعة 
الدول العربية لم يهتم أصلا بتنظيم هذه المسألة ولم تمتم يما الدول العربية إلا ق الآونة الأحيرة. وحن هذا 
الاهتمام جاء متواضعا وغير فعال ي O TT‏ 

وقد حاء مشرو ع الميثاق العربي لحقوق الإنسان» الذي تم إقراره من قبل ججلس الحامعة سنة 1997 
كتتويج لجحهود عربية متتالية من أحل تقرير وححاية هذه الحقوق» حيث نص على إنشاء لحنة حقوق الإنسان 
اا کار مان ا ی ان ا هن ای ان انی 2004 2 

وتتكون هذه اللجنة من سبعة خحبراء يتم انتخايهم من قبل الدول الأطراف ف الميثاق وفقا لشروط معينة 
أساسها الحياد والتراهة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة ف تلقي التقارير المتعلقة بالانتهاكات الحاصلة قي الدول 
العربية وعرضها على الجامعة في تقرير حتامي» مشفوعة بّواء الدول المعنية وملاحظاتها» وهو ما ججعلها مسألة 
شكلية إلى أبعد الحدود» ناهيك عن غياب وسائل التحقيق في إحراءات التظلم» وحق ضحايا التعذيب 
وانتها كات حقوق الإنسان قي تقد الشکاوی عن الانتهاکات ° 
لذلك فقد عمد جحموعة من الخبراء وأساتذة القانون العرب على إيجاد مشرو ع عربي آحر حارج إطار 


حامعة الدول العربية. وتم ذلك بالمؤتمر الذي انعقد بالمعهد الدولي للدراسات العليا ف العلوم الجنائية .مدينة 


( هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق»› ص 150. 
- إبراهيم أحمد حليفةء الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء المرحع السابق» ص 142. 
- إبراهيم أحمد حليفةء الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء المرحع السابق» ص 142. 
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"سيراكوزا" الإيطالية عام 1986م وقد تم استلهام هذا الميثاق من أحكام العهدين الدوليين لحقوق الإنسان. 
وقد تم مو جبه إنشاء لحنة عربية لحقوق الإنسان. 5 
1.اللجنة العربية لحقوق الإنسان: 
تتألف اللجنة العربية لحقوق الإنسان من 11 خبيرا من حم كفاءات في الدفاع عن حقوق 
السات هاا رل اا افا ج ا حص ل او لل ال ت د ج 
1 ختصاصات اللجنة: تتمثل احتصاصات اللجنة فيما يلي: 
1- فحص التقارير الدورية ال يرفعها الأطراف» وتتضمن الإجحراءات الى اتخذها من أجل إعمال نصوص 
الميثاق. 
2- النظر قي الإدعاءات ال يقدمها أي طرف بأن طرفا آحر لا يفي بالتزاماتالواردة ضمن هذا الميثاق. 
3- النظر ف الشكاوى الي يقدمها الأشخاص النتمون إلى أي طرف عربيء أو الخاضعون لولايته. حول 
انتهاك حقوقهم المنصوص عليها ضمن هذا الميثاق من حانب طرف فيه» وذلك بعد استنفاذ طرق الطعن 
الداحلية» أو غيايا أو عجزه عن اللجوء إليها أو تأحَر البت في موضوعها لفترة غير معقولة. 
6 النظر في أية انتهاكات جحسمية لحقوق الإنسان من حانب أي طرف. وذلك بناءا على طلب عضري 
على الأقل من أعضاءها. (الادة 53 من المشرو ع (© 
وني جميع الأحوال السابقة تتخذ اللجنة ما اه مناسبا من تعليقات وتوصيات» تخلر ها الأطراف المعنية 
وتقوم بنشرها حلال المدة ال تحددها اللائحة الداحلية ها (المادة 54 من المشروع). 
أما عن حق اللجوء إلى اللجنة» فإنه يكون من حق كل الدول الأعضاء ني الجثاق تي الوطن العربي. كما 


يحتق ذلك للأفراد واحماعات والمنظمات غير الحكومية عندما تنتهك حقوقهم المقررة في هذا الميثاق. © 


1 
e‏ عبد العزيز» المرحع السابق» ص 189 . 
وار حسيٰ» المرحع السابق» ص 398 . 
e‏ عبد العزيز» المرحع السابق» ص 190 . 
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2 - مدى فعالية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في تعزيز الحماية من التعذيب: 

لقد كان تنظيم اللجنة العربية لحقوق الإنسان قي مشروع 'سيبراكوزا ٠‏ تنظيما مواكبا لتنظيم لحان 
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية» من حيث تخويلها احتصاص النظر فى بلاغات الدول الأعضاءء وشكاوى 
الأفراد والجحماعات قي حالة عدم تمكنهم من الانتصاف الداحلي ف وقت معقول» ويعتبر الاحتصاص الذي 
نصت عليه المادة 54 بتخويل اللجنة سلطة التعليق والتوصية وإحطار الأطراف المعنية ما يصدر عنها من 
تعليقات و توصيات ونشرهاء .مثابة جیا د ل ا e‏ 

ولكن ورغم ذلك» فإن فعالية هذه اللجنة تبقى مرهونة بالواقع العريي ومدى تنفيذ الحكومات 
لتوصياتا واقتراحاتماء والواقع العملي يبين أنه ليس هناك أي دور فعال هذه اللجنة» مع ما نراه من انتهاكات 
ار ا رن الان وغارشات العايي اة حك اسان و لغار ن السباسين. 
2. الحكمة العربية لحقوق الإنسان: 

تتكون المحكمة العربية لحقوق الإنسان من سبعة قضاة ينتخبهم مثلو الأطراف ف الميثاق من بين 
الأشخاص المرشحين هذه الغاية (المادة 56 من المشروع). 
1 - اختصاصات الحكمة: للمحكمة العربية لحقوق الإنسان احتصاصين أحدهما قضائي والآحر استشاري. 
أ.اللاختصاص القضائي: يتمثل قي النظر ف الدعاوي الي يرفعها طرف عضو ضد طرف آخر بعد مضي مدة 
على تقدم ادعائه إلى اللجنة» وعدم توصل اللجنة إلى حل يرضيم. كما تختص بللنظر قي الشكاوى الي تحيلها 
لبها اللجنة بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى حل بشأماء ولكل طرف تو كيل من ينوبتي امحكة. ا۶ 
ب.الاختصاص الاستشاري: يتعلق اخحتصاص الحكمة الاستشاري بتقدم تفسير للميثاق وتحديد الترزامات 
الأطراف» وذلك بناءا على طلب الأفراد والميثات ال يذن ها بذلك وفقا للائحة الداخلية. كما تقوم المحكمة 
بنشر تقرير سنوي عن نشاطاها (المادة 58 من المشروع). أما عن قوة نفاذ أحكام امحكمة فقد نصت المادة 
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9 من الميثاق على أنه: " يكون للقرارات الصادرة عن المحكمة قوة النفاذ الي تتمتع ها الأحكام النهائية 
الوطنية داحل ار اا فة 
2- مدى فعالية الحكمة العربية في تعزيز الحماية من التعذيب: 

إن نصوص اليثاق العربي لحقوق الإنسان تلزم الأطراف الموقعة عليه ترام أحكام الحكمةء كما 
تلزمها ن تتعهد بأن تكون ممذه الأحكام الحجية والقوة التنفيذية» كما لو كانت صادرة عن حاكمها 
الداحلية. ولكن رغم ذلك فإن امحكمة أيضا تفتقد للفعاليّة شأما شأن اللجنة العربية» وذلك يرحع إلى كون 
المشاريع الي حاءت هذه الأحهزة مازالت جرد مشروعات ليس ها أي أثر قانون» وحن الميثاق العربي لحقوق 
الإنسان الذي اعتمد أخيرا» مازال معروضا للتصديق والتوقيع والانضمام. وحن بعد دحول هذا المشروع حيز 
التنفيذ»فإنه سيبقى بدون آليات رقابة ذات فعالية وجحديي حن بعد إنشاء أجهزة مراقبة احترام حقوق الإنسان. 
لأن المشكلة الأساسية تكمن قي مدى إعان الدول نفسها بأحمية حقوق الإنسان» فبدون هذه الخطوة فلا 
فائدة من وراء أي عمل قانون أو حهاز لحمايتها. والواقع العملي أثبت أن الأنظمة العربية لازالت بعيدة كل 
البعد عن محال حاية حقوق الإنسان وخحاصة ضد التعذيب وغيره من المعاملات الحرمة» ما أن سجوما لازالت 
تع بالمعارضين السياسيين والصحافيين. ..ال» والذين تمارس ضدهم أبشع صور التعذيب دون أن تحرك اللجنة 
العربية أو الحكمة ساكنا في مواجحهة هذه الممارسات. 

وحن تتخلى الأنظمة العربية الحاكمة عن د كتاتورياتما واستبدادها ضد شعوجاء حفاظا على نظام 
الحكم والأغراض السياسية والمصالح الشخصية للحكام. فإننا نأمل أن يج جال حاية حقوق الإنسان نوعا من 


الفسحة والاهتمام ف الدول العربية لتحذو حذو الدول الأوروبية والأمريكية في هذا المحال. 


(1) 
(2) 


- قادري عبد العزيزء المرحع السابق» ص 191. 
- إبراهيم أحمد خليفة» الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» المرحع السابق» ص 143. 
- انظر كذلك: شطاب كمال» المرحع السابق » ص 176. 
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ولكن وللأمانة العلمية والموضوعية» يجب الت كيد على أنه هناك بعض الفاعلية لكل الأنظمة الإقليمية 
في محال حماية حقوق الإنسان وحاصة ضد أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية الأحرى 
وإن كانت بعضها يتمتع بفعالية كبيرة كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإإنسان» وبعضها الآحر يسعى حثيثا لضمان احترام حقوق الإنسان والدفاع عنهاء كذلك ض عليها الميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب» وتبقى أحيرا الآلية البدائية للميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي هو 


بحاجحة لإعادة النظر فيه من جميع الجوانب ما يسمح بلعب دور فعال قي جحال حقوق الإنسان قي تلف البلدان 


المطلب الثالث: المنظمات غير الحكومية 

تقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام وفعال تي مقاومة التعذيب» وذلك من خلال التحدي 
لانتهاكات حقوق الإنسان» وتلقي شكاوى الأفراد والحماعات» والتحقق من وثائقها وأدلّتها ونشرها ف 
نشرات دورية وغير دورية وحث السلطات على تحرير المعتقلين» وإيقاف التعذيب. كما تلعب دورا هاما في 
التعاون مع الأفراد -ضحايا التعذيب - عن طريق تخفيف معاناتمم وإعادة تأهيلهم» كما تشكل جانا لتقصي 
الحقائق في الأماكن الي تنتهك فيها حقوق الإنسان» لتخحر ج في النهاية بتقارير ميدانية تعبر عن الوقائع والحقائق 
لن عايشتها لتقوم بنشرها على نطاق واس . 

كما أها تقوم بدور إعلامي واسع عبر ختلف أنحاء العام. حاصة بالاعتماد على الإشهار ووسائل 
الإعلام الغربية ال تخف عليها حدة الرقابة» ومن ببين الوسائل الي تعتمدها كذلك» عاولة التأثير على الرأي 


العام الدولي» وكذا التنديد .عواقف الحكومات الي تعرف حقوق الإنسان بدوها انتهاكات صارخحة» وذلك 


بناءا على المراسلات الي ترسلها إلى هذه الحكومات» وكذا الردود الي تتلقاها من قيل هذه الأأحيرة. 


)1( - هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص159 . 
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وقد عرف الفقيه "مارسيل مارل" المنظمات غير الحكومة على آما: "كل تحمع أو رابطة مشكلة على 
نحو قابل للاستمرار من حانب أشخاص ينتمون إلى دول ختلفة وذلك بهدف تحقيق أغراض ليس من بينها 
تحقیق اربع" 

وقد أضاف إتاد الجمعيات الدولية هذا التعريف معيارا آحر مفاده: " أن الأعضاء والموارد المالية 
للمنظمة يجب أن يكونوا على الأقل ينتمون إلى ثلاثة بلدان وحي بمكن اعتبار هذه المنظمات هي منظمات 
دول غر کرت جب آن قط عا اقل ن ادرا 2 

وقد نححت المنظمات غير الحكومية قي إيصال آرائها إلى الرأي العام العالمي وذلك من خلال الاعتماد 
على وسائل التأثير فيه وتكوينه متمثلة في: الصحافة المكتوبة» التلفزيون الإذاعةء الأحزاب, البرلمانات» 
التحمعات النقابية المهنية مثل: نقابة الحامين» نقابة الأطباء» نقابة الصحافيين كما أهُا تطر ح الدراسات المقيدة 
الي تتوصل إليها إلى شعوب العا 

ويوحد حاليا الكثير من المنظمات واميغات غير الحكومية الي فاق عددها المغات» ولكن بعضها أخحذ 
مشهرة واسعة لعتب ولا زالت تلعب دورا بارزا في ححهماية حقوق الإنسان حقوق الإنسان وفي جال مقاومة 
التعذيب وغيره من المعاملات غير الإنسانية. 

ومن بين هذه المنظمات: 

الفر ع الأول: منظمة العفو الدرلية Amnesty International‏ 

وتتكون منظمة العفو الدولية من ثلاثة أحهزة هي: الجحلس الدولي» اللجنة التنفيذية الدولية والأمانة 
العامة الدوليةء وقد امتد نشاطها إلى كل دول العام تقريباء وجيع أعضائها من المتطوعين. © 
1-أهداف و جال عمل المنظمة : 


)1( کات کا المرحع السابق» ص 17. 


)2( المرحع نفسه» ص 178. 


aN e 
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ترتبط منظمة العفو الدولية بعلاقات رمية بكل من المجلس الاقتصادي والاحتماعي التابع للأمم 
المتحدةء ومنظمة اليونسكو ومحلس أوروباء ومنظمة الدول الأمريكية» ومنظمة الوحدة الإفريقية. ومن أهداف 
المنظمة ال تسعى من خلاها إلى نتحقيق التعاون الدولي ضد التعذيب» هي ما يلي: 
1 العمل على إقرار واعتماد الدساتير والإعلانات الي تحرم وتقاوم التعذيب والمعاملة السيئة. 
2 -مساعدة المنظمات وال وكالات الدولية الي تعمل على تحقيق نفس المدف والترويح لدشاطها والتعاون 
D‏ 
eg O‏ 
الترحيل » يتم وفقا لإحراءات التسليم الاستفنائي أو غير القانون. فيتم التسليم حارج نطاق القانون و 
الاتفاقيات الدولية ال تحدد كيفية و ضوابط التسليم . نما قد يؤدي إلى تعرض هذا الشخص إلى أعمال 
التعذيب والمعاملات غير الإنسانية» وهذا ما توصلت إليه أبحاث ف الكونغرس ا 
4 -نقل المساعدات للمالية أو غيرها من وسائل الإغائة لضحايا التعذيب. 
5 - العمل على الاتصال مباشرة بالحكومات للتوسط لديها للماية من التعذيب » ونشر التوعية على 
مستوى العالم» كما أا ترسل وفودا ميدانية للتحقيق ق مزاعم التعذيب ومواحهة الحكومات بحقيقة الموقف. 
6 -إثارة الدعاية حول قضايا الأشخاص الذين RT‏ 
ومن الناحية العلمية فقد سامت منظمة العفو الدولية قي إنشاء الحكمة الحنائية الدولية الدائمة لعام 
8ه حيث بدأت تبذل نشاطا كبيرا في صياغة قانون روما الأساسي للمحكمة وغيره من الوثائق المكملة 
له» ما قي ذلك" قواعد الإحراءات والأدلة" و" عناصر الجرمة" ال أعدها اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء 


امحكمة الجنائية الدولية حلال الفترة من عام 1998م إلى عام 2002. كما أَمْا تساهم حاليا في إنحاح 


404 بو الديار سي الرجم اسايق ص‎ ٠ 
% -_ Michael John Garcia, Renditions: Constraints 1mposed by Laws on torture, 
Congressional Research Service, 08 September 2009/ www.crs. gOV. 
(3) 


- بو الديار حسي» المرحع السابق» ص404. 
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محكمة» من خلال عملها على دفع جميع الحكومات إلى التصديق على نظام روما الأساسي ما يكفل أن #متنع 
الحكمة واسع ولاية e‏ 

أما بالنسبة لجرائم التعذيب المرتكبة من قبل رحال الشرطة ق الدول الأوروبية فقد نشرت المنظمة ي 
تقريرها السنوي لسنة 2004 وقائع عن حالات تعذيب وقعت قي الأراضي الفرنسية من قبل ضباط فرنسيين 
ضد المواطنين» وخحاصة وقعت منهم الرعايا الأحانب المنحدرين من دول إفريقية» حيث ارتفع عدد الشكاوى 
المرفوعة ضد ضباط الشرطة (الذين كانوا يفلتون من العقاب فيما مضى) من 216 شكوى سنة 1997م إلى 
2 شکری سنة 2002 2 

ومن بين القضايا ال تم تقدم ضباط الشرطة للمحاكمة فيها قضية كر لا طيفي ف 27 فيفري 
2 والذي تقدم بشکكوى ضد ضباط فرنسيين قاموا بارتكاب أعمال تعذيب ضده» وقد ثبتت مسؤولية 
هؤلاء الضباط وتمت خحاكمتهم على هذا E‏ 
ويرجع الفضل في تنوير الرأي العام الأوروبي هذه الانتهاكات إلى منظمة العفو الدولية الي تدشر تقارير دورية 
ها بعد زيارانا الميدانية للسجون وأماكن الاحتجاز. 

ولقد تم نشر تقرير عن النظمة بتاريخ 2006/8/23 تتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ف 
لبنان» معتبرة أن الجيش الإسرائيلي قد استهدف منشآت مدنية بشكل متعمد وعشوائي وبالتالي فهو يشكل 


)4( 
جربحة حرب. 


قرسا اف ر ا اق ا رن ن ا وار دار هر ر زر ار 2000 ۱06 
Yves Be1lgbeder, Op.Cit, p24.‏ % 
O _ Yves Be1lgbeder, Op.CIt, p24.‏ 
- عمر سعد اللهء المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية والتطورء المرحع السابقء 
ص 111. 
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2 راء منظمة العفو الدولية حول جرائم التعذيب الرتكبة في سجن أبو غريب: 
لقد كان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر 18 مارس 2004 من أول الإشارات التفصيلية عن 
الفضائح المرتكبة في سجن أبو غريب» وقد ركز التقرير على محموعة من الانتهاكات المنتظمة في العراق مثل: 
قتل المدنيين والعنف ضد النساء ومداهمة المنازل والاحتجاز غير القانون. 
كما أشار التقرير إلى بعض الشكاوى الي تلقاها" الم ركز الدولي لمراقبة الاحتلال"» والخاصة بوحود 
جحموعة من المتعلقين بشكل غير شرعي قي سجن" أبو غريب". وقد أشار التقرير إلى أن ظروف أماكن 
د E‏ 
وقد تقدمت المنظمة مذ كرة إلى الحكومة الأمريكية وسلطة التحالف المؤقتة في العراق تضمنت ادعاءات 
عن تعذيب المعتقلين العراقيين وإساءة معاملتهم على أيدي القوات الأمريكية وقوات التحالف» لكنها لم تتلق 
أي رد من الإدارة الأمريكية أومن إدارة سلطة التحالف» ولا توحد أية إشارة على أن ثمة تحقيقات قد أجريت»› 
وبالرغم من الطلبات المتكررة ال قدمتها منظمة العفو الدولية. فقد منعت من زيارة جميع مراكز الاعتقال 
E‏ 
وقد رأت المنظمة أن المسؤولين عما تم وصفه بأنه:" إيذاء ثابت يتعرض له المعتقلون"» يجب أن يقدموا 
إلى ساحة العدالة ما يتماشى مع التزامات الولايات المتحدة الأمريكية عوحب القانون الدولي والقانون 
الأمريكي. كما طالبت المنظمة بإحراء تحقيقات تسم بالتراهة والشفافية بخصوص التعذيب» وحالات الوفاة 


ال تتم في مراكز المحجز التابعة للقوات الأمريكية» على أن يقدم إلى العدالة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك. 
)3( 


- تقرير منظمة العفو الدولية: الولايات المتحدة الأمريكيةء الوحشية والقسوة في سجن أبو غريب» 7 حانفي 2004 رقم الوثيقة 
.AMR51/077/2004‏ 
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الفر ع الخاي: اللجنة الدولية لإمرإيب الأهر: 
The international Committee of Red Cross. ( ICRC)‏ 
هي منظمة حايدة» أنشغت علم 1863م ومهمتها إنسانية» ويستهدف عملها في محال الحماية 


والمساعدة على تعزيز حاية حقوق الإنسان» حاصة أثناء التراعات المسلحة. وكذلك من خلال تطوير قواعد 
القانون وتؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهامها الإنسانية لصاح النساء والأطفال- حاصة- ي وقت 
الحرب أو الحرب الأهلية أو الاضطرابات الداحلية وحيثما وحدت قي أي مكان ف العالم. 8 

1- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحماية من التعذيب: يعتمد تدحل اللجنة قي حالة 
التزاعات المسلحة على أساس نصوص المواد09 المشتر كة بين اتفاقيات جنيف الأول والثانية والثالثة» والمادة 
10 من اتفاقية حنيف الرابعة لعام 4949ص“ والمادة 81 من البروت و كول الإضاف الأول لعام 7ه 
وبالمادتين 76+143 من الاتفاقية الرابعة» وهذه الزيارة تشكل حاية دولية وقائية مباشرة لى من الحق ي 
الحياة» والحق قي عدم التعرض للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات غير الإنسانية أو المهنية» كذلك تقدم» وتقوم 
عهمة جمع المعلومات بطريقة رسمية عن أسرى الحرب أو i‏ الأشخاص المدنيين وإبلاغها 
للدول التابعين ها وذلك عملا بالمادة123 من الاتفاقية الثالثةء والماد1405 من الاتفاقية الرابعة. 

وقد أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكالة دولية حاصة بهذا الغرض» وعهدت إليها بالإضافة إلى 
ذلك .عهمة البحث عن الأشخاص المفقودين إعمالا لنص الادة( 1/33) من البروت و كول الأول وحاية الأطفال 
أثناء الزاعات المسلحةء وإحلائهم عن تلك المناطق إعمالا لنص المادة( 1/78 من البروتوكول الأول ( 

هذا إضافة إلى ما تقوم به اللجنة في محال إنشاء المناطق الآمنة والمستشفيات لعلاج الجرحى والمرضى 
E TD TO ETE SI VR E‏ 


- اللجنة الدولية للصليب الكحر ق مواحهة المستقبل» الحلة الدولية للصليب الأحمن العدد59: 11مارس 1998› ص115. 
ا فاطمة شحاتة أحمد زيدان» المرحع السابق» ص 674. 
- انظر كذلك : هشام حهمدان» دراسات في المنظمات الدولية العاملة في جنيف» دار عويدات الدولية» بيروت» باريس» ص372 . 


ك هشام همدان» المرحع السابق» ص372 . 
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وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية مستقلة وها وضعية خحاصة اء وهي إحدى 
مكونات حر كة الصليب الأ حمر والهلال الأحر الدولية ( المادة الأولى من النظام الأساسي). ولذلك فإن المبادئ 
اماس الي تحکہم عمل اللجنة هي ذاتها المبادئ الأساسية لعمل الح ركةء وقد أمكن تقنين هذه المبادئ خلال 
المؤتمر الدولي العشرين للصليب الأحمر في قينيا غم 1965. وهذه المبادئ هي: الإنسانية» عدم التحيزء الحياد» 
الاستقلال الو حدانية» العا 2 

أما على صعيد القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي الجنائي فقد كان للجنة الدولية للصليب الأحهمر 
دورا هاما في جحال بلورة قواعد كلا القانون. فقد كان هما الدور الأساسي في إبرام بروت وكول حنيف لسنة 
5ه الذي التزمت الدول المتعاقدة .مو حبه التخحلي عن استخدام الغازات الخانقة» وقد شكلت مقترحاها 
أساسا للمداولات الي حرت ق المؤنمر الدبلوماسي الذي دعت إليه في أفريل 1949م والذي اعتمد مثلوا 
الدول تي مُايته اتفاقيات نيف بتاريخ 12 أوت 1949م .7 

كما ها عدة منشورات وتقارير تتعلق بامحكمة الجنائية الدولية واخحتصاصها القضائي التكميلي والمبادئ 


)4( 
ف المنازعات المسلحة غير الدولية" التراعات الداحلية" تتدحل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير 
الحماية الدولية لحقوق الإنسان في التراعات المسلحة غير الدولية استناد لنص على المادة 03 المشا ركة بين 


اتفاقيات جنيف لعام 1949م وال تنص على أنه:" .. حكن فيئة إنسانية حايدة كاللجنة الدولية للصليب 


(1)_ فاطمة شحاتة أحمد زيدان» المرحع السابق» ص 74 6. 

(2_ إبراهيم أحمد خليفة» الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساي» ص 117-114. 

(3)_ هشام حهمدان» المرجع السابق» ص375 - 390. 

- انظر كذلك: إبراهيم أحمد خليفة» الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساي» المرجع السابق» ص117 . 
(4)_ فاطمة شحاتة أحمد زيدان» المرحع السابق» ص 674. 
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الأحمر أن تقدم حدماتما لأطراف التراع ولكن تدخلها في الصراعات الداحلية يبقى مرهونا عوقف الدول المعنية 
الي تتقبل هذا التدحل أو قد ترفضه» لأنه رما يشكل اعتداءا على سيادتما وتدحلا في شؤوما الداعرلية ) 
3 أساليب عمل اللجنة للحماية من التعذيب : 
تتمثل أساليب اللجنة للقيام مهامها فيما يلي: 
أ- الحوار مع السلطات: والحوار مع السلطات والحكومات يعد ضروريا في نظر اللجنة» حيث تتعهد بعدم 
الكشف عن المعلومات الي راء أو عن مشاهدها الميدانية» وذلك حن تحوز ثقة هذه السلطات» و لسمح 
ها بالقيام بأنشطتها قي إطار التوترات الداحلية وأثناء الحرب الدولية. ويمثل التواجد المتكرر للجنة» وجرفة 
حاصة قي حالات الاحتجاز الطويل للضحايا أسلوبا فعالا لمعرفة الظروف المادية والنفسية الي يتواحد فيها 
و ووا ت ی ا ا و ا ا 
قي السلامة الجسدية ولئلا يتعرض الإنسان في مثل هذه الظروف للتعذيب أو المعاملات غير الإنسانية» وقد 
زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 571530 معتقلا فى 2435 مكان اعتقال ف أكثر من نمانين بلدا ق 
عام 22004 O‏ 
ب.تطوير وكالة التتبع التابعة للجنة : تلجأ اللجنة باستمرار إلى تطوير وكالة التتبع ال مر كزية التابعة ها فيما 
يتعلق بتتبع ممارسات التعذيب حن تتمكن من: التدخحل السريع ٬لأن‏ مخاطر التعذيب تكون أكثر احتمالا 


وحطورة في الأيام الأولى التالية مباشرة للاعتقال. 


lS 


- انظر بهذا الشأن أوسكار سوليرا» الاحتصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي» الحلة الدولية للصليب الأحمر» مختارات من أعداد 
2002. 

)2( ك طارق عرزت عمد رعا المرحع السابق» ص 652-651. 

)3( - هبة عبد العزيز المدورء المرحع السابق» ص 281. 
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چ المساعدات المادية: تقوم اللجنة بتقد المساعدات للمادية إلى الأشخحاص ضحايا التوترات الداخلية» 
وتعطي الأولوية للحالات الخطيرة » وتقدم كذلك الأغذية والأدوية ني هذه الحالات» وكذلك قي حالات 
ا 
د. نشر المبادئ الإنسانية: إن اللجنة ف سبيل ذلك تبذل جهودا مهمة لتأمين قدر كاف من الإنسانية واحترام 
الكرامة الإنسانية» كما أَمُا تول القيام بالدور الذي أو كلته إياها اتفاقيات جحنيف. 

كما أن مصداقية اللجنة والقبول بدورها من حانب الحتمع الدولي ساحا في تقوية دور اللجنة على القيام 


بالاتصالات المنتظمة مع الحكومات للعمل على الحد من التعذيب وعلاج ضحاياه أو منعه قي بعض الأحيان. 
)2( 


4 راء اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول جرائم التعذيب المرتكبة 
في سجن ابو غریب: 
لقد قدم المسؤولون ق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ادعاءات جدية وخحطيرة لسوء المعاملة» وال 
كانوا ملزمين أن يبقوها سرية» إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول» فا لمرؤول عن وفد اللجنة ي العراق 
"بيير غاسمان" أحبر حريدة " التاعم نيوز -5 18W‏ 108 "» بأن فريقه وجد دليلا موثوقا عن سوء المعاملة بعد 
ل الان وبل فل اول ا اا 
وقد قدمت اللجنة تقارير عديدة إلى المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول التجاوزات والانتهاكات 
الجسمية لاتفاقيات حنيف» الي يقوم ها اجنود الأمريكيون» وحنود قوات التحالف قي العراق» وقد طالبت 
اللجنة إحالة مرتكي هذه التجاوزات إلى القضاء وفرض عقوبات جزائية عليهم» في حال إدانتهم» وقد قالت 
بهذا الشأن المتحدثة باسم اللجنة " أنطونيلا نوتاري" : "أنه من الضروري إحراء تحقيق حدي لأن هناك 
معلومات تشير إلى وقوع أعمال تعذيب وبذلك تكون هذه اللجنة قد حرحت عن صمتها وتحفظها للمرة 


- طارق عزت محمد رخ المرحع السابق» ص 653-652. 
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الأولى» معلنة أا كانت قد طلبت من السلطات الأمريكية اتخاذ إحراءات لوضع حد للانتهاكات الواقعة على 
السجناء في سجن "أبو غريب" وغيره من السجون» وتنظيم تقارير للسلطات الأمريكية فيما يسمى ب 
"Working paper"‏ أي 'تقریر زیارة" 5) 
وحلاصة القول أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المسؤولة الأولى عن تطبيق أحكام القانون الدولي 
الإنسان» وحهاية حقوق الإنسان» وبالفعل فقد قامت مجهودات كبيرة في العديد من المنازعات الدولية منذ 
تدخحلها في سن أحكام اتفاقيات حنيف وبروت وكوليها الإضافيين. والواقع أن نحاحها في إنجاز مهامها يرحع 
لأسباب كثيرة من بينها أسلوب عملهاء وثقة أطراف التراع فيهاء وترها في إقناع أطراف التراع بأحمية 
وضرورة دورهاء وهذا ما انعكس إيجابا على دورها ثي الرقابة على تطبيق أحكام القانون الدولي الإنسان بصفة 
عامة والحماية من التعذيب بصفة E‏ 
الفر ع الغالث: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
"Word Organisation Against SOS Torture"‏ 
تصف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب نفسها بأهما حزنة للمعلومات والنشر التسريع فيما يتعلق بالتعذيب 
وأشكال المعاملة غير الإنسانية» كالإعلام أو الإيداع في المصحات النفسية لأسباب سياسية» وغير ذلك ف 
حدم فک من المنظمات غير الحكو مية على امتداد العام. 2 ويقع مقرها بجنيف. وهي تتلقى البلاغات من 
التعذيب وتعيد إبلاغها على نطاق واسع للمنظمات الدولية المهنقة بحقوق الإنسان وتدشرها قي نشرانا وتصدر 
نداءات بإيقاف التعذيب والمعاملات غير الإنسانية» والحرمة. 
اختصاصات اللجنة: 
تعمل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على أربع مستويات: 


5 


- إبراهيم أحمد خليفة» الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنسان» امرحم السابق» ص 117-116. 
)3( 


(4) 


- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 641. 
- الشافعي محمد بشيرء المرحع السابق» ص 266. 
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المستوى الأول: ضمان التداول السريع للمعلومات: لا سيما أن التعذيب يحدث عادة في الساعات الأولى أو 
الأيام الأولى من القبض على الضحية وعزله عن الآحرين وتتأكد المنظمة فزهل من مصدر المعلومات» لتضمن 
الثقة فيها وتتجنب التأخير الناتج عن الانتظار لحين التحقق من الواقع» وتذكر المنظمة مصدر المعلومات إلا إذا 
كان هذا يلحق الضرر بالأفراد في أماكن تواحدهم. 
المستوى الثايي: توفير عمل متناسق بين للمنظمات الي تعمل تحت إشرافهاء وذلك مع ترك البحرية هذه 
المنظمات للعمل وفقا لمعاييرها الخاصة ولوائحها الي تسعى إليهاء دون تدحل منها. مع أن هناك نوع من 
درد و هل ا ومغ اهي ق ا ةا 
المستوى الغالث: تقدم الإرشادات للمنظمة الي أثارت القضية بشأن سبل الاتصال بالنظم الدولية حيث تقوم 
المنظمة بتو جيه المنظمات بشأن و E‏ 
المخرى لزانت لع الارمات الاجا إل الجا رال ااي ررد سافن ااك د اا 
وقد أثبتت المنظمة نحاحا كبيرا قي تحقيق التعاون الدول فيما بين المنظمات غير الحكومية الأعضاء 
فيها» وانعكس هذا التعاون على حهاية ااا عن ال ات يب وروم الامات ر ااا 2 
وتصدر المنظمة جلة دورية تدشر فيها الأنحاث والدراسات والقضايا عن ضحايا التعذيب دف توعية 
الرأي العام بتلك الاتتهاكات والعمل على الحد منها ودفني ©) 
كما أن المنظمة تقوم بدور فعال بي محاربة عمليات الترحيل السري للمعتقلين والمساحين والذين غالبا 
ما يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب ف الدول الي يتم ترحيلهم إليهاء وال يعرف عنها استعماها لمختلف 


a 


)1( - طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 642-641. 
(2) - هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 273. 

)3( - بو الديار حسي» المرحع السابق» ص 405. 

- هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 274. 
)5( 


(6) 


- بو الديار حسي» المرحع السابق» ص 405. 
- طارق عزت محمد رخاء المرحع السابق» ص 644. 
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الفر ع الرابع : مركز بحوث التعذيب وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والجلس الدول لإعادة التأهيل: 
The Rehabilitation and Research Center For Torture Victims‏ 
(RCT)‏ 
1 -م ركز البحوث وإعادة التاهيل لضحايا التعذيب. 

يعتبر المر كز منظمة إنسانية غير سياسية» وقد أنشئ سنة 1982م وهو يهدف إلى مساعدة ضحايا 
التعذيب والمساهمة ق منع التعذيب ق شن أنخحاء العام» وحمهمته الأساسية هي علاج ضحايا التعذيب وإعادقم 
ا الكت الاجعاع ب داهم س لار اضر و اله لي ٠‏ 

كما أن الم ركز يقوم بتوعية الأطباء الدانم ر كيين في جحال فحص وعلاج الضحايا وعمل بحوث ونشرها 
O o O GO‏ 
إلى المشا ركة بدور متخحصص ق التعاون الدولي ق الحال الطي لمقاومة آثار التعذيب والمعاونات غير الإنسانية 
ا 

وقد شهد ربع القرن الأحير قيام فرق متعددة الميادين تي كل القارات» فرق مكونة من أطباء وعلماء 

نفس ومساعدين اجتماعيين يحاولون توحيد جهودهم للخحروج من الطريق المسدود الم م الذي بحر فيه ضحايا 
ا 

والطريقة الأحدى الى اتبعت للوصول إلى نتائج فعالة» هي وحود القدرة على الاستماع لدى الطبيب 
العضوي» والطبيب النفسي» وإمكانية التفكير بالآلام العضوية والنفسية لدى الضحية» وكذلك لدى المساعد 


الاحتماعي وهذا حن يتم اكتشاف مواطن الخلل الوظيفي ومن تم يمكن معالحة النفس وال ET‏ 


(D - Renditions: Constraints Imposed by Lauos or torture Congressional Research Service, 


Michael John Garcia 8.September 2009 Ibid. 
(2) 


(3) 


طا ف عات شید رخ المرحع السابق» ص 647 . 

- هيثم مناع» الإمعان قي حقوق الإنسان موسوعة عالية مختصرة» دار الأهالي للطباعة والدشر والتوزيع» دمشق» سورياء الطبعة الأولى 2000ء 
ص 46. 

)4( - هبة عبد العزيز المدور» المرحع السابق» ص 277. 

)5( - هيشم مناع» المرحع السابق» ص 47. 


ت0 


الفصل الفالث: جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


ولأن الإإحساس بالمهانة وفقدان الكرامة» ومعن الذات هو الذي ببقى لفترة طويلة» كما أن 
الاعتداءات ذات الطابع الجنسي أو الماسة بشرف العائلة مسؤولة عن استمرار المعاناة» فإن المر كز يعمل على 
برامج عمل يشارك فيها بجحموعات من الأطباء تكون طويلة المدى وذات فعالية أخجحع ا 

2 +بجلس الد ولي لإعادة التاأهيل لضحايا التعذيب :1R£7(‏ 

وهر يقو م بعقد مؤ رات وندوات دولية لتدارس نشاط هذه امراك وإجراء حوار حول جهود 
مقاومة التعذيب وعلاج ضحاياه ونشر ودعم وترقية وسائل تعليم وتدريب المهن الطبية وغيرها في اججال 
الاحتماعى والقانون والأد ممن يهتمون .عقاومة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسيةء أو اللاإنسانيةء أو المهنية 
أو TS‏ 

كما يصدر الم ركز نشرات عن ممارسات التعذيب قي مختلف أنحاء العا م» ووسائل العلاج والتأهيل» 
ونشرات أخحرى عن بعض المشاكل الي تواحه القضاء قي ححاولة معاقبة مرتكي التعذيب ومن بينها مسألة 
الات نن الات ا الان الاك الد مى هاو اكك س الايا ى اليد © 
الفر ع الخامس: منظمة حقوق الإنسان الأمريكية 
Human Rights watch‏ 
مراقبة التزام كتلة البلدان السوفييتية بأحكام حقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات هلسنكي» أما اليوم فقد 


أصبحت تضم أقساما تغطي إفريقيا والأمريكيين وآسيا. والشرق الأوسط إلى أن توحدت لجان المراقبة عام 


8 - المرحع نفسه» ص 47. 

4 - المرحع نفسه» ص 47. 

® _ Conseil international de Réhabilitation pour les victimes de torture (IRC T)-Borgergade- 
Copenhagen. http://www.1rct.org. 

- هبة عبد العزيز المدورء المرحع السابق» ص 277. 


3” - Conseil international de Réhabilitation pour les victimes de torture (IRCT), Op.CIt. 
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8.. لتشکل" هيومن رايتس ووتش" وال يقع مقرها في نيويورك وما مکاتبها ي کل من برو کسل» 
لندن» موسکو هونغ کونغ» لوس آنجحلس» سان فرانسیسکو» طشقند» تورنتو» واشنطن وکثیرا ما تنشئ 
مكاتب مؤقتة في المناطق الي تنظم فيها أبحاث مكثفة» وعادة ما يسافر باحثو المنظمة إلى البلدان الي يدرسوهاء 
إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون a‏ 
1 - صلاحيات النظمة: 

قد عرف على المنظمة» بأها سباقة في فضح انتهاكات حقوق الإنسان» عا تنشره من معلومات موثوق 
يما ف أوانا. وهذه السمعة هي الى حعلتها مصدرا أساسيا للمعلومات للمعنيين بحقوق الإنسان. وترصد 
المنظمة ما تقتر حه الحكومات من أفعال ق محال حقوق الإنسان بغض النظر عن توحهانا السياسية وتكتلاتا 
الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية» وهي تقوم بتوثيق أعمال التعذيب» وغيرها من انتهاكات حقوق 
الإإنسان» وتدوينها بمدف عاسبة الكو مات الى تتعدی على حقوق ا 

وقد دأبت هذه المنظمة من حلال منشوراتاء على تغطية انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون 
الدولي» في أكثر من 70 بلدا حول العا م. فهي تتابع التطورات الجارية ف تلك البلدان» كما تتابع تطورات 
حقوق المرأة والطفل قي العا مء والانتهاكات الي تحدث فاتين الطائفتين من الأشخاص. كما تراقب حركة 
و ا ا ل ری ال فوت رق اسا 

ومن الموضوعات الأحرى هناك الحريات الأكاديمية ومسؤولية الش ر كات تحاه حقوق الإنسان والعدالة 


الدولية» والسجون» والمخدرات» واللاحئين» وقد يجد أي طرف من أطراف التزاع نفسه هدفا هذه المنظمة 


- عمر سعد الله » المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية والتطور» المرحع السابقء 
Il 12‏ 
- هبة عبد العزيز المدور» مرجع السابق» ص 275 » 276 (2) 


- انظر كذلك موقع المنظمة: www.hrw.org‏ 
- عمر سعد الله المنظمات الدولية غير الحكومية ي القانون الدولي بين النظرية والتطورء المرحع السابق» ص 113. 
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ولعل الكثير من انتهاكات الصرب والكروات ومسلمي البوسنة والهرسك وألبان كوسوفو وانتهاكات 
ااه لين درق الاين هى مااع لاررة عا داف ١‏ 

كما أما حلصت ق تقريرها الصادر تي ديسمبر 2005 فا يخص الزاع ف السودان والذي جاء 
بعنوان " تعزيز حالة الإفلات من العقاب» مسؤولية الحكومة السودانية عن الحرائم الدولية في دارفور» إلى أن 
مسؤوليات القيادة العليا ف السودان وتشمل عمر البشير» مسؤولة عن تشكيل وتنسيق سياسة الحكومة 
السودانية الخاصة .عكافحة التمرد الذي قامت به عمدا وبشكل منهجي باستهداف المدنيين بدارفورء وبذلك 
فهي مسؤولة حسبها عن حرق القانون الدولي. 

ولكن ما يؤخحذ على هذه المنظمة أا وفي إطار حلتها العالمية على عدم الإفلات من العقاب م ت ركز 
سوى على قادة السودان» قي الوقت الذي يشهد فيه العام انتهاكات جحسيمة لحقوق الإنسان من قادة أخحرين 
فل ای ی اا عا ی د ا کی الاس اا 2 
كثيرين على المستويرن الإقليمي والعالمي خحاصة منهم مريڪيرن والإسرائیليین. 
2- آراء المنظمة حول جرائم التعذيب المرتكبة من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية: 

من يطلع على تقارير هذه المنظمة يلاحظ غيابا لافتا لانتقادات حوهرية للسياسات الأمريكية 
والإسرائيلية» وهي في حال ما ذكرت فإها تعتمد لغة مخففة تصل إلى حد التمن من هذه المنظمة العدول عما 
تحده المنظمة حطاً في تصرفاته هذه الدول» حن أن مقاطع من تلك التقارير تحذف من موقع المنظمة على 
الإنترنيت» في حين تكيل الانتقادات للدول الأحرى مكيالين» لاسيما الشرق أوسطية منها والإفريقية» وال ل¿ 
تسلم حن من تسليط الضوء على مسائل هي جرد تفاصيل عادية تي حياة أي دولة وتعتبر من قبيل الشؤون 


E 


e 
114 ارک یه صن‎ 
.115 عمر سعد الله المنظمات الدولية غير الحكومية قي القانون الدولي بين النظرية والتطورء المرحع السابق» ص‎ - 
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وهذه المنظمة لا تستخدم في تقاريرها مصطلح المقاومة» بالنسبة للح ر كات التحررية» بل تعمد إلى 
وصف المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية بالجماعات المسلحة وذلك لخلع صفة الشرعية عنها. وبالتالي 
فتوحهها السياسي واضح» فهي حاءت لتخدم مصالح حهات معينة هي بالتأكيد المصالح الأمريكية ضد كل 
الدول الأحرى الي قد يخيل ها الوقوف في وحه هذه المصالح» مستخدمة شعار الدفاع عن حقوق الإنسان 
EY‏ 

ومن ثم نخلص إلى القول أنه» وإن كان الظاهر هو دفاع هذه المنظمة عن المعايير الدولية لحقوق 
الإإنسان» والدعوة لاحترامها في العام» فإن جهودها تبدو صورية في كثير من الأحيان. فهي لا تدين مختلف 
الانتهاكات المرتكبة ق النطاق الحكومي لحقوق الإنسان والشعوب ولا تتمسك بقناعة أن انتهاكات حقوق 
الإنسان واحدة مهما كانت المؤسسات الي وقعت فيها» سواء كانت تدار من الدول أو من الأفراد» ولا 
تراعي تقاريرها الانتهاكات الي تقع قي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل» في الوقت 
الذي لا تتقاعس فيه عن الكشف عن اتخاذ بعض الحكو مات حطوات كافية لحماية حقوق الإنسان في زمن 
السلم وني ظروف الصراع المسلح» فهي تمل ما تقوم به حكومات أخحرى من انتهاكات لحقوق الإنسان. 
الفر ع السادس: نة احامين لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان: 
1. نة اعامين لحقوق الإنسان: 

يقع مقر هذه اللجنة حدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية. وهي تقوم بدور هام في تكوين 
ویر الراف العام العالمي بانتھا کات حقوق الإنسان» وتؤدي دورا لا يستهان به قي صنع التعاون ا 

وتقوم هذه المنظمة بنشر انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة باحترام حقوق وحريات الإنسان في أي 
مكان» وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين. كما تطالب بإيقاف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية» والالتزام بقواعد 
حقوق الإنسان ف المواثيق ا 


N 


(2)_ طارق عزت عمد رخا المرحع الاق ص 646. 
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2. لمنظمة العربية لحقوق الإنسان: 
تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983م» كمنظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق 

الإإنسان قي الوطن العربي» وتتمتع بالصفة الاستشارية با مجلس الاقتصادي والاحتماعي بالأمم المتحدة ويقع 
ET‏ 
وتقوم المنظمة بدور هام قي جال مقاومة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. وتحمل لمنظمة اللواء العربي في ميدان 
التعاون الدولي لمقاومة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الأحرى الحرمة» وهي تعمل على الإفراج عن 
الأشخاص الذين يعتقلون لأي سبب أو يحتجزون أو تقيد حريتهم ويخضعون لالإكراه أو التعذيب أوغيره من 
ات عر ا ا ارما ورت لر ع الاعارات اا كارع ف نور 
بارز في توعية الرأي العام العربي وتحريكه ليكون ضمانة شعبية للحد من ممارسات التعذيب داحل المنطقة 
العربية» وذلك من خلال ما تصدره من نشرات أو تقارير عن حالة حقوق الإنسان العريي ق الوطن العربي. 
)4( 
الطلب الرابع : الحكمة الجنائية الدولية كالية من آليات الحماية من التعذيب 
الفرع الأول : طبيعة الحكمة 

عقب فترة طويلة من الصمت 1945 - 1993 دامت نحو نصف قرن من الزمن لم تظهر حلاهما أية 
آلية قضائية دولية لمعاقبة مرتكي الجرائم الدولية» حن تدحلت هيغة الأمم المتحدة» ومحلس الأمن الدولي من 
أجل إنشاء حكمة جنائية دولية حاصة بمحاكمة مرتكي جرائم الحرب وحرائم الإبادة في يوغسلافيا سابقا عام 
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(3)_ طارق عزت عمد رخا المرحع السا ص 649. 
)4( کیرد ف ر اة الجنائية الدولية» دار الشروق» القاهرة» مصر› ط1» 2004 ص 50-49. 
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وطوال هذه الفترة م تنقطع جهود الأمم المتحدة من أحل إنشاء حكمة جنائية دولية دائمة محاكمة 
مرتكي الحرائم الدولية المختلفة الى تنتهك السلم والأمن الدوليين» وكان لابد قبل إنشاء هذه المحكمة ضرورة 
N CG GS GT‏ 

ولذلك فقد تم إعداد النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية من أجل تطبيق الشرعية الجنائية القائمة 
على مبدأ " لا جربمة ولا عقوبة إلا بنص. 

وقد تم اعتماد هذا النظام الأساسي في ختام المؤتمر الدولي الدبلوماسي في مدينة روما الإيطالية في 17 

جوان 1998 برعاية منظمة الأمم المتحدة» ثم أصدرت السكرتارية الخاصة بالأمم المتحدة هذا النظام تحت 
رقم ( N۴.183/9‏ ۸/0 )» تم تمت بعد ذلك معالحة بعض الأحطاء المادية الواردة في هذا النص من 
ناحية اللغة» وتم تعديله وإصداره مرة أحری ي 25 سبتمبر 1998 و 18 ماي 1999. وهذا 
الأخحير هو المعتمد رس ميا من حانب هيئة الأمم المتحدة» وقد صدر تحت رقم: 
)۴N .اC/‎ 1999/N۴/3 )‏ و دحل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ ف 01 جوان 2002 » و 
ذلك بعد مرور 60 يوما على إيداع وثيقة الانضمام للدولة رقم 60 حسب نص المادة 1/126 من هذا 
النظام N‏ 

وقد نصت للمادة الأولى من هذا النظام على أنه تنشأً حكمة جنائية دولية» وتكون المحكمة هيئة دائمة 
السلطة لممارسة احتصاصها على الأشخاص إزاء أشد الحرائم حطورة موضع الاهتمام الدولي» وذلك على 
النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي وتكون امحكمة مكملة للولايات القضائية الحنائية ويخضع 


اخحتصاص المحكمة و باوب عملها لأحكام هذا النظام ا 


۳ طرق عزت محمد رخاء المرجحع السابق» ص 650. 


(3_ واسع حورية» النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» مذكرة ماحستير» كلية الحقوق» حامعة فرحات عباس» سطيف» 2004» ص 
101. 
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ويتضح نما سبق أن امحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية» مستقلة ودائمة» أسسها امحتمع الدولي 
محاكمة ومعاقبة مرتكي أخحطر الحرائم ال تشكل نمديدا للإنسانية وللأمن والسلم الدوليين» وقد تأسست بعد 
مفاوضات دامت خخمسة أسابيع» انتهت باعتماد النظام الأساسي للمحكمة بغالبية الدول 120 دولة صادقت 
عليه» مع سبع دول معارضة هي:( الصين - ليبيا - العراق - الولايات المححدة الأمريكية - إسرائيل - 
الهند - قطر ) فيما امتنعت 21 دولة أحرى عن التصويت من بينها بعض الدول العربية. 
وبالرحوع إلى النظام الأساسي هذه المحكمة نحد أها تتميز عجموعة من الخصائص: 
أوها/ يتمثل في اخحتصاصها في حاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم دولية حددها القانون على عكس حكمة 
العدل الدولية تختص بحل التراعات بين الدول. 
ثانيها/ أها تتميز بالديعومة على عكس الحاكم الجنائية الخاصة وال كانت مؤقتة مثل حكمة يوغسلافيا 
السانفة ,و عحكمة روالدا. 
ثالىغا/ ني كوفا ثمرة معاهدة دولية واتفاق بين الدول ذات السيادة وال قررت التعاون معا للتصدي لمرتكي 
الجرائم ال تمس ودد الإنسانية جمعاء. وهذا ما يجل المحكمة الجنائية الدولية تكتسب الصفة الشرعية 
والإلزامية على عكس الحاكم الجنائية المؤقتة ال تم إنشاؤها بناءا على قرارات من مجلس الأمن ولم يتم الاتفاق 
على شرعيتها من قبل الدول إلى غاية اليوم. كما أن النظام الأساسي للمحكمة قد كرس مبدأً استبعاد الحصانة 
N N DG‏ 
1- تشكيل الحكمة: تتكون الحكمة من 18 قاضياء ويعكن الزيادة على هذا العدد باقتراح من هيئة المحكمة 
وموافقة جعية الدول الأطراف بأغابية الثلثين ويجوز كذلك التحفيض عن هذا العدد» إذا كان العمل بالمحكمة 


يقتضى دل 


e 


E 
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أُما مؤهلات القضاة فقد تم الاتفاق على تقسيمهم بين ذوي المؤهلات في القانون الجنائي الدولي و ذوي 
ا لخبرة في القانون الدولي و القانون الدولي الإنسان. 
2- أجهزة الحكمة : تتكون الحكمة من أربعة أجهزة رئيسية هي : 
1 -هيئة الرثاسة . 
2 الدوائر القضائية . 
3 -مكتب المدعي العام . 
4 -قلم كتاب الحكمة 
ويكون مقر المحكمة ني لاهاي يولندا حيث تعقد المحكمة اتفاقا مفر مع الدولة المضيفة ( هولندا ) 
تعتمده جعية الدول الأطراف» ويبرمه بعد ذلك رئيس الحكمة نيابة عنهاء وللمحكمة أن تعقد حلستها فى أي 
کان اخ دما ری داك اسا 
الفرع الغاي: اختصاص الحكمة 
إن امحكمة الحنائية الدولية تملك اخحتصاصا مكملا للقضاء الوطي وليس بديلا عنه معن أن الاخحتصاص 
في نظر الحرائم المنصوص عليها ضمن نظام روما الأساسي يعود بالدرحة الأولى إلى الحاكم الوطنيةء أما إذا م 
تفصل فيها بسبب عجزها عن ذلك أو عدم فعالية أجحهزها القضائية أو تقاعسها عمدا عن ذلك عن طريق 
إحفاء الحقائق والتستر على مواطنيها الذين ارتكبوا هذه الجرائم فإن المحكمة الحنائية الدولية تتدحل 
وتتمتع الحكمة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية كاملة» كما تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة 


ك اوسكار سرلرا الاختصاص القضان اكان و اقضاء الان الدرل: الر خم اساب م 288-275. 
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وتعد هذه امحكمة .مثابة تعبير عن الإرادة الجحماعية للدول الأعضاء وامتداد للاحتصاص الجنائي الوطيٰ 
لكل دولة» ولا تمس السيادة الوطنية للدول» ولا تتخحطى نظم القضاء الوطي طالما كان هذا القضاء قادرا 
وراغبا قي مباشرة التزاماته القانونية الوطنية. 
1- الاختصاص الزماي والمكاي: 
أ الاختصاص الزماي: لقد حاء احتصاص امحكمة الجنائية الدولية الفا للاحتصاص الزمان للمحاكم الجنائية 
الخاصة ليوغسلافيا السابقة ورواندا فهذا الأحير كان خحددا ف بدايته وهايته. 
حيث أن القائمين على صياغة نظام الحكمة الحنائية الدولية الأساسي قد تبنوا مبداً الأثر للنصوص الحنائية» وهو 
بدأ المأحوذ به في معظم النظم القانونية الداحلية» وهذا ما نصت عليه المادة 11 من نظام روما الأساسي. 8 

كما أنه بالنسبة للدول ال تصبح طرفا في النظام الأساسي للمحكمة بعد سريان نفاذه فلا يكون 
للمحكمة اخحتصاص بالنسبة للجرائم الى ترتكب على إقليم هذه الدولة إلا بعد سريان هذا النظام على هذه 
O CCE‏ 

ولكن وعند دراسة الاحتصاص الزمان للمحكمة يلاحظ أنه يثير محموعة من النقاط في غاية الأهمية» 
وكذا الإشكاليات الي ينبغي تسليط الضوء عليهاء ومن هذه الإشكاليات ما حاء به نص المادة 124 من 
النظام الأساسي» وال أحازت للدول الى تقبل الانضمام إلى النظام» أن تطلب تأجحيل اخحتصاص امحكمة بنظر 
حرائم الحرب لمدة سبع سنوات تبداً من تاريخ بدأ سريان النظام الأساسي عليها» وذلك مي حصل ادعاء على 
مواطنين من تلك الدولة يكونون قد ارتكبوا مثل هذه الجرائم» أو أن الجربمة قد وقعت على إقليمها وني ذلك 


فرصة هذه الدول لتمكين مواطنيها المتابعين يذه الحراقم من الإفلات من المغول أمام الحكمة ا 


2 
ا ف ص 84 
غ المدور» المرحع السابق»ص 85. 
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ب- الاختصاص المكايي: تختص المحكمة بنظر الحرائم الي تقع ف إقليم كل دولة طرف أو قد تصبح طرفا ف 
نظام روما الأساسي» أو كانت الدولة ال يحمل المتهم حنسيتها طرفا قي النظام. أما إذا كانت الدولة الى 
وقعت على إقليمها الجريمة ليست طرفاء فالقاعدة أن المحكمة لا تختص بنظر تلك الجريعة إلا إذا قبلت الدولة 
احتصاص الحكمة في نظر الحربمة» كما للمحكمة صلاحية نظر أية قضية تحال إليها من قبل مجلس الأمن بغض 
النظر عما إذا كانت الدولة لإعنية طرفا فى النظام أ لإ () 
2- الاختصاص الموضوعي " القضائي ": 

وفقا لتعبير النظام الأساسي للمحكمة فإن احتصاص هذه الأحيرة يقتصر على أشد الحرائم حطورة 
موضع اهتمام المحتمع الدولي بأسره وهي تختص .عوحب هذا النظام بالنظر في الجحرائم التالية: 
1- حجرائم الإبادة kllؤۈlnعi The crime of gen0c1de‏ 
2- الجرائم ضد lلإنıiluة Crımes against human1ty‏ 
3- جرnûI‏ رب War cr1mes‏ 
4- جر العدوlنi The crime of a£gre€SS100‏ 

ومن ثم فإن امحكمة الحنائية الدولية تختص بنظر جرائم التعذيب كجرائم ضد الإنسانية أوكحرائم 
الحرب. كما قد تدحل ضمن تعداد حريمة الإبادة الجحماعية إذا ارتأت المحكمة أن جريمة إلحاق الضرر الجحسدي 
أو العقلي الشديد بجماعة معينة وال تدحل ضمن تصنيف جرائم الإبادة الجماعية حكن اعتبارها من قبيل 


اکال عايب 


الفرع الغالث: هم المبادئ العامة التي يقوم عليها القضاء الجنائي الدولي 


)1( ا مرجع نفسه» ص 81. 
)2( المرحع نفسه» ص 87. 
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إن أهم المبادئ ال يقوم عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائة الدولة هي: مبدأ التكامل» مبدأ عدم 
الاعتداد بالصفة الرمية لمرتكب الفعل» مبدأً عدم رحعية الأثر الجنائي على الأشخاص,» مبداً الغلط ف الوقائع» 
ومبدأ عدم سقوط الجحرائم بالتقادم. 
1- مبداً التكامل: إن مبداً التكامل بين المحكمة الحنائية الدولية والقضاء الجنائي الوطيْ هو واحد من أهم 
المبادئ الأساسية الي تقوم عليها الحكمة الحنائية الدولية» وقد نصت ديباجة النظام الأساسي على هذا المبدا 
بقوهها: " المحكمة الجنائية الدولية ستكون مكملة للولاية القضائية الجحنائية الوطنية ". بحيث يحتفظ القضاء الوطي 
بالأولوية ولا تندحل المحكمة الحنائية الدوليةء إلا إذا فشلت الدول ق منع المتهمين بجرائم الحرب أو حرائم 
الإبادة أو الحرائم ضد الإنسانية من الإفلات من العدالة. وقد كرست للمادة 17 من النظام الأساسي هذا المبداً 
موضحة الشروط المتعلقة .عقبولية الدعوى» وال بموحبها يكون على المحكمة أن تقرر قبول الدعوى» ليس فقط 
في حالة " الاميار الكلي أو الجوهري للنظام القضائي للدولة» بل عليها أن تقرر قبول الدعوى ق أوضاع 
أحرى كحالة حدوث تأخير لا مبرر له قي الإجراءات الوطنية» وحالة عدم مباشرة الإحراءات أو مباشرهًا 
بشكل غير مستقل أو غير نزيه أو على نحو لا يتفق مع تقد الشخص لمعي للعدالة» وهذا يعي أن المحكمة 
لابد و أن تحكم بقبول الدعوى في حالة وجحود عناصر تقدر معها صعوبة أو ضعف أو وحمية الإحراءات 
الداحلية. ومن بين العناصر الي تعتمد عليها المحكمة في تقييمها للأمر: طريقة تشكيل الميئة القضائية الداخحلية» 
سير التحقيقات والملاحقات» الوقت الذي تستغرقه الأعمال القضائية. .. ا2 1 

والواقع أن هذا المبدأً سوف يشجع الدول على الانضمام والتصديق على نظام روما الأساسي» ويكون 
حافزا ها لإعادة النظر ف قوانينها الجنائية الداحلية لتتماشى مع المعايير الدولية» سواءا مواءمة التشريعات مع 
نظام روما الأساسي» أو من خلال إصدار تشريعات كاملة بشأن الحرائم الدولية المنصوص عليها فب نظام 
روما وذلك حسب طيعة التشريع الداحلي لكل دولة ا 


)1( - هبة عبد العزيز المدورء المرحع السابق» ص 76-5 
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2- مبداً المسؤولية الجنائية الفردية وعدم الاعتداد بالصفة الرمية لمرتكي جرائم التعذيب: 

يعبر هذين المبدأين من أهم المبادئ الي تبنتها معاهدة روماء فهي تعتد بالمسؤولية الحنائية الفردية» 
معتبرة أن احتصاص امحكمة يطبق فقط على الأفراد الذين يرتكبون حرة دولية بعد بلوغهم 18 عاماء وليس 
ها احتصاص على الدول واهيغات الاعتبارية» ولا يستثن أي شخص من الحاكمة مهما كانت صفته الرسمية. 
فيمتد بذلك اختصاصها إلى جيع الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم حطورة» وال هي موضع الاهتمام 
الدول ولا تعفي الصفة الرمية للشخحص سواءا أكان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلان أو 
نمثلا منتخبا من المسؤولية الجنائيةء كما أها لا تشكل في حد ذاتما سببا في تخفيف العقوبة» وكذلك لا تمنع 
الحصانات الي قد ترتبط بالصفة الرمية للشخحص من ممارسة امحكمة لاخحتصاصها على هذا الشخص ر المادة 
7 من نظام روما الأساسي). 

وهذا هو الرأي الي تم تبنيه ني قضية "بينوشيه "» وهو أن الحصانة الممنوحة لرئيس دولة ما .موحب 
القانون الوطي تمتد فقط إلى ممارسة المهام الرسمية» وما أن التعذيب يخر ج من نطاق هذه المهام» فإن حق 
ااا اس ر ا 

وما كانت الصفة الرمية لمرتكب جناية التعذيب عنصرا من عناصر تكوينها - وفقا لنص للمادة 
الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب- فإنه من المستحيل الاعتداد ها كمانع من المسؤولية الحزائية الدولية وي 
حالة امتناع القضاء الجنائي الداحلي عن النظر ف إحدى الحرائم الداحلة في احتصاص امحكمة الحنائية الدولية 
بحجة الحصانة الي يتمتع ها المتهم» فإنه وفقا لمبدأً التكامل» يكون للمحكمة الحنائية الدولية صلاحية التحقيق 


اک 


1 0 
- انظر كذلك: عمر حمود المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء امحكمة اطنائية الدولية» دار الثقافة» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 
08 ص 323. 
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3-مبدأً عدم رجعية القانون الجنائي على الأشخاص: لقد نصت المادة 11 من نظام روما على الاحتصاص 
الزماني للمحكمة. واستنادا هذا النص» فإن هذا النظام قد أحذ بالقاعدة العامة ال تقضي بعدم حواز تطبيق 
القانون الجنائي بأثر رحعي» بل يطبق بأثر فوري دون أن يكون له سلطان على الوقائع الي ارتكبت وصدر 
بشأما حکم قبل دحول النظام الجديد مر حلة النفاذ. 

وكذلك الحال بالنسبة للدولة ال تنضم إلى هذا النظام الأساسي بعد دحوله حيز التنفيذ القانون» فلا 
تختص امحكمة إلا بالجرائم الي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة إلى تلك الدولة. وذلك تشجيعا للدول على 
الانضمام إلى هذا النظام دون الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة الببحث ق الجرائم ال تكون قادة ورؤساء 
CT‏ 

وقد نص المادة 24 من هذا النظام على هذا المبدأً أيضاء وم يعتمد على الحجرائم والعقوبات 
المنصوص عليها في المواتيق الدولية ال سبقت نظام روما. كما تحدتت الفقرة الثانية من المادة 24 من هذا 
النظام عن حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي» حيث يطبق 
القانون الأصلح للشخص عل التحقيق» أو المقاضاة أو الإدانة» وحن يطبق يجب توافر شرطين ها: 
1 - أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم. 
2- أن ينفذ القانون قبل صدور الحكم النهائي. 

وعليه فإن هذان الشرطان لا يختلفان كثيرا عن الشروط الموحودة قي القانون الداحلي للدول الي تطبق 
هذا المبداً ومن بينها الجزاثر. 

وعلى الرغم من أن ظاهر المادتين 11 و 24 من النظام الأساسي يحملان نفس الصياغةء إلا أن 
لتدقيق في النصين يو كد وجود احتلاف جوهري بينهماء حاصة فيما يتعلق بالحرائم المستمرة» وال قد يرتكب 
السلوك الجرمي فيها قبل دخحول النظام حيز التنفيذ» بينما تحدث النتيجة الجرمية بعد دخحول النظام حيز النفاذ. 
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لذلك فإن فقهاء القانون الحجنائي الدولي يرون ضرورة دمج المادتين مع بعض تفاديا لأي تناقض ف التفسير أو 
اسل (1) 
4-مبدأ الغلط في الواقع أو الغلط في القانون: لقد نصت المادة 32 من نظام روما الأساسي على مبداً الغلط 
في الوقائع أو الغلط في القانون» ويعتبر هذا المبدأً من المبادئ العامة الي يأحذ ها القانون الجنائي» سواءا ٿ 
القانون الداحلي أو الدولي. 

وقد حذا القانون الجنائي الدولي حذو القانون الداحلي وحاصة ف نظام روما الأساسي» فاعتبر الغلط ي 
القانون لا يشكل سببا من أسباب الامتناع عن المسؤولية الحنائية. 

كما أن نظام روما الأساسي لم يعتد بالغلط في الوقائع» و لم يعتبره سببا من أسباب الامتناع عن المسؤولية 
الجنائية» ولكن وقي ذبل المادة 32 /ة فقرة 01 اعتبر كذلك ناتجا عن انتفاء ال ركن المعنوي لارتكاب الجربمة» 
وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الدول الي وضعت نظام روما تريد العدالة» كون أن المبداً الذي 
طبق بالشكل الذي تنص عليه المادة 32 ني بدايتها يؤدي إلى ظلم الكثير من الأشخاص» وخاصة قي حرعة 
العدوان. 

أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة سابقة الذكر فقد تناسب الوضع الحالي الدولي» وكذلك استشارة 
القوانين الدولية نما يعي أن معظم الأشخحاص ف ايحتمع الدولي لديهم اهتمام ني القوانين الدولية وحاصة مع 
انتتشار وسائل الإعلام. 
5- مبداً عدم سقوط الرائم بالتقادم: نصت على هذا المبدا ا لمادة 29 من نظام روما الأساسي وهذا حلاف 
لا حاء في المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي» وعلى أية حال بحد أن نظام روما الأساسي لم ينص على تقادم 
الجرائم ال ينص عليها النظام ف المادة 05 منه ف الجرائم الأربعة: حربة الإبادة الجماعية» الحرائم ضد 


O 
05 


اتس لزه جرعة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


العامة للأمم المتحدة قد تبنت في قرارها رقم 2391 عام 1968" عدم قابلية تطبيق قواعد التقادم على حرائم 
الحرب والحرائم ضد الإنسانية » وقد وضعت هذه القاعدة بسبب خطورة هذه الجرائم على اجحتمع الدولي 
والإنسانية عامة» ولكي لا يفلت المتهم من العقاب محرد قدرته التواري عن الأنظار إلى حين سقوط الحربمة 
بالتقاد. (3) 
الفر ع الرابع: علاقة الحكمة النائية الدولية ميئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
و مدى فاعليتها في الحماية من التعذيب 

1- علاقة الحكمة النائية الدولية بيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن : تعددت الآراء حول تحديد 
العلاقة بين هذين الجهازين الدوليين» فذهب رأي إلى وحوب توافر الاستقلال للمحكمة الجنائية الدولية عن 
الأمم المتحدة حن يتحقق للمحكمة صفة الحياد والاستقرار» وكذا صفة الاستقلال» ولا تكون المحكمة الدولية 
ستارا تتدحل من خلفه بعض الدول -حاصة تلك الي تملك حق الفيتو- في الشؤون الداحلية للدول الأحرى» 
وبالمقابل منع أي تدحل قي شۇ وما عن طريق ورقة ججلس الأمن. فهذا الجهاز بعلك الحق تي التدحل تي سلطات 
الحكمة» ومنع المدعي العام لدى هيئة المحكمة من القيام بي تحقيق في قضية ما. 

ما يؤدي إلى حفظ ملفات بعض القضايا المطروحة على هيئة المحكمة» مثلما بحدث حاليا في جرائم 
التعذيب الي تمارس من قبل القوات الأمريكية ي كل من العراق وأفغانستان. وتلك الممارسة من قبل القوات 
الإسرائيلية في فلسطين» فالو.م.أ تتخحذ من قوها الاقتصادية والعسكرية كوسيلة للضغط على محلس الأمن ومن 
ثم الحلول دون حياد وموضوعية الحكمة الجنائية الدولية. مما قد يؤثر على السلام العالمي. 

لكن رأي الأغلبية في لحنة نيويورك وال وضعت تقريرا مفصلا عن موضوع الحكمة الجنائية الدولية 

وخحصائصهاء اتجه إلى ضرورة قيام تعاون بين المحكمة الحنائية الدولية وهيئة الأمم المتحدة» ذلك أن امحكمة 
ستحتاج إلى الدعم الذي تقدنه المنظمة ها قي مختلف الحالات» خحاصة في الحالين المالي والإداري. 


سو المدور» مرجع السابق» ص 79. 


~ 206 ~ 


الفصل الفالث: جرية التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


كما أن مهمة الحكمة هي تحقيق العدالة الدولية ال ينتج عنها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين» 
وبالتالي لا يتصور أن تعرض أحكام هذه امحكمة السلم والأمن الدوليين للخطر. وبالتالي انتهى النقاش باعتماد 
رأي الأغابية الذي حث على ضرورة مدعي العام لدى هيغة المحكمة من القيام بأي تحقيق في قضية ما قيام 
علاقة بين منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الحنائية الدولية. 

2- مدى فاعلية دور الحكمة الجنائية الدولية في الحماية من التعذيب : 

لقد تحلى دور المحكمة الجنائية الدولية قي حعل النظام الأساسي لروما حرية التعذيب من ضمن الحرائم 
الدولية» وإدراحها ضمن الحرائم ضد الإنسانية وحرائم الحرب ومن صم فهي تدخحل ضمن الاخحتصاص 
الموضوعي للمحكمة» بالإضافة إلى وضع العقوبات المناسبة» وتخويل المدعي العام صلاحيات إجراء التحقيقات 
من تلقاء نفسه» والنص على مبدأ التكامل بنها وبين المحاكم الوطنية. وإن كان يؤحذ على امحكمة منح 
بجحلس الأمن سلطة الإحالة على المحكمة» وسلطة إرحاء التحقيق والمقاضاة» وال من شأمًا تعطيل آلية العمل 
بامحكمة إلى أجل غير مسمى. وتبقى فعالية المحكمة مرتبطة بشكل أساسي بالشروط المسبقة لممارسة 
احتصاصها. ولعل أهم ضمان أوحدته المحكمة الحنائية الدولية لحماية الفرد من التعذيب هو وحود المحكمة 
ذانماء باعتبارها قضاءا جنائيا دوليا مستقلاء من شأنه تطوير القانون الدول الإنسان والجنائي» وسد ثغرة 
حطيرة قي جحال الحماية الدولية لحقوق الإنسان لضمان أكبر قدر من العدالة الحنائية الدولية وتحقيق الردع العام 
والخاص. ويبقى أن تبادر الدول إلى المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة والامتناع عن حاولات تعطيل 
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خلاص —ة: 

إن قاعدة حظر التعذيب هي قاعدة مستمدة من القانون الدولم العرق وجيع الأعراف الحلية للدول 
يمنع التعذيب منعا باتا ق المنازعات الدولية والداحلية» وهي قاعدة قطعية ومطلقة وليست رهنا بالظروف ولا 
بصفات الضحية أو مرتكبها. 

كما بحد أن القانون الدولي الإنسان بمنع التعذيب منعا باتا ف المنازعات الدولية والداخحلية» فقد 
دحلت قاعد عدة تحريمه لأول مرة ضمن لوائح لاهاي لسنة 1907 حين أوجحبت معاملة أسرى الحرب» كما 
أن المادة الثالثة المشتر كة من اتفاقيات حنيف الأربع تحظر المعاملة القاسية أو التعذيب ف جيع الظروف. 

أما على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان فقد كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأفضلية في 
النص على حظر التعذيب ضمن نص المادة الخامسة منه بشكل لا غموض فيه. كما وردت نصوص مائلة له 
بعد ذلك ق الإعلان الأمريكي لمحقوق الإنسان لعام 1948 ضمن نص المادة 26 منه. 

وقد كانت أول اتفاقية ملزمة تنص على حظر التعذيب صراحة هي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لعام 1950 ضمن نص المادة الثالثة منها. 

كما أن قاعدة حظر التعذيب قد تعززت بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 
6“. ومن بعده الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 ضمن للمادة الثانية منها. ليكون إعلان 
هماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب ٠‏ وغيره من ضروب العاملة الحرمة لسنة 1975 هو الذي 
مهد لظهور اتفاقية دولية حاصة لمناهضة التعذيب واليَ اعتمدها هيغة الأمم المتحدة سنة 1984. واليَ تعد 
بدون شك تطورا كبيرا في جحال العدالة الجنائية الدولية بصفة عامة كما تعتبر إحدى أهم الإنحازات في جحال 
القانون الدول» ال تحققت ق الربع الأحير من القرن العشرين» وال وضعت التزاما دوليا على كل الدول 
ال انضمت إليها يقتضي منها حاربة التعذيب وكل أصناف المعاملات غير الإنسانية والمهينة» عن طريق تحريمها 


والمعاقبة عليها ضمن قوانينها الداخحلية. 
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أما على صعيد القانون الجنائي الدولي» فقد أدجحت جرية التعذيب المرتكبة ضد الإنسانية ق 
الصلاحية القضائية للمحكمتين الدوليتين المؤقتتين ليوغسلافيا ورواندا. كما عرفت صراحة هذه الجربمة ضمن 
نص المادة 08 من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية. ويبقى أن تبادر الدول إلى المصادقة على النظام 
الأساسي للمحكمة والامتناع عن حاولات تعطيل عمل المحكمة بغية إبقاء مرتكي جرائم التعذيب .منأى عن 
الملاحقة أو العقاب أمام المحكمة. 

وإن كانت هيئة الأمم المتحدة قد أوحدت العديد من الآليات لمكافحة التعذيب ومنها اللجنة الدولية 
لحقوق الإنسان» لحنة مناهضة التعذيب. إلى حانب العديد من المنظمات الأحرى الإقليمية و غر الحكومية لتقوم 
عراقبة الدول بي مدى قيامها بتحرى التعذيب وغيره من المعاملات اللاإنسانية الأحرى» إلا أنه ليس هذه 
اللجان والمنظمات الفة القضائية» وهذا ما طرح ضرورة التفكير في تفعيل النص على الصعيد الدولي» 
وإنشاء الهيعات القضائية الكفيلة بإلزام ختلف الأفراد على التقيد بالنص الذي يحرم التعذيب» وإن كانت 
الاتفاقية الأوروبية قد أوحدت الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1953. والاتفاقية الأمريكية قد 
أوجدت الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. دون الحديث عن المجمة الأفريقية والحكمة العربية لحقوق الإنسان 
لما تبقيان دوت الآمال والتطلعات المنتظرة منهما. إلا أن البحتمع الدولي بقي يعاني من أبشع صور 
التعذيب تي كل بقعة من بقاع العام. فقد نشرت منظمة العفو الدولية تقارير اء أشارت فيها إلى وجود 
حالات تعذيب وسوء المعاملة في أكثر من 150 دولة. الأمر الذي مجعل المنظومة الدولية تعانن خللا ق 
التطبيق» فالنصوص تحرم التعذيب والدول لا تتقيد بها بل وأحيانا تذهب باتحاه معاكس وتارس التعذيب بأبشع 
صوره . من هنا تبدت لنا بوضو ح الإشكالية بين النظرية والتطبيق» خحاصة وأن الاتفاقيات الدولية لا تحدد 
مرحعية قضائية دولية محاكمة الأشخاص الذين يمارسون التعذيب» وبالتالي إمكانية إفلات مرتكي الجرائم من 


العقاب» فبات من الواضح حاجة الجتمع الدولي إلى كيان قضائي دائم يعمل من أحل تحقيق العدالة. 
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إن جرية التعذيب ليست بالحريمة الدخيلة على الشعب الحزائري» بل إنه قد عرفها منذ الاستعمار 
الفرنسي الذي مارس ضده مختلف أنواع التعذيب بذريعة الظروف الأمنية» وباسم حقوق الإنسان 
والدعقراطية» وباسم الحداثة ضد الرجعية لمكافحة الإرهاب. فكان يمارس التعذيب بكل قسوته وبشاعته أثناء 
الحرب التحريرية في فيلا (سوزييٰ) بالحزائر العاصمة» وني ضيعة ( أمزيان) بقسنطينة وني كل منطقة من 
اط ابرا 0 

وي شهر ديسمبر من سنة 2000 حرج ثلة من جنرالات فرنسا بتصريحات صحفية قصد التباهي 
والتفاحر. مفادها أَمُم كانوا بمارسون التعذيب بواسطة الأحهزة الأمنية والعسكرية الفرنسية قي الحزائرء لا 
سيما في الفترة الممتدة بين 1963/1954 أي خلال فترة ثورة التحرير المباركة» وذلك دون ندم منهم أو 
تأنيب ضمير» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء الجنرال بول أوساريس الذي صرح في العديد من 
الاستجوابات البحراة معه» أنه كان يشغل منصب مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية الفرنسية بال حزائر 
حلال ثورة التحرير و أنه قام بقتل 24 سجينا حزائريا» وذلك بعد أن مارس عليه شي وأقسى أنواع التعذيب. 
)2( 

کا افر ت ارال ماسر اور بان فال الغابي كانت من المارسات الاد رلااق حر 
الجزائر... ولم يتوقف الجنرال أوساريس عند حد التصريح بل ألف كتابا صدر عن دار النشر الباريسية " بيران 
" تحت عنوان "المصا الفرنسية الخاصة بالحزائر ما بين 1957/19553" ذكر فيه أنه على رأس جحموعة فيلق 


الموت الي قادت عمليات مع ر كة الجزائر سنة 1957. وقد كان هذا الفيلق يقوم كل ليلة بجمع المسجونين 


- عبد القادر البقيرات» مفهوم الحرائم ضد الإنسانيةء الديوان الوطئ للأشغال التربوية» طبعة 2004» ص95. 
- مروك نصر الدين» محاضرات في الإثبات الجحنائي» الحزء الثاني» أدلة الإثبات الحنائي» الكتاب الأول الاعتراف والحررات» دار هومة» الجزائرء 
ر93 


-Y ves Beilgbeder, Op.Cıit, P40-70. د آنظر کذاك:‎ 
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الجزائريين الذين تم تصفيتهم حسديا بعد إحضاعهم لشن أنوع التعذيب وهذا ما كان عليه الحال بالنسبة 
للشهيدين العريي بن مهيدي وعلى منجل اللذين تم قتلهما على يدي الحنرال أوساريس ا 

كما أن الشعب الحزائري قد عرف هذه الجريمة بشكل كبير ومتفشي وبأبشع صوره ني العشرية 
السوداء (2000-1990م) ني إطار الجرائم الإرهابية لذلك نحد أن المشر ع الجزائري قد أقر بعدم مشروعية 
التعذيب كوسيلة مستخدمة قي التحقيق الحنائي أو في الحالات العادية» واعتبرها من بين أبشع الحرائم 
وأحرطهاء وقد ظهر ذلك من خلال نصوص الدساتير الي تعاقبت على الحزائر» وكذا نصوص قانون العقوبات 
ونصوص قانون الإجحراءات الحزائية. 

وإن كانت قضية احترام حقوق الإنسان لا تقاس .مجرد وجحود نصوص دستورية أو قانونية تحمي 
هذه الحقوق» وإنما تأت هذه الحماية أولا عمارسة احترام هذه الحقوق وبوحود بيئة ديمقراطية عامة نحترم 
القانون وتحمي الحقوق والحريات ثانياء والدليل على ذلك العديد من الضوابط الدستورية والنصوص القانونية 
في الحزائر. بل والمعاهدات الدولية ال غدت حزءا من التشريع الوطي الي تضفي الحماية على حقوق الإنسان 
و كرامة جحسده. 

وموضع اهتمامنا هنا هو دراسة التعذيب من الوحهة القانونية» حيث إن التعذيب ينطوي على استهانة 
وعدم احترام من حانب السلطة بالقانون» يكون هدفه همل الخاضع له على الاعتراف بببمة ما. كما قد 
يشكل حربعة مستقلة» وذلك حسبما نص عليه المشر ع ضمن نص الادة 263 مكرر1 فقرة 02 فقرة 03 من 
قانون العقوبات الجزائري» أو قد يكون ظرفا مشددا للعقاب على جريعة أحرى كما سوف يتم تفصيله فيما 
يلي من البحث وذلك بعد عرض موحز لمراحل تطور التنظيم التشريعي لحربعة التعذيب في القانون الجزائري 


وبالتالي سوف نقسم دراستنا إلى أربعة مباحث: 


- مروك نصر الدين» المرجحع السابق» ص94. 


ت 
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المبحث الأول: التنظيم التشريعي رة التعذيب في القانون الجزائري 

لقد تضمن الدستور الجزائري نصوصا صريحة تحظر تعريض أي إنسان للتعذيب سواء بصفة صريحة أو 
ضمنية» كما أقر ضمن قوانينه الجنائية عقوبة على كل من بمارس حرة التعذيب وحص بذلك الموظف الذي 
يأمر بتعذيب المتهم أو يفعل ذلك بنفسه لإرغامه على الاعتراف» كما قرر هدر الأدلة ال جمعت تحت ضغط 
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» ولكن هذا الأمر مر .عراحل عديدة سواء على مستوى الدستور أو قانون 
العقوبات أو قانون الإإحراءات الحزائية. 

كما نص ضمن مواد متفرقة على التعذيب كظرف تشديد في بعض الجرائم الأحرى كجرعة 
الاغتصاب» جريمة الاحتطاف» أو قي حالة مصاحبته لجحناية أحرى غير القتل العمد وأحيرا فقد نص على إحالة 
حريمة التعذيب عن طريق الامتناع وهي حالة سكوت الموظف أو موافقته على حدوث الأفعال المنصوص عليها 
ضمن نص الادة 263 من نفس القانون وهذا ما سوف نستعرضه قي هذا الفصل بعد إعطاء حة تاريخية عن 
تطور موقف المشرع الحزائري من مسألة تحر التعذيب. 

ويمكننا التعرف على تطور موقف المشرع الجزائري من تحر التعذيب من خلال تتبع تطور معالحة كل 
من الدساتير والتشريعات الحنائية الجزاثرية هذه المسألة. 
اللطلب الأول: النطور الدشريعي رة التعذيب في الدستور الجزائري 
الفرع الأول: دستور 1963 

من حلال استنكار دستور الجزائر الصادر في 08 سبتمبر 1963 التعذيب وكل مساس حسدي أو 
معنوي بكيان الإنسان يي المادة 8/10 منه وإعلانه موافقة الجزائر على الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لعام 


8 الذي يحرم قي المادة الخامسة منه التعذيب وغيره من ضروب المعاملات الحرمة. 


ت و 1ر 
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ويمكن القول أن هذا الدستور نص صراحة على تحر التعذيب وكافة أشكال المعاملة السيغة الأخحرى» 
إلا أنه م يتصد إلى تعريف هذه المفاهيم أو بميز بينهاء ولكن ما يحسب فمذا الدستور أنه حرم التعذيب صراحة 
وذلك بالإحالة على الإعلان العالمي Ot‏ 
الفرع الغاي: دستور 1976 

بالرجوع إلى نصوص دستور 1976 خحد أنه م يتطرق إلى ذكر التعذيب صراحة لا بالتحرم ولا بالإباحة» 
ومن تم يؤحذ عليه أنه لم يحرم التعذيب» وقد أرحع بعض الحللين ذلك إلى أنه قد كانت هناك ف تلك الفترة 
إمكانية ممارسته قي ظل الظروف الاستفنائية. وهذا لا يعد مفاحئا بالنظر إلى النهج السياسي الذي كان يقوم 
على أساس الحزب الوحيد الذي كانت تتبناه الحزائر آنذاك» والذي لم يكن يعط من الناحية الفعلية أية قيمة 


٤ 
الات ارد حاص حاصة عل ممرى لاسا‎ 


الفر ع الثالث: دستور 1989 

في سنة 1989 قامت الدولة الجزائرية بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة الحرمة المعتمدة ق 1984/12/10. 
وقد نص بذلك دستور الحزائر لسنة 1989 على أنه: "الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر كل 
عنف بدن أو معنوي" (المادة23) ويعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل 
فا س ما اسان الد الق 

ومن خلال استقراء هذه النصوص بحد أن هذا الدستور وإن كان لم بحظر التعذيب صراحة» فإنه قد 
حرمه ضمنيا بتحريعه لكل عنف بدن أو معنوي والعاقبة عليه» وذلك باعتباره أعلى شكل من أشكال العنف 
البدي والمعنوي» إضافة إلى المعاملات السيعة الأحرى كما أنه لمم حاول التمييز بين التعذيب وبين غيره من بقية 
0 - انظر الدستور الحزائري لسنة 1963( المادة 08/10 ) 


ITE 
. 1989 الدستور الجزائري لسنة‎ E 
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المفاهيم المشايمة له فكل من الضرب والحرح والتعذيب والمعاملات غير الإنسانية كلها تدحل ضمن مفهوم 
العنف البدن. 
الفر ع الرابع: دستور سنة 1996 

أما تعديل 02 نوفمبر سنة 1996 فقد نص ضمن الادة 34 منه على ما يلي: "تضمن الدولة عدم 
انتهاك حرمة الإنسان ويحظر كل عنف بدي أو معنوي أو مساس بالكرامة" كما أضافت المادة 35 منه على 
أنه: "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وكل ما يمس سلامة الإنسان البدنية 
وال 

والملاحظ على تعديل سنة 1996 أنه أبقى نفس ما جاء به دستور 1989 ولكنه أضاف فقط عبارة 
"المساس بالكرامة" مما يعن أنه حرم إضافة إلى التعذيب المعاملة أو المعاملة أو المهنية والحاطة اللاإنسانية 
بالكرامة. 
غا سبق ذكره مك القرل أن الدسائر اطراترية العافة قد رمت التغذيب ضما ماغدا دسترر 1963 


: 2 
الذي حرمه صراحة ولكنها جيعا م تتطرق إلى تعريف التعذيب.“ 


المطلب الغايي: الىظور التشريعي لحرعة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 

لقد نظم المشرع الحزائري حريمة و التعذيب ف المواد 263 مكرر» 263 مكرر 1فقرة 01 كما نظم 
حريعة التعذيب الواقعة على المتهم لحمله على الاعتراف في نص المادة 263 مكرر 01 فقرة 02. كما أقر 
ضمن قوانينه ابحنائية عقوبة على الموظف الذي يأمر بتعذيب المتهم أو يفعل ذلك بنفسه لإرغامه على 
الاعتراف» كما قرر هدر الأدلة ال جمعت تحت ضغط التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» ولكن هذا الأمر مر 
مراحل عديدة نتطرق إليها فيما يلي سواءا على مستوى الدستور أو قانون العقوبات أو قانون الإحراءات 
ا 


()_ انظر الدستور الحزائري لسنة 1996 


و ج ا اا و ا 
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الفرع الأول: موقف المشرع من جرية التعذيب 
قبل المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب 

م يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم عوحب الأمر 66 - 156 إلى تعريف التعذيب والأعمال 
الوحشية الأحرى ولم يجرم التعذيب كجرية قائمة بأ ركاما القانونية بل إن تحريمه له قد مر مراحل عديدة على 
حسب المراحل الي مرت ها الجزائر بصفة خحاصة وامحتمع الدولي بصفة عامة وال سبق بياها. 

ولكن يحسب له أنه جرمه كظرف مشدد في بعض الجرائم الأحرى» بحيث يتعرض لعقوبة الإعدام كل 
بحرم استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية في تنفيذ جنايته» كذلك إذا استعمل التعذيب البدين ضد 
شحص مخطوف أو مقبوض عليه أو محجوز فيعاقب الحاني بالإعدام. © 

وبقي الأمر كذلك حن تم تعديل قانون العقوبات .عوحب القانون رقم 04/82 المؤرخ ف 
3 *.ءمءهم أين نص المشر ع الجزائري على بحرم التعذيب والمعاقبة عليه ضمن نص الادة 110 مكرر 
من قانون العقوبات كجريمة مستقلة» غير أن هذا التجرم كان خحددا وضيق النطاق. 

وف سنة 1989م انضمت الحزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة الحرمة» وال تحظر التعذيب وبالمصادقة على هذه الاتفاقية يجعل من هذه الأخحيرة حزءا من التشريع 
الداحلي طبقا لنص الادة 132 من الدستور وعليه فإن الخطر يكون ملزما للقاضي حن ولو كان التجرعم 
أوسع نما أحذ به المشر ع الجزائري ولكن ومع ذلك فإن تطبيق هذه الاتفاقية» كان من الصعب على القضاة 
نظرا لأن التجرع في الاتفاقية لا يقابله عقاب مدد ف القانون الداحلي» كما أن القانون الجزائي حكوم .بدا 
الشرعية حسب ما تنص عليه المادة الأولى من قانون العقوبات ال تنص على أنه: "لا حريمة ولا عقوبة أو 
تدبير أمن بغير قانون" كما أن الاتفاقية نصت ضمن مادفا الثانية على أن تتحذ كل دولة طرف إجراءات 


تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إحراءات أحرى لنع أعمال الا 


(1) 
(2) 


ر االو ٤‏ القانون الجزائي الخاص» اججزء الأول» دار هومة» اججزائر» الطبعة الحادية عشر »2010 ص1/. 
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ومن ثم فإن الملاحظ بالنسبة لقانون العقوبات قي تلك المرحلة» أن المشر ع الجزائري لم جرم هذه 
الأفعال تحرعما شاملاء بحيث حصر التجرم في الأفعال الي بمارسها الموظف أو المستخدم للحصول على إقرارات 
لا أكثر» كما أن العقوبة الموقعة على الفاعل لا تتماشى مع حسامة الجربعة وحطورهاء بالإضافة إلى ذلك فإن 
الت ر كيز اقتصر على التعذيب البدي دون التعذيب المعنوي» رغم أن الدساتير الجزائرية تنص على تحرم كل 


(1) ETT 
ل و وي‎ 


الفر ع الثاي: موقف المشرع من جرية التعذيب 
بعد المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب 

رغم موافقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والانضمام إليها في وقت مبكر» ودون 
تحفظ وذلك بعد بضعة أشهر فقط من تبي دستور 28 نوفمبر 1989م. 

ورغم أن هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بإدراج نصوص ف تشريعاا الداخلية تحرم التعذيب 
وتعاقب عليه (المادة 4 من الاتفاقية) إلا أن الجزائر لم تستجحب لتطلبات الاتفاقية إلا ف سنة 2004 كنتيجة 
لضغوط دولية وداخلية كبيرة» وذلك بعد تحسن في الوضع الأمن الداحلي» أين أدحلت بعض التعديلات على 
قانون العقوبات ليتماشى بشكل أفضل مع اتفاقية الأمم ال اا ا 

وتتمثل أهم هذه التعديلات قي أنه تم إدراج جريمة التعذيب كجرعة قائمة بذاههاء وكذلك تم تشدید 
العقوبة قي حالة ارتكاب هذه الجريمة من قبل موظف عام» وتكريسا لذلك فقد عرفت المادة 263 مكرر من 
قانون العقوبات التعذيب أما المادة 263 مكرر 01 فهي تنص على معاقبة كل من بمارس أو يحرض أو يأمر 


عمارسة التعذيب وعلى تشديد العقوبة إذا سبق أو صاحب أو تلى التعذيب جناية أخحرى غير القتل العمد. 


ااج 212 ا 


- أنظر اواد 34-33 من دستور 1989م » واللتين أصبحتا تحملان الرقمين 34- 35 ضمن تعديل 1996ء . 


- بوالديار حسي» المرحع لاض 213 
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وأما المادة 263 مكرر 2 فهي تنص على معاقبة كل موظف بارس أو يحرض أو يأمر ممارسة 
التعذيب من أحل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر. 

ومادامت الحزائر قد انضمت إل اتفاقية مناهضة التعذيب من دون تحفظ كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
من قبل» وما دام الهدف من النص على التعذيب أن يكون القانون الوطيئ مسايرا للاتفاقيات والمعايير الدولية 
بشكل عام» ومع تلك الي تحرم التعذيب بشكل حاص» ولذلك يجب أن يفسر قانون العقوبات معا يتماشى مع 
الاتفاقية باعتبارها قد أصبحت قانونا داخليا مى من القانون العادي وذلك طبقا لأحكام المادة 133 من 
الدستور الجزائري. 

كما أن لحنة مناهضة التعذيب قد علقت على نص المادة 110 من قانون العقوبات المعدلة عو حب 
القانون رقم 04/82 المؤرخ في 1982/02/13م» على أن التعذيب قد حاء ضمن نص هذه المادة ضيقا 
وحددا وليس معرفا بصورة أعم ما يتماشى مع نص الادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ر 

وما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تلزم الدول الأطراف المنضمين إليها بإدراج نصوص ف 
تشريعاها الداحلية تحرم التعذيب وتعاقب عليه (المادة 04 من الاتفاقية). فإن المشر ع الجحزائري قد حاول 
التماشي مع هذه التدابير والإجراءات المتخحذة من قبل اتفاقية مناهضة التعذيب. كما أن تحسن الوضع الأمن ف 
الجزائر» والضغوط الممارسة من قبل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والداحلية المهتمة بحقوق 
oN ENN N Ee a N‏ 

كما أن هذه الضغوط قد حعلت المشر ع يحاول حاهدا التصدي لممارسة هذه الأفعال ووضع حد ها 
من حلال جحريمها والعقاب عليهاء وهذا ما حدث فعلا من خلال تعديل قانون العقوبات .حوجحب القانون رقم 
4 الؤرخ في 2004/11/10 والقانون 23-06 المؤرخ في 2006/12/20 حيث خد أن المشر ع 


الجزائري قد تناول ق هذا القانون التعذيب والأعمال الو حشية ابتداء بتعريف التعذيب ضمن نص المادة 263 


- منظمة العفو الدولية: الجزائر حطوات نحو التغيير أم وعود حوفاء وثيقة رقم [5٤28-5-23‏ 16 ديسمبر 2003. 
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مكرر المستحدثة كما عاقب كل من بمارس أو يحرض أو يأمر ممارسة التعذيب على شخص (الادة 263 
مكرر 11 فقرة)» وشدد العقوبة على كل موظف بارس أو بحرض أو يأمر .ممارسة التعذيب من أجل الحصول 
فل آعرافات او معلرمات او آي سب ار و ااا سق اليب ار جاج ار و جا حى كر ات 
العمدي (المادة 263 مكرر 1 فقرة 3/2 ° 

هذا بالنسبة للموظف المتورط مباشرة في تمارسة جرية التعذيب سواءا كأمر أو كمحرض أو كفاعل 
أصلي ومباشر» أما بالنسبة للموظف الذي لم يتورط مباشرة في جريمة التعذيب» لكنه وافق أو سكت عن 
أعمال التعذيب فقد أفرد له المشرع عقوبة أقل شدة من عقوبة الفاعل الأصلي (المادة 263 مكرر 1 
فقرة04). هذا رغم أنه يعتبر شريكا بالمساعدة طبقا للقواعد العامة» مع العلم أن اتفاقية مناهضة التعذيب 
حعلتهم كلهم فاعلين أصليين» لأن الساكت عن التعذيب هو بحكم الفاعل له» والسكوت قد يكون قبل 
حدوث التعذيب أو أثناءه أو بعد حدوثه» ومع ذلك لا يتخذ الموظف أي أجراء لنعه أو العقاب عليه» ونفس 
ENE O e OS‏ 
RT TET‏ 

وسوف نقوم بدراسة تحليلية لكل من جريمة التعذيب المنصوص عليها ضمن الادة 263 مكرر1 فقرة 
01. وكذلك جرعة التعذيب المنصوص عليها ضمن نص الاحة 263 مكرر 1 فقرة 2 3. 4. وكذلك فعل 
التعذيب كظرف مشدد لبعض الحرائم الأحرى بشيء من التفصيل فيما يلي بعد استقراء موقف قانون 


الإإحراءات المحزائية الجزائري من التعذيب قبل وبعد المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب. 


المطلب الغالث: التطور الدشريعى لحرعة التعذيب في قانون الإجراءات الجزائية 
إن الضغوط الدولية والداحلية الكثيرة الي تعرضت ها الدولة الجزائرية حاصة بعد مرورها بظروف 


أمنية حد صعبة كانت أقساها العشرية السوداء» وحاولة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التدحل ف 


- عبيدي الشافعي» الطب الشرعي والأدلة ابحنائية» دار الهدى» عين مليلةء احزائر» طبعة 2008» ص 103-102 . 
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الشؤون الداحلية للجزائر بحجة حاية حقوق الإنسان فإن المشر ع الجحزائري قد تدارك الأمر وأدحل العديد من 
التعديلات على قانون الإحراءات الجزائية شأنه في ذلك شأن قانون العقوبات كما سبق ذكره موجحب القانون 
رقم 08-01 المؤرخ ني 26 جوان سنة 2001. ) 
الفرع الأول : تأثير مصادقة الجزائر على اتفاقية مناهضة التعذيب 
على قانون الإجراءات الجزائية 

وتتمثل أهم هذه التعديلات فيما يتعلق حوضو ع بحثنا هذا ق تمكين المشتبه فيه من الاستعانة محام عند 
مثوله أمام وكيل الجمهورية من حهة وضمان حق المتهم الحدث في الحصول على الدفاع من حهة أخحرى. كما 
أورد القانون بعض الضمانات للتقليل من فرص تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة الوحشية» بحيث حددت 
مدة التوقيف للنظر لدى قوات الأمن بفترة لا تتجاوز 48 ساعة» كما نص القانون كذلك على إتاحة جميع 
الوسائل ال تسمح خلال تلك الفترة للمحتجز الذي هو رهن التوقيف للنظر للاتصال فور توقيفه وبصورة 
مباشرة بعائلته والسماح له بتلقي الزيارات منها وعند انتهاء مواعيد الحجز يستوحب إحراء فحص طي 
للشخحص امحتجز بناءا على طلبه» أو بطلي من اميه أو من أسرته بواسطة طبيب يختاره الشخحص الموقوف» 
وقي حالة تعذر ذلك بعين له طبيب تلقائياء وانتهاك الأحكام المتعلقة بالتوقيف للنظر تعرض الفاعل إلى 
العقوبات الي يتعرض ها من حبس شخحص حبسا تعسفيا (المواد 51 المعدلة موحب القانون 22-06 . 51 
ر ا ي 5108-010 ر 92 الان ,الین رة الرات ۶ 

أما فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية الناتجة عن ممارسة التعذيب فيحق للضحية أن يقوم بذلك عن 
طريق الإدعاء المدن أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 من قانون الإحراءات الجحزائية» وف هذا ضمان له 
يعطيه الحق في مراقبة سير الدعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والعنوي الذي تعرض له 
ادغاي ارقف الف دار هرمت الوا الطبعة لأر 2005 ص 17ء15:16, 


A47 AO ê OOO Ea a a aE 


- أحمد غاي» المرحع السابق» ص 49ء 50» 51. 
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ولكن ورغم ذلك فإن التعذيب م يستشن من أحكام التقادم» بل تسري عليه الأحكام العامة للتقادم 
سواء بالنسبة للدعوى العمومية أو بالنسبة للعقوبة (المواد 8 مكرر و 612 من قانون الإحراءات الجرائية 
والمادة 44 من قانون العقوبات) وذلك عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للجنيات والجنح الموصوفة بالأفعال 
الإرهابية أو التخريبية» وكذلك تلك المتعلقة بالحرية المنظمة العابرة للحدود» وحريمة الرشوة وحرعمة اخحتلاس 
الأموال العموميةء إذ لا تنقضي الدعوى العمومية فيهاء كما لا تتقادم العقوبات الناشة عنها (المواد 8 مكرر 
و612 من قانون العقوبات الجزائية). 

كما أن حريمة التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب هي من الجرائم الدولية الخطيرة الي تخضع لبد 
التقادم وذلك نظرا لحسامتها وحطورها ولعدم إمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب. وبالتالي جد أن المشر ع 
الجزائري نم يساير أحكام هذه الاتفاقية قي هذه المسألة بالذات» وقد كان أحرى به أن يجعل هذه الجربمة - 
بالنظر إلى حطورقا - من بين الجرائم ال تنقضي الدعوى العمومية بشأمًا بالتقادم وكذلك العقوبة. وذلك 
E O ES‏ 
كما أنه يعتب على المشر ع الجزائري أنه حعل تقدير ظروف التخفيف المنصوص عليها ضمن نصوص الواد 
3 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإحراءات الجرائية ال هي من سلطة القضاء بحيث بمكن أن 
تطبق على جربمة التعذيب» مما يؤدي إلى إضعاف الحماية المقررة لضحايا التعذيب» وتقليص قوة ردع النصوص 


ال تعاقب على هذا الفعل. 


الفر ع الثاي: مدى قوة القانون 08-01 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 


في حهاية المتهمين من التعذيب 


(1_ بوالدیار حسيٰ» المرحع السابق» ص215. 
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إن التعديلات الي حاء جما القانون رقم 08-01 المعدل و المتمم لقانون الإحراءات الحزائية» تمدف 
إلى تعزيز حقوق المعتقلين لدى أجهزة الأمن من حيث زيادة الرقابة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
والحد من اللجوء إلى الاعتقال أو الاحتجاز السابق على الحاكمة» و كذلك تأكيد حق الحي عليه رهن 
الاعتقال السابق للمحاكمة في الحصول على التعويض ولكنها لم تؤثر على المشاكل المستمرة والمتمثلة ق الحجر 
السري الذي لا تعترف به السلطات» وكذلك ممارسة مختلف أنواع التعذيب على المعتقلين حاصة قي فترة نظام 
الحزب الواحد. 

وعكس ما تتطلبه المادة 51 من قانون الإحراءات الحزائية فإنه م يتم التحقيق كتابيا ف أية حالة من 
حالات الاحتجاز السري أو المطول أو معاقبة المسؤولين ونفس الشيء بالنسبة لحالات التعذيب والمعاملة السيئة 
E‏ 

كما أن كثيرا ما كانت تعتمد الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل للإدانةء لأن ساطة 
القضاء تبقى محدودة للغاية على أحهزة الأمن من حيث الدرجة الرئاسية أو من حيث الجدوى و الفعالية. 

ومن تم حكن القول أن الضمانات الي وضعها المشر ع الجزائري لحماية المعتقلين لم بحظ عموما من قبل 
القضاء أو من قبل بعض أفراد أحهزة الأمن بالاحترام i CET ET‏ 

ورغم أن بعض التعديلات الواردة في قانون الإحراءات الجزائية موحب القانون 08-01 رفعت من 
مستوى الضمانات المتوفرة للمحتجز لدى قوات الأمن قبل المثول أمام قاضي التحقيق» وال تساعد دون شك 
على حاية المعتقلين من الاعتقال السري والتعذيب ومختلف أنغاط انتهاكات حقوق الإنسان» إلا أن 
هناك تعديلات أخحرى أثرت سلبا على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في حرية التنقل» ومبداً قرينة 
البراءةء فمثلا بالنسبة لمدة الحبس المؤقت المسموح ها فا كانت ق السابق لا تتعدى فترة 16 شهرا أثناء 
التحقيق» مهما كانت طبيعة الحريمة المتابع ياء أما بعد هذه التعديلات فقد أصبحت تصل إلى 20 شهرا 


0 المرحع نمسه » ص216. 
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بالنسبة للجرائم الي لا تقل عقوبتها عن 20 سنة سجنا وإلى 36 شهرا بالنسبة للجرائم الموصوفة بأعمال 
إرهابية أو تخريبية وب 60 شهرا بالنسبة للجنايات العابرة للحدود» وذلك بالرغم من أن الاعتقال السابق 
عن امحاكمة هو إحراء استشنائي (المادة 123. 125 من قانون الإحراءات الجزائية) كما أن المتهم بريء حى 
تبت إدانته» وقد تثبت براءته بعد مضي 60 شهرا من الحبس المؤقت» فما تأثير ذلك على نفسيته وسل وكه 
بعد ذلك؟ 

كما أنه ومن الناحية العملية» فإننا نحد قلة إن لم نقل انعداما في الشكاوى المقدمة المتعلقة بالتعذيب» 
وذلك يعود رعا إلى الخوف من الانتقام من قبل مرتكي أفعال التعذيب» حن أن الاعتراف بذلك لا يتم حى 
ا اى لن أن ااا ١‏ ررد ين قاضى الثن وين رل الا“ 

كما أن أغلب حالات التعذيب تمارس من قبل بعض أفراد الأمن العسكري» والذين باعتبارهم 
موظفين مكلفين بإنفاذ القانون يتمتعون بصلاحيات أوسع من تلك الصلاحيات ال يتمتع بها نظراؤهم ي 
سلكي الدرك والشرطة» كما أن الوسائل والطرق ال كانوا يستعملوما حاصة قي ظل نظام الحزب الواحد 
وانعدام التعددية الحزبية والديمقراطية كانت بحعل من الصعب التعرف عليهم» ومن ثمة مساءلتهم» ومن بنها 
عدم التعريف بأنفسهم في حاضر الاستجواب» واتخاذ إحراءات للحفاظ على سرية أمكنة الحجز وعدم 
التبليغ عنها وهذا عكس ما يقرره قانون الإحراءات الجزائية (المواد 7/15 و 8/16 و18 من قانون 
الإحراءات الجزائية والمادة 110 مكرر من قانون العقوبات) قد ضبطت صفة القائم بالتعذيب ف الموظف أو 
المستخدم» بينما التعريف الوارد قي المادة 263 مكرر من قانون العقوبات الجزائري لا يشترط الصفة الرمية 
لمرتكب فعل التعذيب حن بمكن اعتباره تعذيبا بل بمكن أن يكون القائم به فردا عاديا وبالتالي بمكن القول أن 


٤ eal. a ee :‏ 8 (3) 
ا مشر ع الجزائري قد أحذ بالتعريف الذي حاء به نظام روما الأساسي لسنة 1998م. 


Mc 
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ولكن مع التطور الذي شهدته الحزائر ف السنوات الأحيرة قي جحال حقوق الإنسان والديمقراطية 
وحرية التعبير» فإن ذلك أدى إلى التحفيف من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات الحرمة» كما أن تمكين 
المتهمين من حقوقهم الواردة ضمن المواد 51. 51 مكرر» 51 مكرر 01 من قانون الإحراءات الجزائية 
وإمكانية تعرض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للمساءلة الحزائية والتأديبية في حالة انتهاك هذه الأحكام فإذ 


دلك أدى إلى تراحع مثل هذه الممارسات وهذا في حد ذاته يعتبر تطورا. 


المبحث الثاي: دراسة تحليلية لجحرية التعذيب في القانون الجزائري 
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لقد عرف المشر ع الجزائري المقصود من التعذيب ضمن المادة 263 مكرر المضافة .موحب القانون 
4 بنصها على: "يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد چان کان ا اا ا 
عمدا بشخص ماء» مهما کان سببه". 

لكننا نحد أن المشر ع الجزائري قد أغفل هنا التعريف بالأعمال الوحشية أو المعاملات غير الإنسانية 
كما فعل المشر ع الفرنسي لذلك لابد من الرحو ع قي ذلك إلى الاتفاقيات الدولية والفقه لتحديد مفهوم هذه 
اأغمال ايا رار با رن هرم الاي 

ومن خلال استعراض هذا التعريف جحد أنه يتماشى إلى حد كبير مع التعريف المنصوص عليه ثي اتفاقية 
مناهضة التعذيب» والذي سبق الحديث عنه ضمن الفصل التمهيدي» كما أنه وقي نفس الوقت نحد أن 
التعريف الذي جاء به المشرع الجحزائري قد حاء أعم وأشمل من التعريف الوارد بالاتفاقية» من حيث تحديد 
القائم بالتعذيب» فواضعو الاتفاقية قد حصروا صفة القائم بالتعذيب ف الموظفين القائمين على إنفاذ القانون» 
بينما بحد المشر ع الحزائري قد ععّم دائرة بحرم التعذيب لتشمل حن الأعمال التعذيبية المقترفة من قبل عامة 
الناس» وحێ دون سبب معين. 

وحن تقوم جرة التعذيب كجرية مستقلة أو كظرف تشديد ضمن جرائم أخحرى بالمفهوم السابق 
الإشارة إليه لابد من توافر أ ركان وشروط لكل جريمة تعذيب نص عليها المشر ع الجزائري» واليي سوف 


نتعرض ها بشيء من التفصيل. 


- Code Pênal Français, Dalloz , p155. 
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امطلب الأول : أركان جرعة اللعذيب 


من خلال استقراء التعريف الوارد في نص المادة 263 مكرر يتضح إلى أن جرعة التعذيب تقوم 
كغيرها من الحرائم الأحرى على ركنين أساسيين ما: ال ركن المادي وال ركن المعنوي» بالإضافة إلى عنصر 
و ا ي ا 
الفر ع الأول: العنصر المفترض 

تشترط جرعمة التعذيب حسب التعريف المبين ف المادة 263 مكرر أن يقع الفعل على "شخحص' 
والملقصود بالشخص هنا: 
- أن يقع التعذيب على إنسان مهما بلغ حنسه أو سنه أو وضعيته العقلية» فقد يقع التعذيب على الرحل أو 
المرأة كما قد يقع على البالغ أو الحدث أو العاقل أو الجنون» بينما لا تقع حرية التعذيب على الحيوان لأن 
ج اء ان ر عرد عالت ا ل اا 119 مى قان الات © 
- كما يشترط أن يقع التعذيب على إنسان حي وإلا اعتبر التعذيب الحسدي جرعة لتشويه حثة والمعاقب 
عليها .مو حب المادة 153 قانون عقوبات» باعتبارها جنحة. 
- كيا ن يي الرى ١‏ هرر فامة عل اسان م 5 رم ي هاو ا0 ا ع 

إن العنصر المفترض في حرعة التعذيب هو أن يكون الضحية إنسانا حيا» هي الشروط المسبقة للواقعة 
وال يقصد ها تلك العناصر القانونية أو المادية السابقة على تنفيذ الواقعة المكونة للجريمة» وال يشترط القانون 
توافرها لكي تخضع الواقعة المرتكبة لنص التجرع © 
وإن كان تخلف الشرط المسبق للواقعة يخر ج هذه الواقعة كلية من دائرة التجر» فإن تخلف الشرط المسبق 


للجريمة (صفة الموظف وصفة المتهم) لا يهدم الواقعة الجنائية» والتمثلة قي جربمة التعذيب» بل كل ما 


9 = نیل صقر المرحع السابق» ص70 
(2) - المرحع نفسه» ص71. 
تمر القاروق السيي ارجم السابق» ص54 


و 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


هنالك أنه سيخرحها من خانة حريمة التعذيب المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 263 مكرر 1 إلى 


ع 2 0 1 
الفقرة الأولى من نفس الادة لأا باتت تحمل وصفا آخحر وهو حرية التعذيب المرتكبة من قبل عامة الناس ”° 


الفرع الان لر کن لادی 
يتمثل ال ركن المادي لحريمة التعذيب ق قيام الجاني بكل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جحسديا 
كان أم عقلياء سواء أكان هذا السلوك إيجابيا أو سلبيا ابجحاه ا حي عليه» مثل الضرب والجرح وأعمال العنف 


ع 2 
والتعدي» وتبقى هذه الأعمال خحاضعة للسلطة التقديرية لقاضي الموضو ع.“ 


1.السلوك الإجرامي: 

إن السلوك اججرم قي حربمة التعذيب هو إتيان الجان لعمل يؤدي إلى ححقيق نتيجة يعاقب عليها القانون 
وهذا العمل قد يأحذ عدة صورء إما عمارسة التعذيب مباشرة من قبل الجان» أو بالتحريض عليه أو الأمر 
.حمارسته. 
أً- نمارسة التعذيب مباشرة من الجاي: 

في هذه الحالة يقوم ال حجان بنفسه .مباشرة أعمال التعذيب على الضحية» وذلك باستعمال وسائل مختلفة لا 

6 (3) 
وهناك أمثلة عديدة لأساليب التعذيب في القضاء الفرنسي النسبة للتعذيب الجسدي منها: 

- الجان يقوم بشطب وجه الضحية ويديها ومفصلي يديها بسكين بعد أن أشبعها ضربا باللكمات. 

- الزوج الذي كمم زوحته وعراها وربطها ثم قام بجلدها ووضع على تديها كلابة الأقمشة وشطب 


د چ ن 


٠‏ ج فر اررق المي ارجح الانة ص54 
(2) - عبيدي الشافعي» المرحع السا ص107 . 


= نيل صقر المرحع الاق ضرا . 


ر 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


- الحناة الذين قاموا بغرض السطو على بيتها بتكميم عجوز وربطها في سريرها ثم أشبعوها ضربا 
باللكمات وختموا هذا الأعمال الشنيعة بإيلاج حسم قي فرحها. 
- الجحناة الذين قاموا بضرب الحي عليها بالسوط على رحلها حلال 05 ساعات وأشربوها كمية 
a E E‏ 
هذا بالنسبة للتعذيب المادي» أما التعذيب المعنوي» فإنه قد طرح التساؤل حول ما إذا كان هذا النوع 
من التعذيب يدحل قي نطاق التعذيب المعاقب عليه» والإجابة عليه كانت بالإيجاب» وبالرحوع إلى التعريف 
الذي جاء به نص المادة 263 مكرر قانون عقوبات» والمادة الأولى من اتفاقية مناهضة المادة السالفة الذكر» 
نحد أن التعذيب المقصود فيها يشمل كل من التعذيب الجسدي والمعنوي» كما نحد أن المشرع الجحزائري قد 
حرم كل عنف بدن ومعنوي تي العديد من نصوص الدستور كما سبق بيان 
وكل ماق الأمر أن الجان ف التعذيب العتري يستعمل أساليب أنحرئ غير تلك المستعملة ق التعذيب 
الجسدي» وهو لا يقل أهمية عن هذا الأحيرء فالأثر النفسي الناحم عن التعذيب غالبا ما يفوق الأ لم البدين 
وزناء فالآثار النفسية النابجة عن مشاهدة أحد أفراد العائلة وهو يخضع للتعذيب أو يتحمل أشكالا من سوء 
العاملة المحساية او المحسة من شاا ان تسبب ضصدمة ادل صدمة اريه أو سواد و فن الا ماليب السياة 
لتعذيب الضحايا معنويا بحد أن العام قد عرف عدة صور نذكر منها: التهديد بقتل كل أفراد العائلة» اغتصاب 
لزوجة أما حضور زوجها لحمله على الاعتراف... إل . 
ب-التحريض على التعذيب: 
لقد حرم المشر ع الجزائري التحريض على التعذيب» وفي هذه الحالة فإن الحا لا يقوم بعمل مادي» 
أي لا يارس التعذيب مباشرة» بل هو السبب العنوي أو الأدبي (الفاعل المعنوي) قي ارتكايماء ذلك أنه يقوم 


.67 أحسن بو سقيعة» الوحيز القانون الجزائي الخاص» اججزء الأول» المرحع السابق» ص‎ ٣ 


2 - الرجحع تفه » ص68. 
)3 = پيل صقر المرحع الاق ض2 


و 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


بدفع الجاني إلى ارتكاب الحربمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة الي يريدهاء فيعاقب على أساس أنه ارتكب 
حرعة التعذيب» ولمشرع لم يشترط وسيلة معينة للتحريض لذلك يتعين الرحوع إلى القواعد العامة 
للتحريض المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن نص الادة 2/41 واليَ تشترط: 
1 أن يتم التحريض بأحد الوسائل امحددة قانونا وهي: البة» الوعد» التهديدء إساءة استعمال السلطة أو 
الولايةء التحايل» التدليس الإجرامي. 
2 -أن يكون التحريض مباشرا: معن أن يقوم المحرض صراحة بدفع امحرض إلى ارتكاب أفعال التعذيب على 
الضحية (الوجيز قي القانون الحزائي العام...) 
3 -أن يكون التحريض شخصيا: أن يو حه إلى الشخص للمراد إقناعه بارتكاب حرعة ا 

ويضيف معظم الفقهاء إلى هذه الشروط شرطا رابعا يتمثل في: أن يكون التحريض منتجا لأثره» أي 
أن يرتكب الشخص الذي وقع تحت تأثير التحريض الحربعة أو يشرع في ارتكابماء ولكن هذا الشرط لم يرد 
ضمن قانون العقوبات الحزائري فال مادة 46 منه لا تشترط أن يقوم الحرّض (بفتح الراء) بارتكاب الجريعة» بل 
يكفي التحريض وحده لعاقبة احرض (بكسر الراء). 

فهذه المادة تنص على أنه إذا م ترتكب ال حريمة المزمع ارتكابما جرد امتناع من كان ينوي ارتكاها 
I E Oy‏ 

وهكذا فإن المحرض على التعذيب يخضع لبدأ استقلال المسؤولية الجزائية عن مسؤولية الفاعل المادي 
الذي حاء به المشرع ضمن نص الادة 41 ق ع حيث اعتبر المحرض فاعلا أصليا وليس شريكا. 

ومن شم ښحد أن التحريض الذي أحذ به المشر ع الجحزائري أوسع من التحريض الذي أحذ به القانون 
الدولي» لأن هذا الأحير لا يعاقب على التحريض إلا إذا أدى إلى الارتكاب الفعلي للجرعة ال كان يسعى 
إليها امحرض» أما طبيعة التحريض فهي واحدة وهو ما يتضح من خلال ما صرحت به غرفة الدرحة الأول 


- أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الحزائى العام» دار هومةء الحرائىالطبعة الخامسة» 2007» ص154- 155ء. 
2- امرحم نفسه» 156. 


e 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


لدى امحكمة المؤقتة لرواندا بقوها: "إن الطابع المباشر للتحريض معناه الإثارة الصريحة للغير من أحل قيامه بعمل 
إحرامي» فبمجرد طرح المنشورة» بصفة غير دقيقة وغير مباشرة ليست كافية لتشكل صورة من التحريض . 
)1( 

كما بحد أن امحرض يعد شريكا عند بعض الأنظمة القانونيةء لا سيما التشريعين الفرنسي والمصري 
عكس المشرع اللحزائري الذي يجعل من الحرض فاعلا أصليا. © 
ج-الأمر بالتعذيب: 

قد يقوم الجاني بإصدار أوامر للقيام بتعذيب الضحية وهنا تكون للجاني سلطة إصدار أوامر سواءا 
أكانت هذه السلطة مستمدة من الواقع أو من القانون» فقد يكون الجان أبا أو مدرسا أو زوحا أو مالكا أو 
حاكماء أي يتطلب الأمر وحود علاقة تبعية بين الآمر ومنفذ الأمر» كأن تكون علاقة الرئيس مرؤوسيه» أو 
غير ذلك» مهما كانت طبيعة ذلك الإلزام» وبعبارة أحرى فإن الشخص يستعمل وجوده في موضع السلطة» 
ليجعل شخصا آخر يرتكب الحربعة» وتعتبر بعض الأنظمة القانونية» أن فعل إصدار الأمر هو نوع من الاشتراك 
SEE e‏ 

غير أنه بالنسبة للمشر ع الحزائري فإن مصدر الأمر مثل نمارس فعل التعذيب كلاما فاعلين أصليين» 
فمثلا نحد نص المادة 140 من قانون العقوبات» تعاقب من كان سببا بأوامره أو طاباته ف ارتكاب جناية 
eT E TT‏ 

كما أن نص الادة 263 مكرر 01 يساوي ف العقوبة بين كل من يمارس التعذيب أو يحرض أو يأمر 
به» ومن تم فإن المشرع الجزائري يؤكد مرة أخحرى مم جيعا فعلون أصليون» ولكي تقوم مسؤولية الآمر 


يتطلب الأمر توافر العناصر التالة: 


)3( - غريي عبد الرزاق» المرحع السا + ص100 . 
)4( ا سيعت الر جد ق القانون اراي العام» المرحع السا ص 157. 


ج 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


-أن يمارس الشخص قانونا أو واقعيا سلطة أو رقابة سواء كانت مباشرة أم لا على الأشخاص الخاضعين 
لأوامره» مثل الموظف الذي يصدر أوار لمرؤوسيه التابعين لسلطته للقيام بالتعذيب. 
-يجب إثبات أنه يمارس رقابة على مرتكب التعذيب» وأنه قادر على منعهم من ارتكاب الحرة أو معاقبتهم 
إذا م لوا لأوامره. 
-وإذا كان الشخحص موظفا فإن المشر ع الجحزائري لا يعاقبه محرد إصداره لأوامر لمن له رتبة أقل من رتبتهء 
فالمسؤولية الحنائية لا تلحق إلا بالأشخاص المؤهلين لإصدار أوامر ملزمة باسمهم. © 
2-النتيجة: 
حسب نص المادة 263 مكرر من قانون العقوبات يشترط لقيام حريمة التعذيب أن يؤدي السلوك 
الحرم إلى إحداث عذاب أو ألم شديد حسديا كان أم عقلياء والمقصود بالعذاب هو ما شق على الإنسان ومنعه 
مراده» أما الأ لم الشديد فيقصد به الوجع الشديد. 
عع أن الضحية تتعرض لعاناة لا تطاق» ولا بمكن تحملهاء أما إذا كان الأ لم حكن تحمله فإن الفعل يصبح 
محرد صرب أو حرح عمدي» والقاضي له السلطة التقديرية لتكييف الحريمة بالنظر إلى درحة الألم و شناعة 
ال رع ا 
والنتيجة المتمثلة قي العذاب أو الأ م الشديد تشترط في من يقوم .ممارسة التعذيب» أما من يحرض أو 
بأمر سعمارسة التعذيب» فلم يشترط المشرع الزائري لتجرمم تصرفهما وقوع النتيجة كما سبق ذكره» فبمجرد 


۰ 3 
قيامها بالسلوك الحرم تقوم الحرية. ٠‏ 


الفرع الثالث: ال ركن المعنوي 


إن حربعة التعذيب هى جرعمة عمدية تتطلب القصد العام والقصد الخاص. 


- غريي عبد الرزاق» المرحع السابق» ص105 . 


2 1 
المرحع السابق» ص 74 . 
a‏ 


e 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


1- القصد العام: 

وهو انصراف إرادة الجان إلى ارتكاب حرعة التعذيب» أي تتجه إرادته إلى ارتكاب السلوك الإحرامي 
مهما كانت الوسائل المستعملة سواءا أكان التعذيب جحسديا أو معنويا» كما تتجه إرادته إلى تحقيق النتيجة 
المتمثلة في العذاب أو الم الشديد المجحسدي أو العقلي كما لابد أن يعلم بتوافر أركان الجريعة كما يتطلبها 


ع ع 1 
القانون» ولا يمكنه التمسك بالحهل القانون لأنه لا يعذر أحد بجهله للقانون.“ 


2- القصد الخاص: 

يشترط القانون إضافة إلى القصد العام» توفر القصد الخاص وهو الغاية الذي يقصدها الجان والمتمثلة 
قي إيلام الجن عليه والتسبب له في معاناة شديدة وهذا العنصر يتطلب أن تكون للجان عقلية خحاصة لإحداث 
ذلك وقد عبر عنها الفقيهان الفرنسيان حان براديل و ميشال دانتي جوان ب "٣1٣مءم”ل‏ 6)4". فإذا 
انتنفت هذه النية احددة» وهي القصد الخاص» تنتفي ییار کن واا اعا الف 

وعلى هذا الأساس جرى القضاء الفرنسي على متابعة مرتكي حتان الإناث "١10ء1٤×۴"‏ من أحل 
بتر عضو وليس التعذيب» وذلك لكون الجان هنا لا يقوم بفعله من أحل إيلام الضحية» وإنما إرضاء لعادات 
قرم (© 

ولا يهتم الباعث إلى ارتكاب جريمة» فسواء أكان إرغام الضحية على الإفشاء بواقعة أو القيام بعمل» 
أو كان جرد شر و الحراف وفساد. 

وهكذا قضي قي فرنسا بقيام حريمة التعذيب ي حق من أتى بأعمال نتج عنها ألم وعناء شديد حسدي 


مدعيا أن ما قام به من أمال لا تستهدف حي عليه» وإنغا الشيطان الذي يسكنه. 


۲ ی صقر› المرحع السابق» ص 4/. 
a‏ 
- أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الحزائي الخاص» الحزء الأول» المرجع السابق» صر68. 


و 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


وقد أثير التساؤل ف الجزائر» حول ما إذا كانت أعمال العنف الي يأتيها الراقي .مناسبة حصة رقية تعد 
تعذيبا إذا نتج عنها ألم وعناء شديد حسدي» والقول بعدم قيام حربعة التعذيب لانعدام القصد الجنائي الخاص 
اعتبارا إلى كون الحاين لا يقوم بفعله من أجل إيلام E‏ 

أما فيما يتعلق بسبب الحريعة» فإن المشر ع الجحزائري م يأحذ بعين الاعتبار سبب ارتكاب الحربمة» فقد 
يكون الغرض الحصول على اعترافات مهما كانت طبيعتها أو معلومات أو يكون بدافع الانتقام أو لأي سبب 
آحر» فالحرعة تقوم مهما كانت الأسباب الي دفعت صاحبها للقياك جا “^ 
المطلب الثاي: جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 

تتنو ع الحقوق والضمانات الي كفلها القانون للمتهم أثناء مراحل الدعوى العمومية المختلفة» فلع حقوق 

وضمانات تي مراحل التحريات والتحقيق والحاكمة» وتنفيذ الأحكام الجزائية» وقد تكون هذه الحقوق 
رالمات د دوف كاد ن اة 8 

وما يعنينا ق هذا المقام هو إبراز أحد تلك الحقوق والضمانات الموضوعية» والذي كفله القانون 
للمتهم أثناء مر حلة التحقيق الابتدائي معه» ألا وهو حق المتهم قي حرمة حسده» وعدم اللجوء إلى التعذيب أو 
وسائل القهر البدن في مواجهته للاستحصال منه على اعتراف بصدد الجرمة المنسوبة إليه. خحاصة وأن جريمة 
التعذيب واستخدام العنف قد تقع في غالب الأحيان على أيدي رحال الأمن» رغم أَمُم المنوط بم حاية حقوق 
الإنسان وحرياته وذلك عند قيامهم همتهم في البحث والتحري حول ملابسات وظروف ارتكاب الجرائم 
المحتلفة حيث يلجؤون لوسائل قهر وتعذيب للمشتبه فيهم أو للمتهمين لحملهم على الاعتراف» وتلك 
اوائ أر الا سايب يط غاعا العغض رمات الدرج الا كما يسا ابع الا حر باليب 


. "La torture policiêre "ٳııبلl‎ 


ا ر رو ا ا ا ا ا ا 000 
(2) _ ل صقر» المرحع الات ص75 
)3( = ھا عل الل بو بکر لاش المرحع الا ص112. 


ا 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


فلا يجوز اللجوء مطلقا إلى التعذيب أو ممارسة الإكراه بكل صوره وأشكاله أو استخدام الوسائل 
العلمية الحديثة المنافية للكرامة الإنسانية قبل المتهم أثناء مر حلة التحقيق الابتدائي للحصول على اعترافه بشأن 
الحرم المنسوب إليه» ويبطل كل اعتراف مبي على استخدام التعذيب أو الإكراه أو أية وسائل غير مشروعة 
منافية للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وهذا ما سعت لتحقيقه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عامة 
والخاصة بالحماية من التعذيب حاصة» وال لعبت دورا كبيرا في إعطاء القيمة الإنسانية للمتهم» وكذا ق 


ع : 1 
إرساء القواعد الي تلزم الدول الأعضاء فيها بتطبيقها بعد تضمينها في تشريعانهما الوطنية. 


الفر ع الأول: التطور الدشريعي رة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 

لقد حرص المشر ع الجزائري على حاية الحرية الفردية للمتهم وضمان سلامته الجحسمانية» بأن حعل 
من الأفعال الي تشكل انتهاكا لمصلحة حسمه ومصلحة كرامته الإنسانية حربة في مواحهة من قام بهذا 
التعذيب بمدف حله على الاعتراف بالجرم المنسوب إليه. ولكن هذه الحماية قد مرت عبر العديد من المراحل. 
فقبل انضمام الجزائر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 1989م نحد أن المشر ع الجزائري قد نص على جريمة 
التعذيب المرتكبة من قبل الموظفين أو المستخحدمين التابعين للدولة ضمن نص المادة 110 مكرر من قانون 
العقوبات واليَ تبناها المشر ع إثر تعديل هذا الأحير موحب القانون رقم 04/82 المؤرخ ي 
53.. . ف القسم الثاني تحت عنوان الاعتداء على الحريات ولكنه ألغى هذه المادة موحب القانون 
رقم 23-06 المؤرخ في 10 ديسمبر 2006. ليضم حرعة التعذيب إلى الباب الثاني الفصل الأول الحنايات 
وال حنح ضد الأشخاص القسم الأول والمتعلق بالقتل والجنايات الأحرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية ليجرم 
بذلك جريمة التعذيب الي ترتكبها العامة ضمن نص الادة 263 مكرر والمادة 263 مكرر 1/فقرة 1 كما 


اک ا وا ا یل ا ی ال وکا ن دم 02 ,هفات شات ال 
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اتفاقية مناهضة التعذيب من المادة 263 مكرر 1 كما يجرم سكوت الموظف أو موافقته على ارتكاب أفعال 
التعذيب ضمن الفقرة 04 من نفس المادة. 

وإن كانت الجزائر قد قامت بالتصديق على الاتفاقية الدولية لناهضة التعذيب ‏ وبدون تحفظ» 
وتأكيدا على مصادقتها على هذه الاتفاقية فقد قامت باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإحرائية لمنع أعمال 
التعذيب» إلا أن ثمة مظاهر وممارسات في هذا الشأن من حانب البعض تؤثر على العلاقة بين المواطنين ورحال 
الشرطة رغم أحمية امحافظة على تلك العلاقة ف جال العمل الأمين. 

وحدير بالذكر الإشارة إلى أن الدولة الجزائرية نمثلة قي جيع أحهزقا الأمنية قد تبنت ني الفترة الأحيرة 
إستراتيجية قائمة ف أحد حاورها على احترام حقوق الإنسان ومواجحهة كافة صور الاعتداء على الحقوق 
والحريات ومن الملاحظ أن مواحهة التعذيب لا يمكن أن تكون فقط بضمان وحود تعديلات قانونية تشم حريمة 
التعذيب وفقا للمعايير الدولية بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب دون اقتراحات ببرامج متكاملة لمواجهة 
التعذيب كفكرة الملاحقة القضائية للأشخاص القائمين بالتعذيب سواء أكانت جنائية أو مدنية وتوفير 
مناخ عام O‏ 

وفيما يلي نحاول دراسة حرية التعذيب المنصوص عليها ضمن نص المادة 110 مكرر من قانون 
العقوبات المعدل .عوحب القانون رقم 04/82 وجرعة التعذيب المنصوص عليها ضمن نص المادة 263 
e‏ 
أ- نجرب التعذيب في إطار المادة 110 مكرر الملغاة من قانون العقوبات: 

لقد نص المشر ع الجحزائر ضمن نص المادة 110 مكرر من قانون العقوبات في فقرها الثالثة على: ' 


كل موظف أو مستخدم بمارس أو يأمر عمارسة التعذيب للحصول على إقرارات» يعاقب بالحبس من 6 أشهر 
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إلى 3 سنوات"» ومن خلال نص هذه المادة جحد أن المشرع قد حصر حرعة التعذيب قي إطار ضيق حداء بحيث 
اشترطت هذه المادة توافر عناصر معينة وإلا فلا تعتبر الجربمة جربمة تعذيب وهي: 
1 ان يکون ا لجان موظفا أو مستخدما. 
2 -مارسة التعذيب أو الأمر بالتعذيب (ضد متهم أو مشتبه فيه). 
3 أن يكون الغرض من تلك الأفعال الحصول على إقرارات» وسوق يتم تحليل هذه العناصر عند عرض 
الأ ركان القانونية لجريعة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف. 
وما يؤحذ على نص المادة 110 من قانون العقوبات الملاحظات التالية: 
e‏ اَن المشرع م يعرف التعذيب مما أثار مشاكل من الناحية العملية» بالنسبة للحد الفاصل بين جريمة الضرب 
وال جرح العمدي وحجرية التعذيب» وهو ما فتح اجال للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع» كما أثار مشاكل 
ا نة اسه عدبي الري حورل اكا اا عا هم هدا عا ار الاد تت غل عارة ااعيب 
دون حدید طبيعته. 
إن حصر ممارسة التعذيب ني أشخاص الموظفين أو المستخدمين يؤدي إلى إفلات الكثير من الحرمين من 
عقوبة التعذيب كومُم لا بملكون الصفة. 
ه لم جرم المشرع الجحزائري ضمن القانون 40/82 التعذيب كجرية مستقلة إذا ما قام به موظف أو مستخدم 
ولم يكن الغرض منه الحصول على إقرارات. 
6 لمر يأحذ المشر ع الجزائري بعين الاعتبار حسامة الأضرار ال تصيب الضحية وأغبر المجرعة جسحة 
بسيطة مهما كانت جحسامة ووحشية الأفعال المرتكبة على الضحية. 
ب- بجر التعذيب في إطار المادة 263 مكرر 1 فقرة 02: 

لقد نص المشرع الجزائري على حرية التعذيب المرتبكة من قبل الموظفين ٠‏ والمستخدمين ضد 


المتهمين لحملهم على الاعتراف وهذا ضمن نص المادة 263 مكرر 1 فقرة 02. ليعتبرها جناية تستو حب 
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عقوبة السجن المؤقت من 10 إلى عشرين سنة وبغرامة من 150.000دج إلى 1.600.000دج 
سواء بالممارسة المباشرة أو بالتحريض أو بالأمر بالممارسة» كما شدد العقوبة في حالة اقتران التعذيب بجناية 
أحرى غير القتل العمد لتكون العقوبة السجن المؤبد أما الفقرة 04 من نفس المادة فهي بحرم مواقفه أو 
سكوت الموظف عن أفعال التعذيب المحرمة ضمن نص الادة 263 مكرر ولكن بعقوبة أحف من سابقتها بأن 
تكون السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 وبغرامة 100.000دج إل 1.000.000دج. 

من خلال نص هذه المادة نحد أن المشر ع الجحزائري قد نفذ التزامه ابحاه اتفاقية مناهضة التعذيب خاصة 
بعد المصادقة عليها بدون تحفظ فبعد أن كانت جريمة التعذيب المرتكبة من قبل الموظف أو المستخدم تعتبر 
حنحة بسيطة ضمن القانون القليم أصبحت تشكل حناية قد تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد. كماأن 
العقوبة عليها حاءت مشددة عن العقوبة المقررة في حالة ارتكاب هذه الجربعة من قبل عامة الناس. 

وهذا بالنسبة للموظف المتورط مباشرة في نمارسة جرعة التعذيب سواء كآمر أو كمحرض أو كفاعل» 
أما بالنسبة للموظف الذي لم يتورط بصفة مباشرة ق حرة التعذيب» لكنه وافق أو سكت عن أعمال 
التعذيب فقد أفرد له المشر ع عقوبة أقل شدة» رغم أنه يعتبر شريكا بالمساعدة طبقا للقواعد العامة» مع العلم 
أن اتفاقية مناهضة التعذيب حعلتهم كلهم فاعلين أصليين لأن الساكت عن التعذيب أو الموافق عليه هو ي 
حكم الفاعل له» والسكوت قد يكون قبل حدوث الفعل أو أثناءه أو حي بعد حدوثه ومع ذلك لا يتخذ 
الموظف أي إحراء لمنعه أو العقاب عليه» ونفس النهج بمكن أن ينطبق على بقية الأعمال الحظورة الأحرى» إذ 
لا توجد أية تفرقة بين الممارس ها والحرض عليها وبين من يوافق أو يسكت عنها. 

وهذا ما سوف نوضحه عند دراسة الأ ركان القانونية لجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف» بعد 


عرص مو ر اساب ارتکاب هذه الجربمة والعلة من تشديد العقاب عليها فيما یلی: 
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الفر ع الغاي: أسباب ارتكاب الموظفين لجرعة التعذيب والعلة في تشديد العقوبة 

لقد سبق القول بأن وجود النصوص المقررة لحقوق الأفراد وحرياتمم الأساسية لا يكفي وحده لاحترام 
هذه الحقوق و الحريات ما م تكن هناك الرغبة الصادقة لدى الإدارة أو السلطة التنفيذية» وحاصة منها 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تي حاية الحقوق ٠‏ والحريات والأكيد أن اعتماد بعض هؤلاء الموظفين 
لأعمال التعذيب من أحل الوصول إلى غايتهم بإحبار المتهمين على الاعتراف له أسبابه و دوافعه. 
أ- أسباب ارتكاب أعمال التعذيب من قبل الموظفين أو المستخدمين العاملين على تنفيذ القانون: 

إن بعض الفقهاء يرون أن أسباب استخدام رجال الشرطة والأمن بصفة عامة لوسائل الاعتداء دون 
إتبا ع السلوك القانون للحصول على اعتراف المتهم يرحع لعدم كفاعتمم وقصورهم ق العمل. 

حيث يقول الفقيه الأستاذ لوداج رئيس الحمعية الدولية للشرطة الحنائية السابق: "رغم أن رحال 
الشرطة هم مكانة حاصة مو كدة» إلا أن أغلبهم مع الأسف ميل إلى استعمال العنف مع المتهم لكي يعترف 
بوقائع معينة سواء ارتكبها أو م يرتكبها ولذلك بدافع الكسل وحب السيطرة» ولجهلهم بالقواعد الفنية 
والعلمية للبحث والتحري» وتصرفهم هذا فيه حرق للقوانين واعتداء على حقوق الإنسان وهو ما نقره؟ إذ 
يجب أن حظى المتهمون حن مرتكبو الحرائم Ea‏ 

وإذا كانت الغاية من تعذيب المتهم هو الحصول على الاعتراف وبالتالي التوصل إلى نتيجة التحريات 
قي أقرب فرصة من قبل رحال الأمن. فما قي نفس الوقت تنم عن العجز وحاولة تضليل العدالة إن تمت فعلا. 
فقد تحدث أحيانا أحداث معينة يفاحأً بها رحال الأمن» دون أن تكون لديهم أية معلومات مسبقة عن القائمين 
ياء وعن طبيعة نشاطهم ودوافعهم وأهدافهم من وراء هذه الأحداث. 

ولاشك أن ظهور رحال الأمن في مثل هذه الحالة بمعظهر غير العام بهذه الأمور هو شيء غير مستحب 

بالنسبة إليهم وإلى رؤسائهم» بل إن ذلك قد يكون دليلا على تقصيرهم وإهماهم في أداء واحبهم الرئيسي وهو 
منع وقو ع الحرائم حاصة ما يتسم منها بقيمة خحاصة»ء ولذلك فإن رحال الأمن ق هذه الحالة يحاولون جحاهدين 


- عصام زكريا عبد العزيز» حقوق الإنسان في الضبط القضائي» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر» طبعة 2001» ص 353. 
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تدارك تقصيرهم» وذلك عن طريق اصطناع أدلة الإدانة لمرتكي هذه الأحداث وقد يصل الأمر إلى حد ممارسة 
الاعتداءات الجحسيمة على المتهمين» عسى أن تنتز ع منهم اعترافا يقوم مقام الدليل ق إثبات التهمة عليهم كما 
أمُم قد يتعمدون إلى تأخير عرض المتهم على سلطة التحقيق وذلك بإطالة استجوابه» حي ينهار معنويا 
ويعترف بوقائع رعا م يرتكبها وهذه جرية دستورية ی 

إن ممارسة هذه الأعمال من شأما تعطيل سلطة التحقيق عن مباشرة ولا سيما على هذا التحقيق› 
حاصة في حالة استطالة الاستجواب لدى رحال الأمن الذين يريدون الحصول على وقت كاف لتعذيب المتهم 
للوصول إلى ما حكن الوصول إليه» نما يعتبرونه دليلا على الحرية المراد نسبها إليه» من حهة» ومن جهة أحرى 
فهم يرغبون في فسحة من الوقت» يكن من خلاهما أن يزول ما لحق بالمتهم من آثار للتعذيب أو أن تقل إلى 
أقل حد ممكن إن تعدّر زواها بالكامل. © 

ن وا ااك کف ال خد کر فن فصر وعد ع کن اه لی اا 
صورة أحرى حين يقوم رحال الأمن بعد ذلك بتقدم ما اصطنعته من آدلة إلى سلطات التحقيق لكي يأخحذ 
طريقه من بعد إلى ساحة القضاءء إذ لا شيء أكثر حطورة من تضليل العدالة حيث تقوم سلطة الاهمام 
والتحقيق -مدفوعة ما سبق- بتقدم متهم للمحاكمة بلا تممة» أو تممة بغير دليل» أو على أحسن الفرضيات» 
دليلا يفتقد إلى المشروعية © 

ولكن الأحطر من هذا كله أنه حى وإن ثبت أن المتهم قد كان تحت وطأة التعذيب فإن إثبات هذه 
المسألة يكون في كثير من الأحيان من الصعوبة بمكان إلا إذا ظهرت آثار التعذيب بصورة واضحة وثبت أمُا 


من رحال الشرطة» وهو الأمر المستحيل› حاصة وأن الأطباء الذين يعملون على فحص المتهمين قبل 
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إحالتهم على سلطة التحقيق لا بعلكون الحرأة الكافية لتحرير تقرير يحتوي على معلومات تدين رجال الشرطةت 
e N ne‏ 
وعلى هذا فإن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف يعتبر هدما لحانب كبير من حوانب الشرعية الإحرائية» 

فضلا عن كونه جربمة يعاقب عليها جنائياء ومن هنا فقد حرص المشر ع الحزائري كغيره من التشريعات 
الأحرى على تحره. 
2-العلة في تشديد العقوبة على الموظف المرتكب ية التعذيب: 

تعد حربمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المنصوص عليها ضمن نص المادة 263 مكرر 1 فقرة 
2 جريمة من حرائم الاعتداء على الأشخاص وقد شدد المشر ع ق العقوبة المقررة هذه الجربعة عن غيرها 
النصوص عليها ضمن نص نفس المادة فقرة 01 والمرتكبة من قبل عامة الناس. 

وقد كان السبب في ذلك أن المشرع قد قدر أن صفة الجاني في هذه الجريعة (الموظف) وصفه محئ 
عليه (المتهم) هما وزن في تقدير العدوان» فالحايي لا يهدر بفعله مصلحة قانونية واحدة (وهي مصلحة 
الشخحص في سلامة حسده وحياته)» بل يهدر أيضا مصالح أحرى معتبرة قي النظام القانون الجنائي (ركمصلحة 
العدالة) وال تتمثل في كفالة حرية المتهم وصون اعترافه من الضغط والإكراه» كما يهدر مصلحة حيدة 
الإدارة والي تتمثل في عدم تعدي الموظف حدود وظيفته وذلك بتعذيب الته ^ 

وعلى الرغم من تعدد المصالح القانونية ال يقع عليها العدوان بفعل الجاني ق هذه الجربمةء إلا أنه 
للاشك فيه أن المصلحة الأهم من بين تلك المصالح هي "مصلحة الشخحص ف سلامة حسده وعدم المساس 
بكرامته الإنسانية" لذلك خد أن المشرع من وراء تشديد العقاب على الموظف الذي يأمر أو يحرض على 
مارسة التعذيب أو يفعل ذلك بنفسه لإحبار المتهم على الاعتراف» قد كان حاية لحق هذا الأخحير قي سلامة 


بدنه من عنف رجال السلطة وبطشهم» GS RE E‏ ال تقوم عليها الحرية 
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الشخحصية للفرد» إضافة إلى أن إحضاع المتهم للتعذيب بهدف الحصول على الاعتراف منه» يعدم إرادته ق 
التصرف فيعدم لك ق اعرف اد 
كما أن التعذيب الذي قد يخضع له المتهم قد يدفع به إلى الاعتراف على نفسه و نسبه الحرم إلى 

نفسه كي يتخلص من آلامه» مع أنه برئ من هذا الجرم» في حين أن مرتكب الفعل الحقيقي قد بمتنع عن 
الإدلاء بأي اعتراف لأنه بالنسبة إليه آلام التعذيب هي قليلة مقارنة بالآلام الي قد تنتج عن تطبيق عقوبة الحرم 
عليه» وبالتالي فهو يفلت من العقاب» لأن هناك مقولة تقول: من السهل أن تحبر متهما على الكلام» ولكن من 
الصعب إجباره على قول الحقيقة هي الفكرة ال جاء ها العديد من الفقهاء الذين نادوا بضرورة منع التعذيب 
وعلى رأسهم " ببكاريا "كما سبق التعرض إلى ذلك قي الفصل الأول. 

وتعتبر الشرعية الإحرائية امتداد ١‏ طبيعيا للشرعية الجنائية» بل هي قي الواقع أكثر حطورة منها وأعظم شأناء 
والركيزة الأساسية للشرعية الإحرائية هي قرينة البراءة» واليَ هي قرينة طبيعية أقرها القانون وهي ترتب 
آثارا حطيرة في الإثبات الحنائي» فعلى سلطة الاتمام إثبات وقو ع الجريعة وإسنادها إلى المتهم» أما هو فلا يجوز 
تكليفه بإثبات براءته» لأن الأصل هو براءته» كما لا يجوز إكراهه على الاعتراف بجريته لأن الأصل أن له 
كامل الحق في الإدلاء وفقا لقانون العقوبات الجزائري فإنه لا يجوز الادعاء بأقواله بكل حرية.© 
وبالتالي فإنه ومن الناحية القانونية» فإن هؤلاء الموظفين هم المكلفون بإنفاذ القانون» وبالتالي يحب أن يكونوا 
قدوة لمرؤوسيهم وأن يلتزموا عند ممارسة مهامهم باحترام القانون ومعاملة المشتبه فيهم معاملة إنسانية وبذلك 
يكونون حل تقدير من طرف المواطن ويلقون المساعدة منه في نمارسة أعمامم الرامية إلى الوقاية من الإحرام 
ومواحهته وأكبر دليل على اهتمام المشرع الجزائري هذا الموضوع وعاولة منه إلى مكافحة الجرائم الي يرتكبها 
الموظفون العامون» ونظرا لحساسية مراكزهم هذه وأهيتها فإنه نص على تشديد العقوبات في الجحنايات والجنح 
الي م يقرر فيها القانون عقوبات إذا ارتكبها موظفون أو قائمون بوظائف عمومية» بحيث تضاعف هذه 

- مك عبد الله أبو بكر سلامة المرخع السابق؛ ص114. 


)2( ت الفاروق الحسيي» المرحع السات ص35 . 
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العقوبة إذا كانت الجريمة مكيفة جنحة والسحن المؤقت من عشر سنوات إلى 20 سنة إذا كانت عقوبة الجناية 
المقررة لغيره هى السجن المؤقت من خمس سنوات إلى 10 سنوات» والسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الحناية 


المقررة لغيره من عشر سنوات إلى عشرين سنة (المادة 143 من قانون العقوبات). 


كما أن إدانة المتهم لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذانماء وإنما وسيلة لإقامة العدالة ولتحقيق التوازن 
في امحتمع» مما يعن توازن تحقيق دليل الانمام بنفس القدر مع تحقيق دفاع المتهم» كما أن تحقيق المساواة 
والتوازن ق امحتمع يعي حضو ع الحميع للقانون» لذلك خد أن جيع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان 


CL "‏ 1 
اهتمت بتحديد سس معاملة الفرد إذا أصبح في موقف اتمام أو إدانة. 


الفر ع الالث: أركان جرية تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 


تقوم حريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف المنصوص عليها ضمن نص المادة 263 مكرر 1 فقرة 


2 على ركنين هما الركن المادي وال ركن العنوي. 


1-الر كن المادي: 

رن ار ك الاد رة م عاضر آل 
أ - عنصر مفترض وهو صفة الجاي» وصفة ا بحن عليه. 
ب - سلوك مادي يتمثل في نمارسة التعذيب أو سلوك مادي ذي مضمون نفسي ويتمثل في الأمر 


بالتعذيب. 
أ العنصر المفترض: 


يشترط القانون في بعض الحرائم عناصر مفترضة تكون سابقة على تنفيذ الجربعة وال يتوقف عليها 


و جود او عدم و جود هذه الجربمة. 


جعم الفاروق السيي الرجع السابق» ص34 
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وتتمثل الشروط المسبقة للجريعة في جريمة تعذيب المتهم في صفة الموظف الذي يقوم بارتكاب المحربعة» 
وصفة المتهم الذي يخضع ها. 
1-صفة الجاي: 

اشترط القانون لوقو ع رة التعذيب المنصوص عليها ضمن الفقرة الثانية من المادة 263 مكرر 1 
من قانون العقوبات الجزائري» أن يقع فعل التعذيب من موظف أو أن يأمر به أو يحرض عليه ويقصد بالموظف 
العام في مفهوم القانون الإداري ذلك الشخحص الذي يعهد إليه على وحه قانون بأداء عمل على وجه الاعتياد 
والانتظام في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية E‏ 

وعلى هذا التعريف يجري فقه القانون الإداري» وتستقر أحكام ججلس الدولة الجزائري عليه» وعلى 
ذلك فلكي يعتبر الشخص موظفا عموميا حاضعا لأحكام قانون الوظيف العمومي وجيع القوانين واللوائح 
الخاصة بهذا الشأن» يجب أن تكون علاقته بالحكومة ها صفة الاستقرار والدوام قي خحدمة مرفق عام تديره 
الدولةء وليست علاقته ها علاقة عارضة © 

ولا يشترط أن يكون للموظف مرتب شهري يأحذه كمكافأة على خدمته بل إن الشخص يعتبر 
موظفا عموميا حي انتدب أو أمر بتأدية حدمة عمومية» سواءا أكان هذا نظير مرتب شهري أو سنوي أو بغير 
رات < 

أما فيما بخص القانون الجنائي فإنه لا بحدد بدقة "شاغلي الوظيفة العامة" وإنما يرتبط تحديد المقصود 
بالموظف العام في كل نص عقابي يحب أن يرتبط بالغاية المر حوة من هذا النص وبالمصلحة المراد همايتها فيه 


فالمشرع الجنائى حين يقوم بتحديد المقصود بالموظف العام فإنه يربط ذلك بأحكام النص العقايي الذي يحكمه 


)1( ي الفاروق الحسيي» المرحع السابى؛ ص8 5. 
2 
)3( - انظ E I‏ حرائم الموظف العام ل تقع 7 أو عليه» دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» الطبعة الأولى» ص 157 وما 


بعدها. 
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مثلا المقصود بالموظف العام في حرائم الرشوة واخحتلاس الأموال العمومية قد لا يكون نفسه هو المقصود 
بالموظف العام في رة التعذيب وهذا يتفق بصورة عامة مع ذاتية قانون الا 

وإذا كانت صفة الموظف هي شرط لزوم لاعتبار أفعال التعذيب حرعة موحب الفقرة 02 من المادة 
3 مکرر 1» لکنه ليس شرطا كافيا لاعتبار مثل هذه الأفعال كذلك» بل يلتزم إلى جواره دائما توافر شرط 
آخحر يعتبر بلا شك حجر الزاوية ونقطة الأساس في تقرير تلك الحجربة» ألا وهو أن يكون الموظف قد ارتكب 
هذه الأفعال اعتمادا على سلطة وظيفته فالقانون هنا يشترط أن يكون قد ارتكبها باسم السلطة ولحساجا 
ويكفي أن ترتبط ال حريمة بالوظيفة ارتباطا سببيا ما دام الجاني قد استخدم فيها إمكانات الوظيفة ونفوذهاء ولا 
یو بد دلت ان یکرن الان غر کان رسا ار غر عص فار ا پایتجر اب ال آر سوال 

وحلاصة القول واستنادا إلى ما سبق ذكره فإنه يكن تحديد ضوابط تحديد الجان من الناحية 
الموضوعية» بحيث تعد حريمة التعذيب جرة السلطة ضد الأفراد» لذلك وحب تشديد العقاب على هذه 
الجريمة» أما عن علاقة ارتكاب جريمة التعذيب ومباشرة الوظيفة فإنه لا يشترط فيما أن ترتبط .ممارسة الوظيفة 
ماش وإنما يكفي أن ترتبط سببيا واستنادا إلى سلطة الوظيفة. 

أما من الناحية التطبيقية» فإن صفة الجاني تنصب على كل العاملين باسم السلطة وح حسايها سواء 
EST BE aT‏ 
والفرق بين جربمة استعمال القسوة وجرية التعذيب» هو أن القسوة يمكن أن يقوم ها الجاني حن وإن كان 
موظفا بجمعيات استهلاكية أو إدارة بسيطة» بينما حربمة التعذيب فإِها لا تتم إلا من هم إمكانية الاتصال 


بشخص للمتهم» أي ان صف ال حجان واجحن عليه (رحل الساطة والمتهم)» يۇدیان دو را أُساسيا امیر ين 


)2( - مد عبد اله اپو پد سلامة» المرحع الشابق) ص117 . 
)3( چو الفاروق الحسييٰ» المرحع السا ص c66‏ 74 . 
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القسوة والتعذيب» وإن كان ذلك لا يعن دائما أن حرية التعذيب تكون حريمة قسوة» إذ تختلف هاتان 


الصفتان على وجه التحديد لا سيما وأن فعل الاعتداء قد يكون ختلفا على الأقل من الناحية النظرية ° 


2-صفة اجني عليه "المتهم": 

لكي تتحقق هذه الحربمة» يجب أن يقع فعل التعذيب على المتهم» إما إذا رقع على غير المتهم فلا قيام 
رة التعذيب بالمعئ الذي قصده المشر ع ضمن الفقرة 02 من نص المادة 263 مكرر 01. 

وبالرحوع إلى نصوص القانون نحد أن المشر ع الجزائري لم يعرف المتهم ونفس الشيء بالنسبة للقضاء 
كما بحد أن القانون الفرنسي لم يأت على ذكر تعريف المتهم» ولكنه استعمل عدة ألفاظ للتعبير عن 
الطرف المقابل للنيابة العامة في الدعوى العمومية» وتختلف هذه الألفاظ باحتلاف مراحل الدعوى الجنائية 
ودور المدعى عليه (المتهم) فيها. 

ففي المر سوم الصادر في 20 أوت 1903 استعمل المشر ع الفرنسي الكلمات التالية تعبيرا عن المتهم» وهي: 

[”accusê, Le prévenu, L”inculpÊ‏ وقد قصد المشر ع الفرنسي التعبير باللفظ الأول عن 
كل شخص يشتبه في ارتكابه خالفة أو حنحة أو جحناية» ويقصد باللفظ الثاني من تتخحذ ضده الإجحراءات 
باعتباره مذنبا في مواد الجنح» أما اللفظ الثالث فقط أطلق على من تتخحذ ضده الإجحراءات باعتباره مذنبا ف 
و ا 

تم صدر مرسوم ني 22 أوت 1958 ليعدل من هذه الألفاظ كما يتفق وقانون الإجراءات الحنائية 
"الجحديد" فاحتفظ هذه الصور الثلائة وأضاف إليها صورة رابعة هي صورة المشتبه فيه 50101 ¢" 


وهي تعبير عمن يجري سؤالهم في قضية ما دون أن ينطبق عليهم أي من الأوصاف الثلائة الأولى» فهؤلاء لا 


1 
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يجوز أن يوصفوا إلا بام مشتبه فيهم» أو بام مساحمون حتملون ثي الجريمة أو بأنه تقوم ني مواجحهتهم دلائل 
قوية و متوافقة بمكن أن yS‏ 

ولكن وإن كانت هنا تفرقة بين هذه الأوصاف أثناء الملاحقة والمتابعة فإن هذه التفرقة لم يعتد هما فيما 
يتعلق بالمعاملة (من حيث احترام الحقوق و الحريات الفردية) بين فغة وأحرى» بل على العكس فهي تمدف إلى 
تقرير حماية لسمعة واعتبار كل من يحمل وصفا من هذه الأوصاف الأربعة. 

ومن ثم فقد استقر القضاء والفقه الفرنسي أن الحماية القانونية المقررة ضمن نص الادة 168 من 
قانون العقوبات الفرنسي وال تنص على عقاب ممثلي السلطة مي استعملوا العنف أو أمروا باستعماله ضد 
اا اة جب إل الطر ات ال اسا رھ 

وقي غياب تعريف للمتهم ضمن القانون أو القضاء أو الفقه الجزائري» فإن القياس على القانون 
الفرنسي يصبح هو الحل الوحيد قي هذه الحالة» حاصة وأن الكرامة الإنسانية وسلامة حسد الإنسان يجب أن 
محتفظ بغض النظر عن صفته ووصفه» وهذا ما قررته نصوص جيع الدساتير العالمية ما فيها الدستور الجزائري 
حاصة في مواده 35-34. 

وحلاصة القول أن كلمة المتهم ف مفهوم المادة 263 مكرر 1 فقرة 02 من قانون العقوبات» 
وبالرحوع إلى الفقه الفرنسي تشمل كل شخص ت ركت نحوه أي سلطة مدفوعة بالاشتباه تي مسامته في 
ارتكاب جرية معينة بالذات أو النو ع بمكن أن يكون إقراره على نفسه أو ما أريد مله على الإقرار به مؤديا 
إلى حا كمته جنائياء وإن لم يؤد إليها بالفعل. 

أما عن زوال صفة المتهم فما تزول بزوال السبب الذي أكسبه إياهاء وعلى ذلك فلا صعوبة ف القول 
بزو اها بانقضاء الدعو ى العمومية» سواءا بصدور حكم بات فيها أو بغير ذلك من أسباب الانقضاءء أو یزول 
بتوقف السلطة المعينة عن الأعمال أو الإجحراءات ال سبق أن كشفت عن نظرة السلطة إلى الفرد باعتقادها أو 


0 ج المرحع نفسه» ص 80. 
)2( ڪ المرحع نفسه» ص81 . 
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تاها ج وة حدت ورات مغة ال فن احص إن لبي اللن بقع عله هدا الخص ١‏ 
يعتبر حربمة مفهوم المادة 263 مكرر 1 فقرة 02 بل تكون أمام حربمة أحرى يقترفها الموظف العام» قد تكون 
حريعة من جرائم إساءة استعمال السلطة أو استعمال القسوة أو حنحة الضرب وال جرح الجسميين» أو جناية 
الضرب وال جر ح المفضي إلى عاهة مستدمة أو المفضي إل الموت» أو جناية القتل العمد... وذلك حسب 
e‏ 
ولم ينص القانون الجزائري كما فعل قانون العقوبات الفرنسي على حعل صفة الموظف ظرفا مشددا للعقوبة 
في جربمة الضرب أو الجر ح أو الضرب والجرح المفضي إلى عاهة أو المفضي إلى الموت أو القتل العمد ضمن 
نص الادة 186 منه. 
ب- السلوك المادي للجاي: الركن المادي للجرية: 

بحتوي ال ركن المادي لمحريمة التعذيب المنصوص عليها ضمن نص الادة 263 مكرر 1 فقرة 02. 03 


04 من قانون العقوبات الجزائري على ثلائة عناصر هى: فعل التعذيب» النتيجة الإحرامية» رابطة السببية. 


1-فعل التعذيب: 

وهو صدور سلوك مادي من المتهم على إحدى الصور التالية: إصدار الأمر بالتعذيب أو القيام بتعذيبه 
فعلا أو التحريض عليه» وتكون العقوبة أقل قي حالة السكوت أو الموافقة على أعمال التعذيب ومن خلال نص 
لمادة المذكورة أعلاه نحد أن المشر ع الجزائري قد توسع ف مفهوم الفاعل الأصلي في شأن تحر تعذيب المتهم 
لحمله على الاعتراف كما فعل في جريمة التعذيب المرتكبة من قبل الأشخاص العاديين والمنصوص عليها في 


الفقرة 1 من نفس الادة» بحيث لا يقتصر مفهوم الفاعل الأصلى على من يأ عملا من الأعمال التنفيذية 


٠‏ ك راون اي اج ان ص04 
ر رمسيس هنام» قانون العقوبات» حرائم القسم الخاص» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر» الطبعة الأول» 1999» ص533. 
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للتعذیب» بل بمتد إلى من يأمر به» وكذا من يحرض عليه» وحن من يوافق أو يسكت عيه ولکن في هذه 
N aoe‏ 

والواضح أن التسوية بين من يحرض على الفعل ومن يأمر به و من يقوم بتنفيذه يعبر عن رغبة المشرع 
في تحنب الأثر القانوي المرتب على قاعدة استعارة الشريك لإجرامه من إحرام الفاعل الأصلي» فمادام النص 
يستلزم أن يكون الفاعل موظفا عاماء فإن عدم التسوية بين من يقوم بالفعل و من يأمر به و من يحرض عليه قد 
يؤدي إلى وقوع وصف آحر أحف إذا أمر موظف عام شخحص آخر بالقيام بالفعل المعاقب عليه. © 

ويظهر لنا أن المشر ع الحزائري قد انتهج نفس الاتحاه الذي اتخذه واضعوا كما سبق الإشارة إلى ذلك 
قي المطلب الأول الخاص بجرعة التعذيب المنصوص عليها ضمن نص الادة 263 مكرر 1 فقرة 1 اتفاقية 
مناهضة التعذيب وال جتحعل في حكم فاعل التعذيب امحرض» وكذلك كل من يوافق أو يسكت عليه رالمادة 
لأولى من الاتفاقي. 

فباللإضافة إلى الفاعل الأصلي نحد أن المشر ع الحزائري على غرار واضعي هذه الاتفاقية قد حعلوا من 
لا يتدحل لنع التعذيب في حكم فاعل التعذيب» ونفس الشيء بالنسبة للساكت أو الموافق عن التعذيب» 
والذي يعلم به ولا يتخذ الإحراءات القانونية الي تكفل منعه أو عقاب مرتكبيه» والسكوت يمكن أن يكون 
قبل الفعل إذا اتخذ الشخحص موقفا سلبيا» وبمكن أن يكون بعد علمه بوقو ع الفعل» ولكنه التزم مع ذلك موقفا 
e‏ 

والحقيقة أن حالة علم الشخحص بأن تعذيبا يقع ولكنه امتنع عن أداء واحبه ف الحيلولة دون وقوع 
التعذيب أو استمراره يجعل منه حسب القواعد العامة شريكا بالمساعدة إذا كان من سلطته القانونية أن حنع 
هذا الفعل» وهو ما يتساوى عندئذ مع السكوت والموافقة قي الصورة السابقة» ولكن أهمية النص على 
السكوت تكون قي حالة توافر العلم بعد وقو ع التعذيب وامتناع الشخص رغم ذلك عن القيام بواحبه ق 


)2( ج المرحع نقسه» ص 34. 
. عنام حمد عنام» المرحع الساية « ص35. 
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التبليغ عنه» وهذه الصورة من النشاط لا تقع وفقا لقواعد العامة تحت وصف التجرى» فلا يجعل من الشخص 
الذي يسكت عن أفعال التعذيب فاعلا أصليا أو حي شريكا للفاعل الأصل .° 

ولكن واضعي الاتفاقية ومعهم المشرع الجزائري ساووا بينه وبين الفاعل الأصلي» وهو ما ثل توسعا 
واضحا في صفة الفاعل» وذلك نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ٠‏ والآنار المترتبة عليهاء ومدى مساعدة 
السكوت أو الموافقة عليهاء قي زيادة تفشي هذه الأفعال وتغلغلها داحل السلطة ورجاها. 

غير أن المشر ع الجحزائري قد أفرد لحريعة السكوت والموافقة على فعل التعذيب من طرف الموظف 
عقوبة أقل من تلك المقررة لتنفيذ التعذيب أو الأمر به أو التحريض عليه» وذلك ضمن الفقرة 04 من نص 
المادة 263 مكرر. 

وفيما يتعلق بالشروع في حريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف» فإن هذه الجريعة هي من الحرائم 
المادية» لأا حريمة حدث ضار وهو التعذيب باعتباره ضارا با لجسم والنفس» والشروع فيها متصور على 
صورة الجريعة الموقوفة» كما لو أحذ الفاعل يحمي حديدا من النار وأقدم بالحديد المحمي للسع المتهم قي حسمه» 
غير أن هذا الأحير تفادى حدوث اللسع به» وعندئذ ضبطت الواقعة. فهذا لا يعتبر شروعا ف فعل التعذيب أما 
الشروع في الأمر في التعذيب» فإنه غير متصورء لأنه إما أن يصدر الأمر ويعقبه تعذيب فتقع الحربمة كاملة» 
وإما ألا يصدر فلا تقع الجربمة ولا وسط بين الأمرين .© 

وحيث أن تعبير الأمر يفترض وجود طرفين» الأول هو مصدر الأمر» والثاي هو متلقي هذا الأمر» وأن 
جوهر الأمر هو آنه إرادة ملزمة تصدر من الطرف الأول "الرئيس" وتصل إلى الطرف الثاني "المرؤوس" حى 
تكون صالحة لإحداث أثرها الطبيعي ف العام الخارحي» أي خارج نفس مصدرها ومن ثم فهذه الإرادة لا 


8 ۰ چ ۰ 1 چ )3 
تحدث ذلك الامر إذا م تتصل .کن و حهت إليه وهو متلقي الامر 


NS 
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فإذا تصورنا إذن أن هذه الإرادة صدرت بالفعل عن صاحبها -أي الطرف الأول أو الرئيس» أو 
بعبارة آمل من بعلك سلطة إصدارها- تم السبب من الأسباب نم تصل إلى الطرف الثاني - أو المرؤوس أو من 
وحهت إليه- فإن الجريمة تكون قد توقفت عند حد الشرو ع المعاقب عله 

ولكن يفترض في الأمر بالتعذيب حن يعتبر شروعا أن يكون سلوك الجاني "الآمر" لم يتصل بعلم ا لمجي 
عليه» ذلك أنه إذا تحقق هذا الاتصال فلا شك أنه سيكون له وقع سيئ في نفسه» وقد يكون هو وقع التعذيب 
ذاته» أو على الأقل التهديد بالتعذيب (تعذيب نفسي) وهو ما تتحقق به الجربمة في صورهًا التامة. 

والواقع أن تطبيق معيار الشروع على جرعة التعذيب يصعب تصوره» فالتجرع هنا يقع على كل سعي 
من ال حجان نحو النتيجة المعاقب عليها في هذه الجربمة وهي إيذاء الضحية بدنيا أو نفسيا» ومهما تضاءل قدر هذا 
الإيذاء ومعلوم أن 'البدء تي التنفيذ" هو قدر من هذا السعي نحو النتيجة وهو يتحقق قي جرعة التعذيب .جرد 
البدء قي إيذاء الضحية على الأقل من الناحية النفسية» وذلك يكفي لتحقق الجربعة في صورها التامة» وعلى 
سبيل ال مال فإن مجرد إيثاق قدمي الضحية أو يديه تمهيدا لضربه حي ولو لم يتم الضرب بالفعل فإن التعذيب 


OE م م‎ lk kk o a 
قد حقق ولو في شقه النفسي عا انه تم على مرأى ومسامع الضحية.‎ 


2-النتيجة الإجرامية: 
إن النتيجة الإإحرامية المعاقب عليها والمستخلصة من نص الادة 263 مكرر 1 فقرة 02 هي المساس 
نفسية ومعنوية غير الحالة الي كان عليها قبل تعذيبه (التعذيب المعنوي) كما تتصور ق العدوان على كرامة 


ع 3 
اة ار اسا 


)1( ك المرحع نقسه» ص121. 
)2( ار الفاروق الحسيي» المرحع المعابقءة 4 ص 162 . 
ا أبو بكر سلامة» المرحع السابق» ص126 . 
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إن محاولة حمل المتهم على الاعتراف مع ما ببذله الجا فيها من عنف معنوي أو حسدي تؤدي حتما 
إلى إيذاء المتهم معنويا أو مادياء وذلك الإيذاء هو النتيجة الي يحظرها المشر ع ويرصد ها الجراء الجنائي» وذلك 
هو التفسير الذي يستقيم مع مدلول نص المادة 263 مكرر1 من قانون العقوبات» فالاعتراف في حد ذاته أمر 
مشرو ع» وقد نظم عن اعتراف المتهم في مرحلة الاستجواب والمواحهة والي بمكن أن تسفر عن اعتراف المتهم 
أما اللجوء إلى العنف فهو وسيلة غير مشروعة تؤدي حتما إلى نتيجة غير مشروعة ٠‏ وهي إيذاء المتهم 
لاض للك العت وار 

وحلاصة القول أن النتيجة المعاقب عليها في حالة التعذيب هي أي قد يلحق بالمتهم من إيذاء مادي أو 
نفسي مهما تضاءل قدره أو قيمته» وسواء كان تصرف الجا هو مباشرة عمل التعذيب أو الأمر به» أو 
التحريض عليه» أو حن السكوت والموافق عليه» أما إذا كان هذا التعذيب مقترنا بجناية القتل العمد فهي 
النتيجة الي تدحل ضمن حرءة القتل العمد المقترن بأعمال التعذيب والمنصوص عليها ضمن المادة 262 من 
قانون العقوبات وتكون عقوبته السجن المؤبد» ونفس العقوبة تقرر فى حالة اقتران التعذيب جناية أحرى غير 
القتل العمد طبقا للفقرة 03 من نص الادة 263 مكرر 1. 
3-رابطة السببية: 

إن رابطة السببية هي شرط لزوم لقيام ال ركن المادي في حرية التعذيب الي نص عليها المشرع ق إعادة 
سالفة الذكر» فيلتزم أن يكون فعل الجاني سببا في تحقيق النتيجة الإحرامية في تلك الجريمة» وعلى ذلك يتعين 
توافر رابطة السببية المادية بين سلوك الجانني وبين النتيجة الإحرامية ال وقعت e‏ 

وقد تب المشرع الحزائري نظرية السبب المباشر ق تحديد توافر أو انتفاء رابطة السببية المادية دون 
الاعتداد ببقية العوامل الخارحية الأحرى الي قد تكون قد سامت في حدوث الجرعة» وهذا ما حسده القضاء 


على رأسه امحكمة العليا من حلال احتهاداما وقراراها القضائية» ورابطة السببية تقوم قي حرية التعذيب مى 


)1( تمر الفاروق الحسيٰ» المرحع السابق» ص170 . 
TT‏ أبو بكر سلامة» المرحع السابق» ص127 . 
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كان سلوك الجا صالحا لتحقيق النتيجة المعاقب عليها» وهي التسبب بألم بدن أو عقلي أو على ذويه» أو 
مدیده باغتصاب زو جته أو آمه. ..إے. 

و كذلك تتوافر رابطة السببية في حالة تعذيب الضحية عن طريق إغراقه تي حوض مملوء با ماي فإذا 
توفي هذا الأحيرء فإن الجاني يكون مسؤولا عن هذا الموت لأنه هو من تسبب قي إغراق الضحية حن الموت» 
ولا يقبل منه عذر أنه ۾ يتوقع حدوث تلك النتيجة الأحيرة وهي موت الضحية غرقاء وهو تدليل سائغ و 
n‏ 

ومن المستقر عليه فقها وقضاءا أن رابطة السببية هي من المسائل الموضوعية الي تخضع لتقدير حكمة 
وضو ع» ومن فصلت في شأما إثباتا أو نفيا فلا رقابة محكمة النقض عليهاء مادامت قد أقامت قضاءها تي 
ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه. 

وێي سبيل ذلك فإن محكمة الموضوع الحق ف الأحذ ما تطمشن إليه من التقارير الفنية وطرح عداهاء بل 
إن ها أن بحرم ما م جزم به الخبير في تقريره مي كانت وقاتع الدعوى قد أبدت ذلك عندها وأكدته “ 

على أن هذه الحرية الواسعة المكفولة لقاضي الموضوع ليست مطلقة من كل قيد» فإذا كان لا يلتزم 
ببيان الواقعة الجنائية الي قضى فيها بالبراءة كما أنه لا يلزم بالرد على كل دليل من أدلة الاّمام» إلا أنه ملزم ق 
حالة الحكم بالإدانة أن يبين قي حكمه واقعة الدعوى بيانا كافياء كما أن محكمة الموضوع تلتزم بالرد على 
دفاع المتهم الذي لو صح لترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى» خاصة إذا أثبت انقطاع رابطة السببية بين 
الفعل والنتيجة وعلى ذلك ني محكمة الموضوع عليها أن تبين توافر رابطة السببية بين فعل التعذيب والنتيجة 
ال حدثت وإلا كان حكمها قاصرا ومشوبا بالقصور في التسبب مما يجعله حاضعا لرقابة امحكمة العلياء ال 


ة ات <3 
فد تدر فرارا عه 
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4 - حالة أمر الرئيس للمرؤوس لوتكاب جرية تعذيب: 

من المقرر فقها وقضاءا أن طاعة أوامر الرؤساء لا بمكن أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم» وإن كان القانون 
قد يعفي المرؤوس من المسؤولية الجزائية إذا كان قد اعتقد مشروعية أمر الرئيس مع كون تنفيذه من الناحية 
القانونية يشكل حريمة من الجرائم مع اشتراط أمرين ما: حسن النية» والتثبيت والتحري من مشروعية الفعل. 
غير أنه وق قضايا التعذيب على وجه الخصوص» فإن شرط حسن النية ينعدم لدى الجاني مرتكب هذه الحربحة» 
فحن وإن تذرع المرؤوس بحكم واحب الطاعة للإإافلات من العقاب» معللا بأن طاعة الرئيس كانت واجبة 
عليه حێَ وإن کانت تقتضي ارتکاب a‏ 

إلا أن القاضي تنع دائما عن الأحذ بمثل هذا الدفع» نظرا لكون الوقائع المسندة إلى المتهمين تكون 
صارخحة في انتهاكها لحكم القانون» ولا يكن للرحل العادي أن يفترض آما نما يجوز للرؤساء أن يأمروا به 
ومهما كان شأن الرئيس الآمر» لخروجحها عن الحد ولإخحلاهما SE‏ 

ونخلص من ذلك» إلى أن طاعة الرؤساء لا يحب أن يمتد بأي حال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم» 
وأنه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه» 
وأنه لا يجوز الاعتداد بأي دفع يبديه أي من الحناة في رة التعذيب المنصوص عليها ضمن المادة 263 مكرر 
1 فقرة02 للإفلات من العقاب عن تلك الحربمة» وذلك احتراما للمبادئ الي قام بترسيخها القضاء الحنائي 
الدولي ومن بعده التشريعات الوطنية عا فيها التشريع الحزائري احتراما لما حاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب 
ال أصبحت جزءا لا يتجزأً من النظام القانون الجنائي الحزائري» إذ نصت في مادهًا الثانية فقرة ثالثة على ما 


11 ۰ ع ٤ e,‏ 3 
يلي: "لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب ".° 


اوی ارک ما ا 
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2-ال ركن المعنوي: 

أ ¬ وجوب توافر القصد الجنائي الخاص : يتعين لتطبيق حكم المادة 263 مكرر فقرة 02 من 
قانون العقوبات الجزائري أن يكون لدى الجاني قصد حنائي خحاصة» فجناية التعذيب .عفهو مها ضمن نص هذه 
ا لمادة قي فقرها 02. لا تقوم بالقصد العام وحده (الذي يتكون من العلم والإرادة) بل يلزم أن يتوافر إلى 
جواره قصد حاص يتمثل في نية أو غاية يسعى الجا إلى تحقيقها كهدف لتصرفه وهي نية حمل المتهم على 
اقرا و ل اي سب ار ركسي حف ٠ر‏ سب ال 8 

وعلى ذلك فلا يكفي أن تتجه إرادة الموظف إلى إيذاء المتهم إيذاء يصل إلى حد التعذيب المنصوص 
عليه ق الفقرة الأول من نص نفس المادة وإنما يتعين أن تتجه إرادة الجا الصادر عنه فعل التعذيب» إلى 
الوصول إلى نتيجة أو غاية معلومة لديه سلفاء وهي حمل المتهم على الاعتراف وسواء أكان هذا 
الاعتراف تاما أو جحزئيا أو لم يتم أصلاء لأن نص المادة صريح» فيكفي أن يتحقق النية لدى الجا من أحل 
الحصول على اعتراف أو معلومات» وهي لم تنص أو تشتر رط ان تالحرل فلا عا تلك رمات 

ومن تم فإن القصد الحنائي المتطلب في هذه الحجربمة يتحقق كلما عمد موظف إلى تعذيب متهم لحمله 
على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك» ويخضع تقدير مدى توافر هذا القصد في السلطة التقديرية محكمة 
الموضوع وال تنأى عن رقابة المحكمة العليا من كان استخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى. 

وقد ينتفي القصد الجنائي في حرعة التعذيب حى وإن تحققت» ومناها أن يتطاول المتهم على ضابط 
الشرطة بألفاظ نابية وأحدث ثورة داحل مركز الشرطةء مما أثار غضب أحد رحال الشرطة الواقفين بجنيه نما 
حعله يلكم المتهم أو يضربه برحله أو بسلاحه» فهنا لا يتوافر القصد الجنائي لا عند ضابط الشرطة لأنه ۾ 


يصدر أي أمر صريح أو ضمي بتعذيب المتهم» ولا عند رحل الأمن لأنه وإن انصرفت إرادته إلى التعذيب إلا 


» 
n 


أنه كانت ينقصها الغاية الخاصة أو القصد الجنائى الخاص الذي يتطابه القانون» وهى أن يكون هذا التعذيب 


ارا المرحع السابق» ص107 . 
)2( - محمد عبد الله أبو بكر سلامة» المرجع السابق» صر128. 
- أنظر كذلك: مروك نصر الدين» المرجحع السابق» صٍ107. 
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قصد حمل المتهم على الاعتراف كما أن هذه الغاية م تكن سابقة على فعل التعذيب» ويعن ذلك أن الواقعة 
e N A yy‏ 
وكذلك الأمر لو أن ضابط الشرطة أمر رحل الأمن بتأديب المتهم» فإن هذا الأمر أيضا لا يدحل ي 
مفهوم نص المادة 263 مكرر1 فقرة 02 لأن الغاية منه م تكن الحصول على معلومات أو اعترافات بل جرد 
التأديب ولنهي المتهم عما يقوم به. 
وبالرحوع إلى نص المادة سالفة الذكر» بحد أنه قد يوقع التعذيب بعد صدور الاعتراف من المتهي 
فحن ولو لم يتحقق القصد الخاص بحمل المتهم على الاعتراف» فإنه قد يتوافر في هذه الحالة دافع الانتقام أو 
التلذذ بإيذاء المتهم وبالتالي فإنه ينطبق عليه نص المشرع في آخر الفقرة: "...لأي سبب آخر". 
2- ثبوت القصد الجنائي وبيانه في حكم الإدانة: 
من المستقر عليه فقها وقضاءا أن تقدير قيام القصد الحنائي من عدمه» هو من المسائل الموضوعية الى 
ينفرد بتقديرها قاضي الموضو ع» وذلك وفقا للقواعد العامة بشرط أن يتم ذلك على أسس سائغة يتقبلها العقل 
والمنطق» آيا ما كانت الجريعة المطروحة للبحث» بل إن على محكمة الموضو ع استخلاص الصورة الصحيحة 
للواقعة بصفة عامة حسبما يؤدي إلى اقتناعها بطريق الاستقراء والاستنتاج وكافة المكنات العقلية. 
ويي حربمة التعذيب فإن عدم وحود إصابات لدى المتهم (ضحية التعذيب) لا يصلح اعتباره قي حد ذاته 
كو سيلة لنفي قيام التعذيب» ولا لنفي القصد الحنائي لدى الجان» فالتعذيب قد يكون بدنيا كما قد يكون 
معنويا كما سبق الإشارة إلى ذلك. وهو معاقب عليه قانونا قي كلتا الحالتين» كما أن بعض الوسائل الحديثة 
للتعذيب» قد لا تترك أثرا بحسم الضحية. لذلك فإن الاستعانة بتقارير الخبراء يصبح أمرا حتما على قضاة 


ع ع ٤‏ 2 
الموضو ع (الأطباء النفسيين» طبيب الأعصاب...) لاكتشاف وجود التعذيب من عدمه.“ 


)1( - رمسیس کنام» المرحع الستابقء ص535. 
)2( ر الفاروق الحسيي» المرحع الساو ص 0 - 221. 
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الطلب الغالث: قمع جرعة التعذيب 

لقد نص المشر ع الجحزائري على المعاقبة على ارتكاب جرعة التعذيب ضمن المواد 263 مكرر 1 والمادة 
3 مكرر 2» ولكنه م يتضمن أية نصوص تتعلق بالمتابعة أو بتحريك الدعوى العمومية» كما أنه وإن كان 
قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب بدون تحفظ, فإنه وبالنسبة للبادئ الي تقوم عليها متابعة مرتكي جربة 
التعذيب والمتمثلة في مبدأً عدم التقادم» ومبدأً عدم الاعتداء بالحصانة بالنسبة للرؤساء والقادة الذين يرتكبون أو 
يأمرون بارتكاب جرعة التعذيب» ومبدأً الولاية القضائية العالمية» وال تحكم الحرائم الدولية ومنها حربعة 
التعذيب فإن المشر ع الجزائري اتخذ موقفا مغايرا لما حاءت به اتفاقية مناهضة التعذيب وهذا ما سوف نوضحه 
الفرع الأول: إجراءات المتابعة والإنبات 


أولا: إجراءات المتابعة 


لا يتضمن القانون الجزائري» قليعه وحديده» أي حكم ميز يخص متابعة جرائم التعذيب» لي حين 
تضمنت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إحراءات مميزة ق باب المتابعة. 

أما عن تحريك الدعوى العمومية فإنه في حالة تقاعس النيابة العامة عن ذلك فإنه بمكن للضحية أن 
يقوم بذلك عن طريق الإدعاء المدن أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 من قانون الإحراءات الجزائية. 
وني ذلك ضمان للضحية في إمكانية مراقبة سير الدعوى في مثل هذا النوع من الحرائي .© 

وبالنسبة لإإحراءات متابعة الموظف الذي ارتكب حريمة التعذيب فتنظمها المادة 577 من قانون 
الإحراءات الجزائية ال تنص على: "إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتّمام بارتكاب جناية أو 
حنحة حار ج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرها قي الدائرة ال تختص فيها حليا اتخذت بشأنه 


الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576 من قانون الإجراءات الحرائية. 


- بوالديار حسي» المرحع السابن ص 215. 
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ومضمون نص المادة 576 يقتضي أن تكون جهة الاحتصاص المختصة .متابعة ضابط الشرطة القضائية 
هي الحهة الذي تقع حار ج دائرة الاحتصاص القضائية الى GS TET‏ 
ثانيا: الإأثبات 

إن جميع الأفعال المرتبطة بجرائم التعذيب والأعمال الوحشية لابد من إثباتما عن طريق الطب الشرعي 
لإقامة الدليل عليهاء ذلك أن مفاهيم التعذيب أو الم الشديد الجسدي» والأ م العقلي الشديدء كلها تتطلب 
ر اهل الاخحتصاص لتقدععها للقضاء. فالقاضي لا يستطيع وحده لدد هذه المسائلء وبالتالي فهو يستعين 
بالطب الشرعي لتحديد العلاقة السببية بين الوسائل المستعملة ف الاعتداء على السلامة الجسدية للانسان. 
e O‏ 

وإذا كان من المستقر عليه ف الإثبات الجنائي عدم التزام القاضي الجنائي بسلوك طريق معين ف تحري أدلة 

الدعوى المعروضة عليهء فله الحرية الكاملة فى تكوين عقيدته من أي عنصر من عناصر الدعوى» إلا أن ذلك لا 
يعنعه من الاستعانة بأصحاب الخبرة حاصة قي الأمور الي تتطلب خبرة تقنية يقوم بها خحبراء مختصون. لذلك فقد 
أحاز للمشر ع الحزائري على غرار غيره من المشرعين للقاضي أن يستعين سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على 
طلب الخصوم بالخبرة الفنية وآراء المخحتصين. ( انظر المواد 143. 156. 219 من قانون الإجراءات 
الحزاثية). 

وإن لدور الخبير أهمية كبيرة قي إثبات التعذيب» حاصة وأن إثبات هذا الأحير هو من المسائل الفنية 


ال تحتاج القاضي إلى آراء المختصين والفنيين لاستجلاء وجه الحقيقة بشأًا. 


9 - عبد الله أوهابية» ضمانات الحرية الشخحصية ا مر حلة الببحث التمهيدي» -الاستدلال- رسالة د كتوراه» جحامعة الجحزائر» 1992« 
ر 260. 


2 عدي الشافي» الرجم السابق» م14 
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ويتمتل دور الخبير ي ماده التعذيب قي بيان ما تعرض له الضحية من إصابات وتاريخ حدونها 
والأداة المستخدمة في إحداثها. وما إذا كانت النتائج المتوصل إليها تتفق مع رواية الضحية وأقوال الشهود أو 
E‏ 

كما قد يتمثل دور العبير قي إثبات التعذيب النفسي أو العقلي أو العصبي فحص الضحية نفسيا وعقليا 
وعصبيا لتبيان حالته» ومدى اتفاق ذلك مع آثار وسائل التعذيب النفسية أو العقلية أو العصبية ال مورست 
على الضحية. 

ويقدم الخبير تقريره إلى القاضي كتابة. ويمكن للقاضي أن يستدعيه لمناقشته فيما حاء ضمن تقريره. 

وإن كان للخبرة الفنية دور كبير قي إثبات التعذيب» إلا أن القاضي الحزائي ملك كامل السلطة 
التقديرية والحرية المطلقة ف استبدال الخبير بآحر إذا ما تار لديه الشاك فى حيدة الخبير الأول أو نزاهته أو نقص 
حبرته وإمكانياته ف تحديد مواطن التعذيب ونسبته حاصة إذ كان التعذيب نفسيا أو عقلياء وذلك بمدف بذل 
أقصى عناية ممكنة للوصول إلى الحقيقة. وهذا يرحع إلى طبيعة القضاء الجنائي قي حد ذاته والذي لا يقوم إلا 
على مبدأً الحزم واليقين وعلى حرية القاصي في تكوين عقيدته.^ 
ثالغا : ضوابط حرية القاضي في تكوين عقيدته: 

إن المبدأ العام ف القضاء الجنائي هو حرية القاضي قي تكوين عقيدته» ولكن هذه الحرية ليست مطلقة» 
بل هناك ضوابط تحكمها وتقيدهاء وذلك أمر منطقي» إذ أنه لا حرية بلا ضوابط. فعقيدة القاضي لا يقصد جا 
رأيه الشخحصي» بل إنه اليقين الذي يفرض نفسه والمقصود هنا هو اليقين القضائي الذي بستند على العقل 


ع 3 ٤‏ 
والمنطق» وإلى الأدلة المعروضة ضمن الدعوى وليس اليقين الشخحصي” . والاقتناع بالإدانة هو أعلى درجحات 


)1( - عمر الفاروق الحسيي» المرحع السابق» ص 254. 
2 

2 - الرحع نفسه» ص 254. 

3 
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الاقتناع واليقين القضائي» وذلك طبيعي» فتبرئة مذنب خير من إدانة بريء. ولذلك فقد وضع مبدأ ' 
تفسير الشك لصاح الع ".° 
ولذلك فقد أصاغ الفقه الجنائي عددا من الضوابط الواحب الالترام ا للوصول إلى اليقين القضائي 
عند الإدانة» وهي تستند جيعها إلى ما استقر غليه القضاء الجنائي» وخحاصة اجحتهادات حاكم النقض» وتتمثل 
هم هذه الضوابط فيما يلي : 
1- اعتماد القاضي في حكم الإدانة على الأدلة المطروحة أمامه. المادة 212 من قانون الإحراءات الجزائية 
الجزائري. 
2- تقييد الحكم .مشروعية الدليل» بحيث تستبعد الأدلة المستمدة من الإحراءات الباطلة لواد 100- 
160-159-5 من قانون الإجحراءات الحزائية. 
3- قيام حكم الإدانة على ما لا يتعارض مع العقل والمنطق: أي أن يستمد القاضي اقتناعه من خلال الأدلة 
القائمة في الدعوى» وال يتقبلها العقل اجرد والمنطق © 
وحلاصة القول أن سلطة القاضي ي تقدير الأدلة» وإن كانت تخضع لمبدأً حرية الاقتناع» بأن له الحرية ي 
الأحذ بجميع الأدلة المعروضة عليه بحتمعة أو الأخحذ بدليل واحد فقط مي اطمئن إليه واستبعاد باقي الأدلة. فإنه 
بالمقابل يخضع لبدأً حنائي آحر مهم وهو تفسير الشك لصا المتهم» في حالة ما لم يقتنع لا ببراءة المتهم ولا 
بإدانته» فيبقى بين البينين. فهنا ما عليه سوى تفسير هذا الشك لصا المتهم والحكم ببراءته. وهذه هي المبادئ 


)1( تقر الفاروق الحسييٰ» المرحع الا ص 2597 
2 
)2( المرحع نفسه» ص 261-6. 
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الفر ع الثايي: موقف المشرع الجزائري من المبادئ الدولية 
الخاصة بالحكمة النائية الدولية 

تخضع رة التعذيب الدولية لعدة مبادئ حاء بها القانون الدولي الجنائي وهي مبدأ عدم التقادم» مبداً 
الولاية القضائية العالمية» مبدأ عدم الاعتداء بالصفة الرمية لمرتكب الفعل» وسوف نتناول فيما يلي ما التخذه 
اللشرع الحزائري هذا الشأن: 
1-مبدأ عدم التقادم: 

لقد نص المشر ع الجزائري على تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء 10 سنوات كاملة 
تسري من يوم اقتراف الحربعة طبقا لنص المادة 7 من قانون الإحراءات الجزائية كما نص ضمن نص المادة 8 
مكرر أنه لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم ف الحنايات والحنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك 
المتعلقة بالحريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اخحتلاس الأموال العمومية ونفس الأمر بالنسبة 
للعقوبة» فهي لا تتقادم بالنسبة هذه الحرائم (المادة 612 من قانون الإحراءات الجزائية) وما يفهم ضمنا من 
ذلك أن المشر ع قد قرر إمكانية متابعة مرتكب جريمة التعذيب مهما طال الزمن» عندما ترتكب قي إطار أفعال 
إرهابية أو تخريبية أو قي إطار الحريعة المنظمة العابرة للحدود الوطنية» ففي هذه الحالات فقط لا يطاها التقادم. 

أما إذا ارتكبت تلك الأفعال حار ج هذه الحالات فإنه لا بمكن متابعة مرتكبيها إذا مرت عليها 10 
سنوات من یوم ارتکاها و م تحتشف. 
كما نصت المادة 8 مكرر 1 أنه يبدأ سريان آحال التقادم في الدعوى العمومية قي الحنايات والحنح المرتكبة 
ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدي» فهذا النص لا ينص على عدم تقادم الجربمة» لكنه يمدد في آحال 


التقادم» مما يسمح بإمكانية متابعة الحناة لفترة أطول» وهو نفس ما ذهب إليه المشر ع الفرنسي الذي م ينص 
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على عدم تقادم حريمة التعذيب» ولكنه نص على أن تقادم الجرعة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الحدث تبداً 
عند بلوغه سن الرشد °5 

بينما نحد الدستور المصري ضمن المادة 57 منه ينص على عدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية 
بالتقادم عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على الحقوق والحريات العامة الي يكفلها الدستور ومنها سلامة حسده 


2 ء٤‎ 1 ٤ 
E N E 


2-الولاية القضائية العالمية: 

ما يؤحذ على المشرع الجزائري أنه لم ينص على أي حكم يقضي باخحتصاصه ني النظر في حرائم 
التعذيب المرتكبة في الخار ج» على الرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب الى صادقت عليها الجزائر تنص ضمن 
المادة 2/5 منها على الاحتصاص الشامل للجهات القضائية لمتابعة ومقاضاة مرتكي جرائم التعذيب» لو 
ارتكبوها حارج البلد الذي ضبطوا فيه» وهو ما يسمح بتطبيق هذا المبدأً أمام القضاء الجزائري. 

وقد أثار هذا المبدأً عدة ردود أفعال على المستوى الدولي قي العديد من القضايا ال اتمم فيها رؤساء 
دول وقادة عسكريين بارتكاب جرائم التعذيب منها قضية " بينوشي "(الرئيس السابق للشيلي) عندما طلبت 
إسبانيا -اليَ يقوم نظامها القضائي على مبداً الولاية القضائية العالمية - من المملكة المتحدة تسليمه إياهاء 
محاكمته على ارتكاب جرائم منظمة قي الشيلي وبلدان أحرى من بينها حرائم المعذيب < 

ونحد أن المشرع الفرنسي على حلاف المشرع الجزائري نص ضمن المادة 1/689 من قانون 
الإإحراءات الحزائية على احتصاص الجهات القضائية الفرنسية .معتابعة ومقاضاة مرتكي جرائم التعذيب ولو 


ارتكبوها حارج التراب الفرنسي من كانوا على التراب الفرنسي .© 


('D -_ Tortures et Actes Barbaries, Op.cit. , P507. 
. الشافعي محمد البشير» المرجع السابق» ص69‎ - 2 
. غريي عبد الرزاق» المرحع السابق» ص106‎ - 2 
أحسن بوسقيعة» الوحيز في القانون الحزائي الخاص» الحزء الأول» المرجع السابق» صر69.‎ - 
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ولكن المشر ع الحزائري قد سكت عن هذا الأمر ولم ينص على الاخحتصاص العا مي للجهات القضائية 
الجزائرية .متابعة و مقاضاة مرتکجي جحرائم التعذيب. 
3-مبدأً عدم الاعتداء بالصفة الرمية لمرتكب الفعل "الحصانة': 
إن مبدأ الحصانة م يعد يعول عليه على المستوى الدولي للتهرب من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب 
حرائم دولية بعد التطور الذي عرفه القانون الدولي الجنائي» أما على مستوى القانون الجحزائري» فإنه لا يوجحد 
نص يقضي بسقوط الحصانة تلقائيا عند ارتكاب نوع محدد من الجرائم كما م ينص على كيفية سقوط 
الحصانة لرئيس الحمهورية» فنجد أن الدستور الحزائري لسنة 1996م ينص على الحصانة الدبلوماسية 
البرلانية ضمن المادة 109 وهي معترف ها لنواب البرلمان فقط وهذه الحصانة لا بمكن أن تسقط تلقائيا عند 
ارتكايهم جناية أو حنحة إلا بتنازل صريح من النائب المرتكب للجرعة عنها أو بإذن من امجلس الشعي الوطيٰ 
أو مجلس الأمة» الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه. ومن ثم فلا يمكن متابعته بجناية التعذيب إلا بعد اتخاذ 
الإإحراءات اللازمة لذلك. 
أما فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائيةء فإن هذه الصفة ليست حصانة تحول دون متابعته قضائياء فإذا 
ارتكب وقائع يكيفها القانون كجريمة تعرضه للمساءلة الجزائية» ولا كانت مهمتهم هي الحفاظ على حقوق 
الأشخحاص وحرياتمم والتصدي لظاهرة الإحرام وحاية النظام العام ف الجتمع والتحري عن ملابسات 
ارتكاب الجحريمة والبحث عن المسؤولين عن ارتكايماء فام ملزمون قي نفس الوقت بانحافظة على حقوق 
الأشخاص المشتبه فيهم ومعاملتهم معاملة إنسانية تطبيقا لمبدأ قرينة البراءةء وبالتالي فإن جاوز أحدهم لحدوده 
a Gg Oa‏ 
وتنص المادة 111 من الدستور على أنه في حالة ما إذا كان النائب متلبسا بجناية أو جحنحة حكن توقيفه بعد 


إحطار الجلس الشعي الوطن أو مجلس الأمة فورا» وحن في هذه الحالة فإن البرلان يمكن أن يطلب وقف المتابعة 


ادغاي ازجم المان: 85 
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استشناءات على هذا المبدأ إذا تعلق الأمر بجريمة تمس كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والمعنوية كالتعذيب. 


الفر ع الثالث: المسؤولية المترتبة عن جرية التعذيب 

إن حريمة التعذيب باعتبارها عملا غير مشروع ترتب نوعين من المسؤولية فمن حهة جحدها ترتب 
المسؤولية المدنية مي توافرت أ ركاها وفقا للقواعد العامة» ومن حهة أحرى نحد أهُا ترتب المسؤولية الجحنائية عن 
هذه الجربمة وال حددها نص المادة 263 مكرر 1 فقرة 01/ فقرة 02 من قانون العقوبات. 

كما بحد أن جريمة تعذيب المتهم قصد هله على الاعتراف ترتب إضافة إلى ذلك المسؤولية التأديبية 
ال يوقعها رؤساء الموظف الذي ارتكب هذه الحربعة باعتباره قد حر ج عن مقتضيات صلاحية وظيفته الحددة 
قانوناء وال تخضع للقانون الأساسي للسلك الذي ينتمي إليه» كما أنه يرتب المسؤولية الجنائية عن هذه الحريمة 
وال حددها نص الادة 263 مكرر 1 فقرة 02 من قانون العقوبات ° 

بالإضافة إلى ذلك فإن المشر ع قد اعتبر كل اعتراف ناتج عن أعمال التعذيب هو اعتراف باطل» 
إعمالا لقاعدة أن كل ما يترتب عن الإجراء الباطل هو باطل» وكذا يمكن القول بأن هناك جزاءا إجرائيا -هو 
البطلان- يقوم إلى جانب الحزاء الحنائي وهو العقوبة المقررة قانونا. 
أولا: اللسؤولية ال جزائية 

لقد نص المشر ع على عقوبة التعذيب الذي بمارسه عامة الناس بعد اعتبارها حناية والموظف الذي بمارس 
التعذيب من أجل الحصول على اعترافات. وعليه يتعرض مرتكب جريمة التعذيب إلى عقوبات أصلية نص 
عليها ت نص الادة 263 مكرر 1 فقرة و 02-01 تطبق عقوبات تكميلية كما كانت تطبق عليها عقوبات 
تبعية بقوة القانون» وهي العقوبات الي ألغيت من قانون العقوبات» إثر تعديله موحب القانون رق23-06 


1 
e‏ ص865. 
2 = مر الفاروق الحسييٰ» المرحع السا ص7 24. 
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1-العقوبات الأصلية: 

بعيز المشر ع الجزائري من حيث تقرير العقوبات الأصلية بين التعذيب الذي بمارسه غير الموظف (عامة 
الناس) وبين التعذيب الذي يصدر عن الموظف. 
أ-العقوبات الأصلية على جرية التعذيب الق يمارسها عامة الناس : 

تعاقب المادة 263 مكرر 1 كل من بمارس التعذيب بالسجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات 
وبغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج. وتطبق نفس العقوبة على من حرض أو أمر .حمارسة 
التعذيب على شخحص أي الفاعل المعنوي. 

وني كل الأحوال تشدد العقوبة إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد» فترفع إلى 
السحن المؤقت من 10 إلى 20 سنة» و غرامة من 150.000 دج إلى 800.000دج. 
وتكون العقوبة الإعدام إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية القتل العمد (المادة 263/ف1 من قانون 
العقوبات). 
ب-العقوبات الأصلية على جرعة التعذيب الي يمارسها الموظف: 

إن المسؤولية الجزائية هي أشد أنواع المسؤوليات أثر على الموظف الذي يرتكب جرية التعذيب» 
وذلك نتيجة الإحراءات الي تقررهاء وقد سلك القانون الجزائي الجزائر ي على غيره من التشريعات طريق هذه 
المسؤولية لأعضاء الشرطة القضائية .عناسبة ما يقع منهم أثناء مباشرقم لوظيفة الضبط القضائي من تحاوزات أو 
اعتداء على حرية وحريات الأفراد» وحاصة سلامتهم الجحسدية والعقلية» ولكن يشترط أن يرقى هذا الخطاً 


المنسوب لعضو الشرطة القضائية إلى درحة الخطاً الجنائي e‏ 


جد غاي» امرجم السابق» ص89. 
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وقد رتب قانون العقوبات الجحزائري المسؤولية الجنائية لعضو الشرطة القضائية الذي بمارس ضد من 
يبحقق معه وسائل التعذيب بغرض الحصول على اعتراف منه» وذلك ضمن نص الادة 263 مكرر 1 فقرة 
02. 

تعاقب المادة 263 مكرر 2 الموظف الذي بمارس التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو 
معلومات أو لأي سبب آخر بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 150.000دج إلى 
0دج. 

وتطبق نفس العقوبة على الموظف الذي حرض أو أمر .مارسة التعذيب على شخص» أي يعاقب 
الفاعل المعنوي بنفس عقوبة الفاعل الأصلي كما سبق الإشارة إلى ذلك. 

وقي كل الأحوال تشدد العقوبة إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد فترفع إلى 
السجن المؤبد. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية القتل العمد (المادة 263/فقرة1) 
وهو ما سوف نتطرق إليه عند دراسة فعل التعذيب كظرف تشديد لمحرائم أحرى في المببحث الموالي. 

وتحدر الإشارة إلى أن المادة 110 مكرر من قانون العقوبات الجزائري قبل إلغائها كانت تعاقب على 
التعذيب الذي بمارسه موظف أو مستخدم أو يأمر .ممارسته بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات فقط» أي أن 
O RO‏ 

وهذا ما يؤ كد الاتحاه الذي اتخذه المشر ع الجزائري بعد مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب 
واهتمامه بجرة التعذيب كجريمة خحطيرة» حاصة إذا وقعت من قبل موظف مكلف بإنفاذ القانون» إضافة إلى 


الات اكوا نات اي 


- أحسن بوسقيعةء الوجيز قي القانون الحزائي الخاص» احزء الأولء المرحع السابق» صر70. 
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2-العقو بات التكميلية: 
علاوة على العقوبات الأصلية الي تطبق على الحكوم عليه فإن هناك عقوبات تكميلية إلزامية وأحرى 
احتيارية تطبق عليه سواء كان من عامة الناس أو أنه كان يحمل صفة الموظف. باعتبار أن حرعة التعذيب هي 
جناية تستلزم بالتبعية تطبيق هذه العقوبات. 
وقد نص المشرع على هذه العقوبات ضمن نص المواد: 09 - 15 مكرر 01- 276 مكرر من قانون 
العقوبات وهي تتمثل فيما يلي: 
أ - العقوبات التكميلية الإلزامية: 
وتنمثل فيما يلي: 
- الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها ف المادة 9 مكرر 1 
المستحدثة مو حب القانون 23-06. 
- الحجز القانون. 
- المصادر الجزائية للأموال. 
1- الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية: حيث نص لالادة 9 بند 2 على عقوبة 
الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية وحددت الادة 9 مكرر 1 المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات 
في 2006 مضمون هذه الحقوق وال تتمثل تي: 
-العزل أو الإقصاء من جيع الوظائف والمناصب العمومية أو إسقاط العهدة الانتخابية. 
-الحرمان من حق الانتخحاب والترشح ومن مل أي وسام. 
-عدم الأهلية لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء إلا على سبيل 


الاستكلال. 
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-الحرمان من الحق قي حل الأسلحة» وق التدريس» أو في إدارة مدرسة أو الخدمة ق مؤسسة للتعليم بصفة 
أستادذ أو مدرس أو ناظر. 
-عدم الأهلية للاضطلا ع .مهام الوصي أو المقدم. 
-سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. 
وتأمر المحكمة وحوبا بهذه العقوبة في حالة الحكم بعقوبة حنائية» وتكون مدة الحرمان بعشر سنوات 


ع ع ع 1 
على الأكثر» تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن الحكوم عليه“ 


2-الحجر القانوي: وهي عقوبة تكميلية كانت موحودة ف قانون العقوبات تحت عنوان العقوبات التبعية. 
وقد نصت الادة 9 بند 1 على عقوبة الحجز القانون» فيما نصت المادة 9 مكرر المستحدثة إثر تعديل 

قانون العقوبات في 2006 على أنه في حالة الحكم بعقوبة حنائية تأمر المحكمة وجوبا بالحجز القانون. 
ويتمثل الحجز القانون قي حرمان الحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية» 


وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجز القضائى. 


3-المصادرة الجزئية للأموال: لقد نصت المادة 15 مكرر 1 على أنه قي حالة الإدانة لارتكاب حناية» تأمر 
المحكمة مصادرة الأشياء ال استعملت أو كانت ستستعمل قي تنفيذ الحريمة أو ال تحصلت منها و كذلك 
المبات أو المنافع الأحرى الي استعملت لمكافأة مرتكب الحرعة» مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 
ب - العقوبات التكميلية الاختيارية: 

علاوة على العقوبات التكميلية الإلزامية السالفة الذكرء يجوز للجهات القضائية الحكم على الجان 
بالعقو بات التكميلية الاحتيارية المتمثلة في: تحديد الإقامة» المنع من الإقامة» المنع من ممارسة مهنة أو نشاط» 
وإغلاق المؤسسة فائيا أو مؤقتاء والحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع» والإقصاء من 
الصفقات العمومية» وسحب أو توقيف رحصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخحصة جحديدة» 


282 د اخس رة الرر ى اقانرن ارا الاي الرء الأرل اتر الان‎ ٠ 
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وسحب حواز السفر. وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات (عدا تعليق أو سحب رخحصة السياقة 


1 


3-الفترة الأمنية: لقد نصت الادة 276 مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدا تساوي 
أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه» لقوة القانون فترة أمنية مدها تساو ي نصف العقوبة امحكوم ما 
وتكون مدا 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. 

ومن تم فإن امحكوم عليه ني جرة التعذيب بعقوبة تفوق أو تساوي مدنا 10 سنوات تطبق عليه الفترة 
الأمنية المنصوص عليها ضمن نص الادة 60 مكرر المستحدثة فى قانون العقوبات مو حب القانون 23-06 
ال يقصد ها حرمان امحكوم عليه من تدابير إحارة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط 
والوضع في الورشات الخارجية» والوضع في البيفة TT‏ 
ثاي] : المسؤولية المدنية 

تترتب المسؤولية المدنية في جرة التعذيب .موحب نص المادة 24 من القانون المدن الجزائري» وال 

تفترض توافر ثلائة عناصر هي الخطاً والضرر وعلاقة السببية بينهماء كما تنفرد عوجحب نفس المادة 47 من 
نفس القانون واليّ تنص على أنه: "كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته 
أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر" كما يجسد ذلك فى نص الادة 239 من 
قانون اللإإحراءات الحزائية ال تنص على أنه: "يجوز لكل شخص يدعى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه 
قد أصابه ضرر من جناية أو جحنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدن ق الجلسة نفسها. 


ا )3 
ومكن للمدعي المدن أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له...".“ 


- أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجزائي الخاص» ابحزء الأول» صر28. 
O‏ 


- أحمد غاي» المرحع السابق » ص89. 
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كما تنص المادة 12 من نفس القانون على: "يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناحم 

عن جناية أو حنحة أو مخالفة بكل من أصايهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجرعة...'. 

وتكون مباشرة الدعوى المدنية أمام القسم الحزائي أو القسم المد بعد صدور الحكم الجزائي» وإذا 
كان المشر ع الجزائري قد وضع قاعدة عامة للتدحل من طرف المدعي المدن للمطالبة بالتعويض عما لحقه من 
ضرر سواءا مام قاضي التحقيق أو أثناء حلسة امحاكمة» فإنه قد حول له هذا الحق عن طريق رفع الدعوى 
لعمومية مباشرة عن طريق شكوى يقدمها أمام وكيل الحمهورية.^ 
ثالىك الجزاء الإجرائي لحريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 

إن أهم ما قد يترتب على جرعة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف » أو ما ينتج تحت وطأها هو 
الاعتراف» لذلك فإن المشر ع الحزائري قد انتهج نفس النهج الذي جاء به واضعوا اتفاقية مناهضة التعذيب 
وباقي التشريعات الجحنائية العالمية» وذلك باعتبار هذا الاعتراف باطلا بطلانا مطلقا ولا يقتصر البطلان في هذه 
الحالة على الاعتراف .معناه الف الدقيق فقط. بل إنه ينسحب إلى كل ما يصدر عن الفرد قي هذه الظروف من 
أقوال وأفعال يكن اعتبارها دليلا ضده» كما لو أرشدهم إلى مكان الأشياء ال تعتبر حيازها .مثابة الدليل 
ضده» وذلك ليس إلا تطبيقا للقاعدة العامة المستمدة من الشرعية الإجرائية» وهو أن كل ما يترتب عن 
لباطل هو باطل. 

وإذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاء تعين طرح الأقاويل الي حاءت على ألسنة الشهود 
والمستجوبين الذين حضعوا هذا التعذيب باي وحه»ء ولا يصح التعويل على هذه الأقاويل» ولو كانت صادقة 


ع 3 
مطابقة للواقع مي كانت وليدة تعذيب أو إكراه. 


)1( - عبد الله أوهابية» المرحع السابی» ص2668 


)3( - عبيدي الشافعي» المرحع السابق» ص 106 . 
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وقد نظم المشر ع الجحزائري على غرار المشرعين المصري والفرنسي وذلك ضمن المواد 157 و159 

و161 إلى حانب المادة 48 من قانون الإحراءات الجزائية. 
حيث تنص الادة 48 على: "يجب مراعاة الإحراءات الي استوحبتها المادتان 45 و47 ويترتب على 

خالفتها البطلان"» المواد 45 و47 تتعلقان بإحراءات التفتيش وحجز المستندات. 

أما المادة 157 فإنه تنص على: "تراعى الأحكام المقررة ق المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين 
والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدن وإلا ترتب على خالفتها بطلان الإإحراء نفسه وما يتلوه من 
ا 

وبالرحوع إلى نصوص المواد 64 و 82 من قانون الإحراءات الحزائية وال تحيل جميعها إلى المواد 45 
و47 من نفس القانون وتقرير المشر ع الجزائري للبطلان على عالفة أحكام المادتين 43 و47 وبالتالي نحده 
قد اعتنق البطلان المطلق ي هااا 

نما يدعونا إلى القول أن هذا البطلان يقع كلما وقع حرق لأحكام المواد 44» 45. 47 82. و83 
من قانون الإحراءات الجزائية. إلا أن هذا م بمنعه من انتهاج منهج البطلان الذان» مقتضى هذا البطلان أنه لا 
يشترط وحود نص على البطلان صراحة يقضي به القاضي» بل يكفي لذلك أن يتحقق القاضي من عدم مراعاة 
ag Ce‏ 

كما تنص الادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: يترتب البطلان أيضا على عخالفة 
الأحكام المقررة ف المادتين 100 و105 إذا ترتب على مالفتها إحلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خحضم ي 
الدعوى" بالإضافة إلى أن الفقرتين 02 و03 من المادتين 157 و159 تنصان على حق الخصم الذي قرر 


البطلان لصالحه ف التنازل عن تمسكه بالبطلان» كما يجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر 


ت سليمان بارش» شرح قانون الإحراءات الحزائية» القسم العام» الجزء الأول» الجرعة» دار هومة» الجزائر» 1995» ص46. 
2 - المرحع نفسه» ص46. 


a 
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لصلحته وحده ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا ولا يجوز أن يبدى إلا ي حضور الحامي أو بعد استدعائه 
ST‏ 

وعلى هذا فإن كل إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية وفيه انتهاك للقواعد الإجرائية الي تقرر 
حماية لحريات وحقوق الأفراد وسلامتهم الجسدية أو حرمة حياتم الخاصة ترتب البطلان المطلق حن ولو م 
يقرر ذلك أي نص قانون كما سبق القول» خحاصة وأن النصوص الدستورية تؤكد على وجحوب احترام هذه 
الحقوق الدستورية» حيث تنص المادة 34 من الدستور على أنه: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان 
ويحظر أي عنف بدي أو معنوي"'. 

كما ينص الدستور على: "يعاقب القانون على المحالفات المرتكبة ضد الحقوق ‏ والحريات وعلى 
كل ما يمس بسلامة الإنسان البدنية والمعنوية"» وأحكام الدستور تتعلق بالنظام العام أي لا يجوز عخالفتها © 

وقد قرر المشر ع الجزائري ضمن قانون الإإحراءات الجزائية استبعاد كل أوراق الإحراءات الباطلة من 
ملف الدعوى وذلك حن لا تؤثر على عقيدة القاضي» فنجده ينص ضمن الادة 160 من هذا القانون على: 
'تسحب من ملف التحقيق أوراق الإحراءات ال أبطلت و تود ع لدى قلم كتاب المجلس القضائي" ويحظر 
الرحو ع إليها لاستنباط عناصر أو اتمامات ضد الخصوم في المرافعات» وإلا تعرضوا زاء تأديي بالنسبة للقضاة 
وحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام ججحلسهم ا 

أما المادة 158 فما تنص على آنه: "إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إحراء من إحراءات التحقيق 
مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الانمام با مجلس القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع 
رأي وكيل الجمهورية وإحطار المتهم والمدعي المدي. 

فإذا تبين ل وكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه ملف الدعوى ليرسله 

إلى غرفة الاتمام ويرفع ها طلبا البطلون ° 


(1) 
(2) 


- عبد الله أوهايية»› المرحع الشنابق) ص240. 
- عبد الله أوهايية»› المرحع الستابق»؛ ص240. 
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وقي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الاتّمام إحراءها وفق ما ورد قي المادة 91 ومفاد ذلك أن (المتهم الذي 
وقع عليه التعذيب له أن يدفع ببطلان إجراء الاستجواب أمام رحال الضبطية القضائية وذلك أمام قاضي 
التحقيق» الذي ترجع له سلطة رفع الأمر لغرفة الاتمام كما يجوز لوكيل الحمهورية ذلك). 

فخلص ف الأحير أن الجحزائي الإحرائي المترتب على تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هو البطلان 
الطلق» وهو ضمان قوي من المشرع للحقوق والحريات الفردية للانسان» ويترتب بذلك على اعتبار هذا 
البطلان الأثار التالية: 
1 -واحب جهة القضاء أن تقضي بالبطلان المطلق من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم لتعلقه بالنظام 
العام. 
2 سجواز التمسك بالبطلان ف أية حالة كانت عليها الدعوى. 
3 -حجواز تمسك كل ذي صفة بمذا البطلان. 
4 -تسبب الحكم الجنائي بالنظر على الاعتراف» وذلك .مناقشة الدفع الجوهري بطلان الاعتراف لصدروه 
E N‏ 
رابع : المسؤولية التأديبية للموظف القائم بالتعذيب 

إضافة إلى العقوبة الجنائية والمسؤولية المدنية» فإن الموظف الذي يرتكب أعمال التعذيب أثناء التو قيف 
للنظر يتعرض إلى عقوبة تأديبية قد يوقعها عليه رؤساءه كما قد توقعها عليه غرفة الاتّمام. حيث يخضع ضابط 
الشرطة القضائية وكذا أعوانه» إلى إشراف مزدوج من رؤسائه المباشرين وإشراف وظيفي من النيابة العامة مثلة 
ني وكيل احمهورية و النائب العام بالإضافة إلى رقابة غرفة الانمام على جميع أعمال الشرطة القضائية» و من 
ثم فام يكونون محل مساءلة تأديبية من حهتين» مرة بواسطة رؤسائهم المباشرين» و مرة أحرى من طرف 
السلطة القضائية نمثلة في غرفة الالمام» إضافة إلى ما بعكن أن يوحهه كل من وكيل الجمهورية و النائب العام 


)1( = المرحع نفسه» ص 240. 


د عبد الله أوهاعية الرجم السابق ص 273. 


a 
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من صلاحيات ليس هناك ما بمنع من تسليط عقوبتين على ضابط الشرطة القضائية أو أحد أعوانه واحدة من 
طرف رؤسائه الإداريين و واحدة من غرفة الاتماء. ٩‏ 
1 -العقوبات التأديبية التي يقررها الرؤساء: 
تتمثل هذه العقوبات بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطي في: 
جار لغري 
ر کب 
- التوبيخ. 
- التوقيف المؤقت عن العمل لمدة تتراوح بين يوم و8 أيام. 
- الشطب من جدول الترقية والتعيين أو الإدماج في سلك نظير آخر والتحويل التلقائي. 
- الفصل النهائي مع الاشعار و STE‏ 
أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطي فإن الجزاءات التأديبية تتمثل لي: 


E 


- التوقيف الشديد لمدة تتراوح بين 08 أيام و43 يوم تبعا لدرحة جحسامة الخطاً والسلطة الي توقعه. 


إلا أن تطبيق هذه الحزاءات لا يتم إلا بعد التحقيق في الوقائع وعند الاقتضاء إقالة المخحطى أمام حالس 


3 
التأديب حيث يقدم توضيحاته ويدافع عن نفسه. ° 


1 8 
ا غاي» المرحع السابق» ص62 . 


ا 
1 
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وما حدر الإشارة إليه هو صعوبة تطبيق المساءلة التأديبية بواسطة الرؤساء المباشرين باعتبار أنه غالبا ما 
يكون ارتكاب جرية التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف تنفيذا لرغبة هؤلاء الرؤساء وأوامرهم بالوصول إلى 
الحقيقة بأي ثمن ودون إعارة أي اهتمام لحقوق الأفراد. 
لكن ورغم ذلك فإن هذا لا ينقص من قيمة هذا النوع من المسؤولية حاصة وأن غرفة الاتمام تختص بتطبيق 
هذه المسؤولية باعتبارها سلطة قضائية فيفترض فيها الحياد من جحهة» ومن جهة أخحرى فهي تعتبر الحجارس الأمين 
على عدم انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد» وذلك من خلال مراقبة صحة الإجرائية المتبعة من قبل 


1 
جهة الاتمام. 


2- العقوبات التأديبية التي تقررها غرفة الامام: 

لقد نصت المواد من 206 إلى 211 من قانون الإحراءات الحزائية» فعندما يرتكب ضابط الشرطة 
القضائية خحطاً مهنيا يتعلق .عمارسة مهام الشرطة القضائية يرفع الأمر إلى غرفة الاتمام» إما من طرف النائب 
العام أو من الرئيس المباشر هذا الضابط» ويمكن أن تنظر غرفة الانمام من تلقاء نفسها ق الخطأً عندما تنظر قي 
قضية مطروحة أمامها رفي حالة تحريك الدعوى من طرف وكيل الجمهورية أو عن طريق الإدعاء المدي لدى 
قاضي التحقيق) (المادة 207 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائريق © 
أما إذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن العسكري» فالاخحتصاص يعود حصريا إلى غرفة 
امام لدى المجلس القضائي بالحزائر العاصمة» وتحال القضية إلى هذه الغرفة من طرف النائب العام بعد 
استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري الموجود بامحكمة العسكرية المختصة إقليمياء فلو ارتكب ضابط 


شرطة قضائية تابعة للأمن العسكري حطأاً مهي ما فيه ارتكاب أعمال تعذيب ومعاملة الموقوفين معاملة غير 


(1) 
(2) 


ع أوهابية» المرحع السابق» ص275. 
- أحمد غاي» المرحع السابق» ص63 . 
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إنسانية مدينة قسنطينةء تحال القضية إلى النائب العام لدى امجلس القضائي بالجزائر العاصمة بعد أحذ وكيل 
امور اعد ى الى حك اسن e,‏ 
وتنظر غرفة الالمام مشكلة في هيعة تأديبية قي الإحلالات والأخحطاء ال يرتكبها ضابط الشرطة 
القضائية» بغض النظر عن الجحزاءات التأديبية المقررة في القانون الأساسي للهيئة الي يتبعهاء والمتابعات الحزائية 
ال حكن أن يتعرض ها بسبب ارتكابه هذه الأفعال. وتقتصر هذه الرقابة على الجانب المتعلق ممارسة الشرطة 
القضائية والإإحلال بقواعدها وأحكامهاء ويرفع الأمر لغرفة الاّمام من طرف النائب العام أو من طرف 
رئيسهاء أو تبادر من تلقاء نفسها إلى النظر ف الخطاً الذي تعاينه عند النظر ف القضايا المطروحة أمامها. 
ويمتثل ضابط الشرطة القضائية الذي ارتكب خطأً مهنيا أمام غرفة الاتمام بعد استدعائه و تبليغه 
بالأفعال المنسوبة إليه» وتمكينه من الإطلاع على ملفه ومن حقه الاستعانة بمحام» أو بأي شخص آخر يختاره» 
كما بإمكانه طلب مهملة لتحضير دفاعه. 
وقد تعرّض للنقض من طرف الحكمة العلياء قرار صادر عن غرفة الانمام اتثخذ بناءا على تصريحات 
مسجلة أمام وكيل الحمهورية» دون إحراء تحقيق (ملف رقم 246742 بتاريخ 2004/07/14). 
والجزاءات التأديبية ال تقررها غرفة الالام مع مراعاة حسامة الخطاً نصت عليها المادة 209 من 
قانون الإإحراءات الحرائية وهي تتمثل فيما يلي: 
- الإنذار الشفوي أو الكتابي. 
- التوبيخ. 
- الإيقاف الموقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية. 


- إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية هُائيا. 


(1) 
(2) 


اک غاي» المرحع السا ( ص83 . 
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و تبلغ السلطات الرئاسية لضابط الشرطة القضائية بقرارات غرفة الاتمام و قي كل الأحوال تتخذ هذه 
السلطات تدابير مناسبة لتحويل المعن إلى وحدة لا تغارس مهام الشرطة القضائية و تؤحذ تلك العقوبات بعين 


الارن اة ا 


المبحث الثالث: التعذيب ظرف مشدد للعقوبة في جرائم أخرى 
نظرا لخطورة أعمال التعذيب» فإنه إضافة إلى تحريمه من طرف المشرع الجزائري كجرة مستقلة قائمة 

بأركاما فقط ضمن نصوص المواد 263 مكرر» 263 مكرر 01. بل ونظرا لخطورة هذا الفعل فإنه قد 
اعتبره ظرفا مشددا للعقوبة بالنسبة لجرائم أحرى منصوص عليها في المواد: 262 و293 من قانون العقوبات. 
المطلب الأول: التعذيب ظرف تشديد في جريمة القتل 
الفرع الأول: نص التجرحم 

لقد نص المشر ع الجزائري ضمن نص المادة 262 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب باعتباره قاتلا 
كل حرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته". 
O O O‏ 

ويتضح من هذا النص أن المشر ع قد ألحق التعذيب والأعمال الوحشية بجريمة القتل وذلك عند توافر 
عناصر هذه الحربمة الي تقوم على عنصرين وها: 
١‏ عمال عدب و الاغمال ا اة 


يك ااا فصل ب ابات 


والملاحظ هنا هو احتلاف النص ق نسخته بالعربية عن النص ثي نسخته بالفرنسية» ويكمن الاحتلاف 
ي نقطتين ها: 
Aes‏ 


- Robert Vonin, Droit Pênal Spécial, Tome I, Quatriême édition. par Michêle laure, 
Rassat. Dalloz. Paris. P170 


(2) 


~ 276~ 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


1- يتحدث النص الأول (العربي) عن كل جرم (فرد) استعمل التعذيب والأعمال الوحشية لارتكاب جنايته» 
في حين يتحدث الثاني (الفرنسي) عن الأشرار (بالحمع) الذين استعملوا التعذيب أو ارتكبوا أعمالا وحشية 
لارتكاب جنايتهم ومن ثم فإن تطبيق النص الثاني في هذه الحالة يقتضي بالضرورة أن يكون عدد الجناة على 
الأقل 2 أي يشترط تكوين جمعية أشرار قبل ارتحكاب هذه الجربمة وإلا لما اعتد ها في حالة ارتكاها من قبل 
ET‏ 
2- يتحدث النص الأول (العربي) عن تطبيق العقوبة المقررة للقتل مع سبق الإصرار والترصد ' 
assass1naٰ‏ ". أي عقوبة الإعدام كما يتبين ذلك من المادة 261 ثي فقرقا الأول ي حين يتحدث الثان 
(الفرنسي) عن تطبيق العقوبة المقررة للقاتل» ال قد تكون السجن المؤبد» كما يتبين ذلك من المادة 263 قي 
فقر قا القالنة © 

وهنا طرح التساؤل حول النص الواجب التطبيق» هل النص في نسخته بالعربية أو في نسخته 
بالفرنسية . 

والمرحح هو الاحتمال الثاي» على أساس أن نصن المادة 262 قانون عقوبات وضع أصلا باللغة 
الفرنسية ثم نقل إلى العربية لاحقاء كما أنه لم يعرف أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات ي سنة 
1966 .^ 

ومع ذلك فإنه وإن كان هذا النص ق أصله وضع لقمع العصابات وجمعيات الأشرار» فإنه ينطبق 


كذلك على الحرائم ال يقوم ها الأفراد المنعزلون» ولا ينتظمون ق إطار عصابة» ومثال ذلك: كأن تقوم 


71-70 ج اخسن رة الريرى افارة ارا اقاص .ال الأرلء الرح العان ف‎ ٠ 
e e 
e 


a 
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عصابة (أو فرد منعزل) هدفها السرقة بإلقاء القبض على الضحية» وترتكب ضده أعمال وحشية أو تعذيبا من 


E 


٤ ۰ 1‏ ع ع 
ین شيخ رين مذ كرات ي القانون اجرائي الخاص» ائم ضا الأشخاص» حرام ضد الأموال» أعمال تطيقية دار خرمة رار 
الطبعة الثانية» 2000ء ص41. 
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الفر ع الثايي: العناصر المكونة للجناية المقترنة بالتعذيب 

تقوم الحناية المقترنة بأعمال التعذيب على عنصرين أساسيين ها: 
ك مال اعابت و اغمان السب 
ب - استعماها قصد تنفيذ الحجنايات . 
أً- أعمال التعذيب أو الأعمال الوحشية: 

لم يعرف المشر ع الجحزائري المقصود من الأعمال الوحشية» كما أن تعريفه للتعذيب ضمن نص المادة 
3 مكرر قد جاء ضيقا وحدداء وهو نفس موقف المشرع الفرنسي الذي نص على التعذيب دون تعريفه 
وعليه يتم اللجوء من طرف القاضي الفرنسي إلى التعريف الذي أحذت به الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» 
كما أنه لم يعرف الأعمال الوحشية وقد صرحت مخكمة النقض الفرنسية أن تعريف هذه الأعمال الوحشية 
يعود لاخحتصاص قضاة SS‏ 

كما نحد المشر ع المصري قد نص على الأعمال الوحشية ضمن نص المادة 129 من قانون العقوبات» 
ووضع ها وصف أقل حسامة من وصف التعذيب المنصوص عليه ضمن نص الادة 162 من قانون العقوبات 
الصري» إذ نص على: "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع 
الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أحل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبداهم. 
يعاقب بالحبس مدة لا تريد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائ جنيه e‏ 

وبالرحوع إلى الفقه بحد أن الكثير من الفقهاء لا بميزون بين التعذيب والأعمال الوحشية» ولا شك أنه 
يفهم من العبارتين كل عمل وحشي مبالغ فيه» ومثالها الحرق» أو نزع أحزاء من الجسم كالأظافر أو الجلد أو 


ع ۴ 3 
الشعر او فیء العين... إل ١‏ 


() -_ Tortures et Actes de Barbarıies, Guide Juridique, N°5 , P507. 
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أما عن تحديد وسائل التعذيب والأعمال الوحشية فإن المشر ع الجزائري نم يحددها ضمن قانون 
العقوبات» بل ترك ذلك محكمة الموضو ع لتقدر بنفسها صنوف التعذيب وأنواع الإيلام ال تعرض ها 
الضحية» إلا أن المقصود بتلك الأعمال أن الجان لا بجهز على ضحيته دفعة واحدة بفعل يؤدي مباشرة إلى 
إزهاق روحه كمن يطلق النار على الضحية أو يطعنه بسكين في قلبه» بل يعمد إلى تعذيبه بتقطيع أطرافه واحدا 
بعد الآحر» أو يلجا إلى بتر أوصاله كأذنيه أو أنفه» أو إلى فقء عينيه» أو اقتلاع أظافره» أو إصابته بحروق 
نارية ق أنحاء جحسمه» بتسليط تيارات كهربائية عليه بصفة متقطعة» أو بتحريض كلاب شرسة عليه» أو سلخ 
حلده» أو دفنه في التراب» أو حي بوضعه في زيت يغلي» أو غير ذلك من أنواع الشراسة والتعذيب الي تتفق 
عليها أذهان الحرمين العريقين ف الإجحر 8 
ب- استعماها قصد ارتكاب الجحنايات: لقد نص المشر ع الجزائري ضمن نص المادة 262 قانون عقوبات 
على ارتكاب الحناية» لكنه لم يحدد ماهية و نوع هذه الحناية. وبالرحوع إلى قانون العقوبات جحد أن 
الجنايات هي الأفعال المعاقب عليها بعقوبة جنائية» وحسب نص المادة 1/5 فقرة من قانون العقوبات فإن 
العقوبات الأصلية قي مادة الحنايات هي إما: الإعدام» السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين 05 
توالت و 20س كا أن عمرمية التص ١‏ دى إل الأحذ نابات صد الا شخاضص وضد ا 

وبتوافر هذه العناصر القانونية للجربمة فإن المشرع الجزائري لم يصرح بقيام جحربمة التعذيب بجميع 


أ ركاهاء وإنغا أحذ بالتعذيب كظرف تشديد» بحيث تطبق عقوبة القتل على هذه الحربمة وهي السجن المؤبد. 


)3( 


& ٤ ٤ * . ° ٤ ۹ : ء .اء‎ “a 8 . (1) 


ديوان المطبوعات الحامعية» الجزائر» طبعة 1983» ص 32. 


: 2 


a 
~ 280 ~ 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


1-أن تكون هذه الأعمال سابقة عن ارتكاب الجناية: 

ال ھا ا برغل الوحشية الي تعتبر ظرفا مشددا هي الي تتم أو تسبق القتل» أما الأفعال 
اللاحقة على القتل فهى لا تعتبر ظرفا مشدداء لأن القانون يشدد العقاب بالنسبة للأفعال الي ترتكب قبل تنفيذ 
اقا < 

وبالتال فإن مناط تطبيق نص للمادة 262 من قانون العقوبات هو ألا تكون أعمال التعذيب ميتة بحد 


RC O NEE GC E N SI O OD 


اا کات او كانت الس ن الوت - معن أهُا كانت قاتلة - كضرب ايحن عليه على رأسه 
بالفأس عدة رات وهشیم مجمته ووفاته فورا» أو قتله وتقطيعه إربا اربا أو حرقه يٿ النار بإالقائه 


فيهاء فإنه ومع التسليم بوحشية الأسلوب الذي ينم عن شراسة وحطورة مرتكبهاء إلا أنه مع ذلك يعتبر حرعة 
قتل مو حب المادة 261 من قانون العقوبات وليس جرعة قتل مقترنة بظرف التعذيب © 

وقد أحذ المشر ع الجحزائري هذا الاتحاه» استنادا إلى كون القسوة والوحشية المستعملة من قبل الجان 
تي تنفيذ جرته» وال هي أشد دلالة على حطورة الحرم وتمرسه في فن الإجرام و بصورة عمدية» نما تعين 
التسوية في العقاب بين الحالتين على الأقل. 

أما بالنسبة للمشر ع الفرنسي فقد نص ضمن الادة 303 من قانون العقوبات الفرنسي على أنه: 
'يعاقب بالعقوبة المقررة للاغتيال كل بحرم مهما كانت تسميته يستعمل قي تنفيذ جريته التعذيب أو يرتكب 


أفعالا بربرية". 


- سليمان بارش» محاضرات في شرح قانون العقوبات الحزائري» القسم الخاص» دار البعث» قسنطينة» الحزائر» الطبعة الأول» 1985ء 
م۰140 

- كامل السعيدء شرح قانون العقوبات» الحرائم الواقعة على الإنسان, دار الثقافة» عمان» الأردن» ط2ء 2006» ص123. 

- أنظر كذلك: محمد سعيد نمور» شرح قانون العقوبات» الجرائم الواقعة على الأشخحاص» ج 1» دار النشر والتوزيع» عمان الأردن» ط 2005 
ص 84-83. 
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ع هنا يلاحظ أن المشر ع الفرنسى لا يشترط أن تكون الغاية من الأفعال البربرية إحداث الموت. 
رن € س 3 ير کک لبربرية ! مو 
وإنما قد تكون الغاية من ذلك تنفيذ جريمة أحرى كالسرقة مثلاء فيستعمل الجن أعمال التعذيب ليحمل 


1 
الضحية على الإقرار مكان تواجد النقود الى يخبعها.“ 


2-أن يكون الضحية حيا: 

يشترط أن يكون الحانن قد قام بأعمال التعذيب هذه والضحية لا زال على قيد الحياة» أي أن يكون 
فعل التعذيب الموصوف قد سبق تنفيذ القتل المقصود» أما إن وقع بعد الوفاة» فلا يشكل ظرفا مشددا يوحب 
تغليظ العقوبة» وإن كان يعد من قبيل التمثيل بالحثة وهذا الأمر لا يعتبر ظرفا مشددا ف قانون العقوبات 


2 0 ٤ 
الجزائري» كما حكن أن يعد جرية مستقلة قائمة بذاما وهي انتهاك حرمة ميت.”“‎ 


3-أن تكون أفعال التعذيب مهيئة لارتكاب جناية أخرى: 

من البديهي أن تكون أفعال التعذيب الي يقوم ها الجاني نميئة لارتكاب الجناية المقصودة كالسرقة أو 
القتلء فلا يجوز أن يعاقب عليها بصفة مستقلة على اعتبار أا حرائم ضرب وعنف قائمة بذاها مادام القصد 
بتنفيذ القتل فيما بعد كان قائما لدى الحجايي عند قيامه بأعمال التعذيب» أما إن م يكن القصد متوافرا على هذا 
النحو وتوقي الشخص نتيجة التعذيب» فإن ال حجان يعتبر مرتكبا لحربعة ضرب مفض إلى الموت عقتضى نص المادة 
4 فقرة 04 من قانون العقوبات الجزائري أما أن يتوف هذا الشخحص» ولم يكن قصد القتل متوافراء فإن 
الجاني يعاقب على ما أقدم عليه من أفعال تعذيب وحشية ارا یکل جرا اعمال غ س اد 
عقوبتها خحاصة إذا أدت إلى عاهة مستديعة كبتر عضو فيعاقب عليها .عقتضى الادة 264 فقرة 03 من قانون 


n 


 - Droit Pénal Spécial, Op. Cit, P 169‏ 
)2( - كامل السعيده المرحع السا ص123. 
(3) _ المرحع نفسه » ص123. 
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4- وقوع الجناية المقترنة بظرف التشديد: 

يحب أن تستجمع ال حريمة أ ركاما قبل ممارسة فعل التعذيب» أي أن يكون القصد الحنائي الخاص ها 
قائما عند تنفيذ أعمال التعذيب البربريةء ففي حناية التل» يحب أن يكون ماثلا قي ذهن الجان قتل ا لمحي عليه 
بعد فترة من الزمن» قد تطول أو تقصر» ولكن إذا م يكن يدور بخلده شيء من هذا وأن فكرة القتل قد 
طرأت فيما بعد فإنه ني هذه الحالة لا محال للتشديد إذ الأمر لا يعدو أن يكون تعددا ماديا يكتفي فيه بتنفيذ 
العقوبة الأشد» وهي في هذا المقام عقوبة حريمة القتلء اللهم إلا إذا اعتبر ما صدر عنه حربمة واحدة وهي جربمة 
القتل استنادا إلى النص الخاص الذي يستوعب النص العاء.<) 
الفر ع النالث: علة الدشديد والعقوبة المقررة للجناية المرتبطة بظرف التعذيب 

1 لة الدشديد: 

إن علة تشديد العقوبة المقررة للجناية المرتبطة بظرف التعذيب مرجحعها الخطورة الإحرامية الكامنة ف 
جص هدا احري ربا بز كد رخردها مارب الفي الل فيد د 

فالوسائل المستعملة ق التعذيب تدل على عراقة الجاني ق الإحرام» وتنم هن وحشية تأباها الإنسانية» 
بل وتدل على انعدام الضمير الإنساني لدى الجان» ولذا يقرر المشر ع عقوبة الإعدام في هذه الحالات (© 

والعلة في ذلك أنه وبالنظر إلى الوسيلة المستعملة ثي تنفيذ الجربمة وطريقة تنفيذها عن طريق استعمال 
أعمال التعذيب والأساليب الوحشية يكشف عن حقيقة طبع مرتكبهاء ومدى أصالة الإجرام ي نفسه» وعلى 


أنه حطر يتعين مواحهته بعقاب شديد» حن أن كثيرا من التشريعات الجزائية في العالم» وقي مقدمتها قانون 


(1) _ کامل اسع المرحع السابق» ص 124 . 
)3( 5 إسحاق إبراهيم منصور»› المرحع اماب ص 32. 


- أنظر كذلك: محمد سعيد نمور» المرجع السابق» ص 865. 
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العقوبات الفرنسي» قد أوحبت إنزال عقوبة الإعدام» إذا كانت فظاعة ظروف القتل أو وحشية ارتكابه تدل 
على قسوة في أحلاق الجانن أو عدم مبالاة بحياة الأفراد» نما مجعل وحوده حطرا على اتمم 
2 -العقوبة المقررة للجناية المقترنة بأعمال التعذيب و الأعمال الوحشية: 

لقد حاء نص المادة 262 من قانون العقوبات غامضاء حيث لم يتضمن نوع العقوبة ال تطبق على 
مرتكب مثل هذه الجحريمة» فاستعمال المشر ع لعبارة (باعتباره قاتلا) لا تبين نوع القتلء وبالتالي فهي لا تحدد 
نوع العقوبة» وإذا رحعنا إلى النص بالفرنسية نلاحظ أن المشر ع قد استعمل عبارة اغتيال (46١11٤4كءءA).‏ 

و يه فإن قصد المشر ع حسبما يستخحلص من النص الفرنسي هو إلحاق القتل مع استعمال التعذيب 
بالقتل مع E‏ 

ومن ثم فإنه بإضافة نص ال مادة 262 من قانون العقوبات الجزائري» إلى نص المادة 261 من نفس 
القانون» والي تعاقب كل من ارتكب جرعة القتل أو قتل الأصول أو القتل بالتسميم بعقوبة الإعدام» يتضح لنا 
أن المشر ع الجزائري يعاقب بالإعدام على القتل باستخدام الوسائل الوحشية أو وسائل التعذيب» أي بنفس 
العقوبة المقررة للقتل مع سبق الإصرار والترصد.“ ومن ثم فإن أعمال التعذيب والأعمال الوحشية تكيف 


كظر ف تشديد إذا كانت سابقة لارتكاب الجربمة لا مرافقة هها. 


ی ا 
ر - سليمان بارش» محاضرات قي شرح قانون العقوبات الجزائري» القسم الخاص» المرحع السابق» ص141 . 
)3( 


- إسحاق إبراهيم منصور» المرحع السابق» ص 32. 
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المطلب الغا: التعذيب ظرف تشديد في جرعة الخطف 


أو القبض أو الحبس أو الاحتجاز 

لقد نص المشر ع الجزائري ضمن نص الادة 293 من قانون العقوبات ق القسم الرابع تحت عنوان 
"الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف" ‏ والي تنص على أنه: "إذا وقع تعذيب بدن 
على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو الحبوس أو امحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد'. 

وحسب نص هذه المادة يعتبر التعذيب ظرفا مشددا لحريمة الخطف أو القبض أو الحبس أو الاحتجاز 
دون وحه حق» مي قامت الحربعة حسب أ ر كافا القانونية كما يتطلبها القانون ضمن نص الادة 291 من 
قانون العقوبات الي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من احتطف أو 
قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المخحتصة وحار ج الحالات الى يجيز أو يأمر فيها 
القانون بالقبض على الأفراد» وتطبق نفس العقوبة على كل من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص,» وإذا 
استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين 
(DD ng,‏ 

وباستعراض نص هذه المادة» نحد أن جريمة حرمان الحرية تستلزم لقيامها أن يأ الجان فعلا معينا 
مذكورا على سبيل الحصر قي أحدى الحالات الأربع: "احتطف أو قبض أو حبس أو حجز" يقع على شخص 
ويحرمه من حريته. على أن يتم ذلك بطريقة غير مشروعة» وأن ينصرف قصده إلى التعدي على حرية محئ 
عليه وحرمانه منها. 

وعلى ذلك فإن هذه الحريمة تقوم بتوافر ركنيين هما: الركن المادي أو الحجز غير المشروع» وال ركن 


هة ع 2 
المعنوي وهو القصد الجرمي وهو فعل الخطف أو الاحتجاز أو القبض .7 


ف ا 5 
ق 
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وما يعنينا ي هذا المقام» هو تبيان أ ركان حرية الخطف أو القبض أو الاحتجاز أو الحبس وال كرسها 
ا مشر ع الجزائري ضمن نص المادة 291 من قانون العقوبات» وحعل من ارتكاب أعمال التعذيب ظرفا 
مشددا ها يعاقب عليها بعقو بة السجن المؤبد مو حب المادة 293 قانون عقوبات. 
الفرع الأول: الركن المادي ججرية الخطف جرية الخطف 
أو القبض أو الحبس أو الاحتجاز المقترنة بالتعذيب 
يتخذ الر كن المادي في هذه الحربعة صورة القبض على شخص وحرمانه من حريته بوحه غير مشروع» 
وعلى هذا فإن الركن المادي يقوم على عنصرين: 
الأول: نشاط معين يتخذ صورة القبض على شخحص وحرمانه حريته. 
الثاي: أن يتم هذا الفعل» بدون وحه حق» أي أن يتجرد هذا الفعل من المشروعية. 
أ- القبض و حرمان الحرية: 
ويتحقق فعل القبض أو الحرمان من الحرية بإمساك امحي عليه وتقييد ح ركته» ٠‏ وحرمانه من حرية 
الذهاب والإياب كما يريد» دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة من الوقت» أما الحبس والحجز» فكلاها يقتضي 
حرمان الحي عليه لفترة من الزمن» والظاهر أن الحبس والحجز لفظان مترادفان» وإن كان بعض من 
الفقهاء بحددون مدلول كل منهماء فيسمى الفعل حبسا (إذا اعتقل امحي عليه في سجن حكومي) ويسمى 
حجزا (إذا وضع انحن عليه تي مکان غير حکومي). ٩‏ 
ومن الحقق أن المادة 291 من قانون العقوبات» وال تعتبر المادة 293 ظرفا مشددا ها كما سبق 
لنا أن بينا- لا تشترط لتكوين الجريمة وحود هذه الأفعال الأربعة: الخطف والقبض والحبس والاحتجاز مبحتمعة» 


ف ع۶ ع ع ع 2 
بل يعاقب على كل فعل على حدى من أفعال القبض أو الخطف أو الحبس أو الحجز بغير وجه حق. 


)1( - حندي عبد الملك» الموسوعة الجنائية» الجزء الخامس» دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» صر659. 
2 - المرحع نفسه » ص659. 
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وحرمان الحرية يتم حين حبر ا لمحي عليه على التواحد في مكان معين» وغالبا ما تتخذ بحقه الوسائل 
المادية لمنعه من التحرك ومغادرة المكان كتقييده أو إغلاق الأبواب أو النوافذ عليه كما يتبع مع لحن عليه 
وسائل معنوية لتهديده بسلاح لمنعه من مغادرة المكان» وحرمان الحرية يستلزم بالضرورة أن يسبقه القبض على 
انحن عليه أولاء بينما القبض لا يستلزم بالضرورة لا يتبعه حرمان من الحرية ° 

والقبض يجب أن يؤدي إلى حرمان لمحي عليه من حريته تماماء فلا يعد قبضا منع الشخص من الذهاب 
إلى مكان معين» ولا عبرة بالمكان الذي يتم القبض فيه» فيستوي إيداعه ي سجن عام أو في مكان حاص» أو 
باقتياده إلى مركز الشرطة أو منعه من مغادر ة مسكنه» ولا يشترط في القبض أيضا أن يودع الشخص في 
مکان ثابت» بل يتحقق بحبسه في سيارة نقل أثناء سيرهاء أو نقله على غير إرادته من مکان إلى آخحر» ولا عبرة 
أيضا بوسيلة القبض» إذ يستوي استعمال الإكراه أو دون ذلك من الوسائل» أو تحجرد إصدار أمر شفوي إلى 
المقبوض عليه» وكل ما يشترط هو أن يكون القبض قد حاء على غير إرادة لحي عليه وعلى ذلك فالجحرة تقوم 
إذا أقدم على منع الحن عليه بالقوة من مغادرة مزل 

وأفعال القبض وحرمان الحرية بشي صورها تشترك ثي تحقيق معن واحد. وهو حرمان بحي 
عليه من حريته» ويكفي أن يأ الجا فعلا من هذه الأفعال» حن تقوم الجربعة» مع اشتراط أن يكون فعله 
هذا مقصودا و کان قد حصل بدون وجه حق. 

وحريمة الخطف أو القبض أو الحبس أو الاحتجاز هي من الجرائم المستمرة الي تبدأً منذ لحظة إلقاء 
ا ل ا د و اا ا وی ا 

ولا شك أن الاعتداء على الحرية بشي صوره يشكل جرعمة معاقب عليها» سواءا ارتكبت من أحد 


الناس أو من موظف عمومي طالما أن الفاعل قد أتى فعل الحجز أو الحبس أو القبض على شخص انحن عليه 


Olo 
. 149 و أبو بكر سلامة» المرحع السابق» صر‎ 
نيل صقر المرحع السابق» ص187.‎ = G3) 
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دون سبب مشرو ع والمشر ع قد أفرد نصا خاصا بالجريعة حين تقع من عامة الناص وهو نص الادة 291 من 
ان رات ل ک0 اکان مرا غمری ا ری فل یا عن وت ا 

أما إذا ارتكب الجاني فعل القبض أو الخطف واستعمل قي ذلك صفته» فإن المشرع ف هذه الحالة قد 
أفرد نصوصا خاصة للموظف الجاني وذلك ق للمواد 107 حي 111 من قانون العقوبات ووضع فمذه الأفعال 
عقوبات څدده. 
ب- عدم مشروعية الفعل: 

لا يعد القبض أو الحجز أو الخطف جريمة إلا إذا حصل دون وجه حق» أو دون سبب مشرو ع» أي 
دون سبب يبيحه فيتعين أن يكون هذا القبض أو الحبس أو الحجز غير القانون» أن يكون صادرا بدون أمر من 
الك الع لك رن غر اا حال ال تمرح ا اران والار ات بال عل رى اة 

وعلى ذلك فلا وجود للجرعة المنصوص عليها ضمن نص المادة 291 من قانون العقوبات إذا كان 
القبض أو الحبس أو الخطف أو الحجز قانونياء أي إذا كان القانون يأمر به أو يبيحه. 

وقد بين القانون الحالات الي يجوز فيها القبض قانونا على الأشخاص» كما هو الجال قي حالة 
مشاهدة شخص متلبس بجناية أو حنحة» حيث يبيح القانون لكل من شاهد الجا متلبسا بجناية أو حنحة أو 
يقفه أو يقبض عليه و يسلمه إل أقرب مركز للشرطة» دون حاجة لوجود أمر بإلقاء القبض عليه» وبالتالي فإن 
القبض قي مثل هذه الحالة هو أمر مباح قانونا ولا يشكل حرية» وقد عبر المشرع عن هذا الشرط بقوله في 
المادة 219 من قانون العقوبات: "بدون أمر من السلطات المخحتصة وحارج الحالات الي يجيز أو يأمر فيها 


القانون اد على ا 


)2( ی ا اله ابو بكر سلامة» المرحع السا ص 149 . 
(.. تیل صقر» المرحع السابق» ص187. 
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كما أنه لا وجود أيضا للظرف المشدد المنصوص عليه ضمن نص الادة 293 من قانون العقوبات إذ عاصر 
القبض أو الحبس أو الحجز القانون الصحيح تعذيب بدن» بل إنه ينطبق عليه في هذه الحالة نص المادة 263 
کر و الاد 263 مک ر 1 سسب ارال 

ويمكن أن يتم القبض أو الاحتجاز أو الحبس كوسيلة للتأديب أو التعليم وعندئذ تتوقف مشروعيته 
على عدم جاوز حدود استعمال حت التأديب والتعليم كما هو الحال حين بمنع الزوج زوحته من مغادرة المتزل» 
أو حين يجبر أحد أبنائه على عدم الخرو ج من البيت» إذ يعتبر الحرمان من الحرية هنا أمرا مشروعا لأنه تم 
استعمالا لحق مقرر .عقتضى القانون» وتطبيقا لذلك فإن حجز بعض المرضى قي مؤسسة علاجية وإحبارهم على 
اللكوث فيها لا يعد جريمة حرمان للحرية» وحصوصا إذا كان هؤلاء المرضى مصابين بأمراض معدية أو كانوا 
مصابين بأمراض عقلية مما يوحب حجزهم في مصلحة للأمراض العقلية 
ج- اقتران فعل القبض أو الحجز أو الخطف بأعمال التعذيب: 

لكي يطبق نص المادة 293 من قانون العقوبات يجب أن تقترن أفعال الخطف أو القبض أو الحجز أو 
الحبس مع أعمال التعذيب» ويرى الفقه أن هذا الظرف المشدد إنما يرحع إلى الوسيلة أو الأسلوب المستخدم 
من الحاني في ارتكاب السلوك الإحرامي المنصوص عليه تي هذه الجرائم والمتمثل في التهديد بالقتل عقب القبض 
أو أثنائه» أو التعذيب البدن للمحي عليه ضمن نص المادة 293 من قانون العقوبات فقرة 02 مي كان 
وقوعه مصاحبا للقبض ولا يشترط أن کون تاليا له. 

ويتحقق ال ركن المادي مذه الحريمة أو هذا الظرف المشدد عن طريق سلسلة من الأفعال الإحرامية 
المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئةء وال يترتب عليها إحداث النتيجة الإحرامية المتمثلة قي العدوان 


على مصلحة سلامة الجسم عن طريق العديد من صور وأشكال التعذيب البدن عقب العدوان على مصلحة 


0 - نبيل صقر» المرجع السابق» ص187 . 
- انظر كذلك: حندي عبد الملك» المرحع السابق» ص661» 662. 


09 


الفصل الثالت. جريمة التعذيب في قانون العقوبات الجزائري 


حرية الشخص الحتجز أو أثناء هذا العدوان»ء وتبدأً هذه الأفعال بخطف الضحية أو القبض عليه أو حبسه أو 
احتجازه بدون وجه حق وتنتهي بتعدیبهم 

وفيما يتعلق بالتعذيب البدن المصاحب لجحريمة الحرمان من الحرية با لخطف أو التالي له فإن المشرع 
الجزائري م يعرفه ولم يشترط له درحة معينة من الحسامة» بل ترك ذلك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع 
الذين يستخلصونه من ظروف الدعوى ٠‏ وملابساها وتقارير الطب الشرعي. 

وعلى ذلك» تتم هذه الجريعة عند ارتكاب صور وأشكال التعذيب البدين المعاصر لفعل الخطف بدون 
وحه حق أو التالية لهه ومثاهما: إيثاق يدي احيٰ عليه وتقیید رجليه ويديه بالحبال وإصابته بذلك بتورمات على 
مستوى المناطق المقيدة يصح اعتباره مزان 0 

الإصابات العديدة ال استعملت ق إحداثها آلة صلبة راصة -كالعصا الغليظة أو عقب البندقية- 
يتحقق ها التعذيب البدن بالمعئ المقصود ضمن نص المادة 293 فقرة 02 من قانون العقوبات. 

وما يؤحذ على المشر ع الجزائري أنه أتى على ذكر التعذيب الجسدي فقط ضمن نص الادة 293 
فقرة 02 و لم يعمم لفظ التعذيب كما فعل في رة التعذيب المنصوص عليها ضمن نصوص المواد 263 
مكرر» 263 مكرر 1 و هذا يؤدي -صراحة- إلى خحروج صور التعذيب المعنوي من نص الادة 293 فقرة 
2 رغم أحميتها وحطورها الي قد تفوت خحطورة صور التعذيب الجسدي نظرا لما تت ركه من آثار نفسية 
وعقلية لدى من ارتكب ضده: كالتخويف» التهديد بالقتل...". 

وهذا ما يتعارض مع الترامات الجزائر الدولية» وبخاصة بتصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من صور المعاملة امحرمة وما يؤدي إلى التضارب في النصوص القانونية الداخحلية ال تعالح ذات الموضوع كما 


سبق قوله (الواد 263 مکرر» 263 مکررل. © 


د مد عد اا أبو بكر سلامة» المرحع السابق» ص148 . 
)2( ین صقر المرحع الا ص۰187 
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ولذلك فإننا نرى ضرورة تدحل المشرع الجزائري بتعديل نص المادة 293 فقرة 02 وذلك بتعميم 
لفظ التعذيب أو إضافة صور التعذيب المعنوي إلى صور التعذيب البدي» وذلك حى لا يؤدي ذلك إلى قصور 
تشريعي وتضارب ق النصوص القانونية» مما يؤدي إلى إفلات الكثير من الحناة من العقاب عن تلك الحريمة إذا 
ما استعملوا متعمدين صور التعذيب المعنوي أثناء تنفيذ حربعتهم. 
الفرع الغاي: الركن المعنوي 

إن حرية الخطف وتعذيبهم بدنيا المنصوص عليها ضمن نص الادة 293 فقرة 02 من قانون 
العقوبات هي حريمة عمدية» يتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي العام لدى الجان» والمتمثل على الجا بأن 
هذه الحريمة تعتبر ظرفا مشددا لحربعة الخطف» وبأن الفعل الذي قام به من شأنه حرمان لحن عليه من حرية 
التجول دون وجه حق» ودون سبب مشروع» وأنه خالف للقانون» ومن ثم لا يتحقق القصد الجنائي إذا توافر 
لدى الجاني غلط في الإباحة بأن اعتقد أثناء ارتكاب الفعل الإحرامي أنه بحتق له قانونا القبض على الحن عليه أو 
a‏ 

وني هذه الحالة» إذا كان الفاعل قد وقع في غلط في الإباحة» فإنه لا يسأل حزائيا مي ثبت أنه كان 
ج ا ا ته و 

ويلاحظ أن اجهل بقانون الإحراءات الجرائية الذي يحدد الحالات الي يجوز فيها القبض» يصلح سببا 
لانتفاء القصد الجرمي . أما الجهل بقانون العقوبات فإنه لا يصلح سببا للقول بانتفاء هذا القصد. 

ومين وقعت هذه الحربمة» وتوافر ركنيها المادي والمعنوي» فإن الفاعل يسأل جزائيا دون اعتبار للباعث 


۰ 2 
ا دفع الجان لارتکاب ب ا 


)1( - محمد عبد الله أبو بكر سلامة» المرحع السابق» ص152. 
ل المرحع السابق» ص189 . 
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الفر ع الغالث: العقوبة المقررة لجحرعة الخطف أو القبض 
أو الحبس أو الاحتجاز المقترنة بالتعذيب 
1-العقوبة على الج رة 
لقد اعتبر المشر ع الجحزائري جريمة الخطف مع اقتراما بظرف التعذيب حناية ٠‏ ومن ثم فقد نص على 
العقاب عليها بعقوبة السحن المؤبد و ذلك وفقا لنص المادة 293 فقرة 02 من قانون العقوبات ال تنص 
على: يعاقب الحاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخحطوف إلى تعذيب حسدي في حين يعاقب الجان 
الذي يرتكب جرعة الخطف أو القبض أو الحبس أو الحجز بدون استعمال أعمال التعذيب بالسحن المؤقت من 
5 سات ال 10 سنوات. 
ومن ثم جحد المشرع الجزائري ونظرا إلى حطورة استعمال التعذيب ضد الشخص المختطف والي تنم 
عن الخطورة الإحرامية لمرتكبها ووحشيته وعراقته في الإحرام» وانعدام الضمير الإنسان لديه» فإنه حعل 
العقوبة على هذه الجريمة ف أشدها وهي عقوبة السجن المؤبد. 
2-ظر وف التخفيف. 
لقد نص المشر ع الجحزائري على ظروف التخحفيف بالنسبة هذه الجربمة ضمن المادة 294 واليَ تنص 
على أنه: "يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة 52 من هذا القانون إذا وضع فورا حدا 
للحبس أو الحجز أو الخطف. 
وإذا انتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاحتطاف أو القبض أو الحبس أو 
ال ر ا ا ق ل ی مو ل کی ما ا 2953و 


الحبس من ستة أشهر إلى سنتين فى الحالين المنصروص عليهما ف المادتين 291 ,292 oy‏ 
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من خلال نص هذه المادة نحد أن المشر ع قد حدد حالات الخطف والقبض أو الحجز والحبس المقترنة 
بتخفيف العقوبة وهي حالات تستوحب تخفيف العقوبة قانونا عند إصدار القاضي لحكمه في الدعوى» وذلك 
تطبيقا لنص المادة 52 من قانون العقوبات ٠‏ والمتعلقة بالأعذار المخحففة. 

وهذا ما يؤدي في نظرنا إلى إضعاف الحماية المقررة لضحايا التعذيب وتقليص قوة الردع الي تقررها 


اللصوص ل تعاقب على هذا الفعل. 


ا 
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لقد نص المشر ع الجزائري على بحرم التعذيب في نصوص متفرقة من الدستور كما حعله يشكل جنحة 
Ea el NE a ON a E‏ 
وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب .عوحب المرسوم الرئاسي رقم 66/89 المؤرخ في: 


16ماي 1989. 


ومن خلال ذلك عمد المشرع الحزائري على تعديل سياسته التشريعية قي إطار مكافحته للتعذيب» 
وذلك بتبيه للمبادئ والتوحيهات الي حاءت بها هذه الاتفاقية» وغيرها من الاتفاقيات الصادرة عن الأمم 
المتحدة» والمتعلقة بهذا الجال( كمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين) وكذا تطوير إحراءات 
حاربة هذه الجريمة» لا سيما ما حاء ضمن قانون الإإحراءات الجزائية من تعديلات .مو حب القانون 08-01 
المعدل والمتمم لقانون الإحراءات الجزائية» حاصة فيما يتعلق بالضمانات والحقوق الي استفاد منها 
المتهمون.وذلك تفاديا لوقوعهم تحت طائلة أعمال التعذيب من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 

أما على صعيد قانون العقوبات» فقد تأحر المشر ع الجزائري نوعا ما في تعديله ما يتوافق مع ما حاءت 
به اتفاقية مناهضة التعذيب» ليتم تعديله أخيرا عوحب القانون 23-06 تنفيذا لالتزامه الدولي الذي يقضي 
بتحرم التعذيب و مکافحته. 

حيث نحده عمد على تعريف التعذيب ضمن نص الادة 263 مكرر من قانون العقوبات» .معا يتماشى 
مع التعريف الذي جاء به نص للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب» كما نحد أنه قد جرم أعمال التعذيب 
اللمارسة من قبل عامة الناس» إضافةإلى تلك لممارسة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» ويعتبر هذا 


الأمر قي حد ذاته إنجازا بحسب للمشر ع الجزائري» م يتفطن له واضعوا اتفاقية مناهضة التعذيب »كما بحسب له 
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انه قام بتكييفه جرعمة التعذيب الي يرتكبها الموظفون» كجناية تستدعى تشديد العقاب وفقا لما جحاعت به المادة 


3 مكرر 01 فقرة 02. 


لكن وإن كان دور المشر ع الحزائري قد اتسم بالفاعليةء بالنظر إلى القوانين الي أصدرها والمتعلقة 

بالوقاية من التعذيب ومكافحته» وهذا تحسيدا لالتزامات الجزائر قبل الحتمع الدولي بعد توقيعها على الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بهذا البجال» إلا أنه قد أغفل بالمقابل الاهتمام بالإجراءات الواجب إتباعها من طرف ضحية 
التعذيب الممارس من قبل الموظفين. حاصة وأن هذه الجريمة تشكل جناية وفقا لقانون العقوبات الجزائري» 
وبالتالي فإنه لا يجوز سلوك طريق الإدعاء المباشر. بل إن متابعة الموظف بجربمة التعذيب تتم وفقا لإجراءات 
معينة ومعقدة كما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه» كما أن النيابة العامة قد تتقاعس في تحريك الدعوى الجنائية 
في هذه الجريعة لسبب أو لآحر. ما يشكل مصادرة لحق المضرور في اللجوء إلى القضاء والاقتصاص ممن ارتكب 
في حقه أعمال التعذيب دون وجه حق. 

كما أن المشرع الجزائري لم يتخحذ موقفا من المبادئ العالمية الي تحكم الحرائم الدولية ال من بينها 
التعذيب مثل: الولاية القضائية العالمية» مبدأً عدم السقوط بالتقادم» مبدأً عدم الاعتداد بالصفة الرسمية» لذلك 
فقد أصبح من الضروري على المشرع الجزائري أن يعتمد هذه المبادئ» عن طريق النص عليها ضمن قانون 
الإإحراءات الجزائية» كما بجحب أن يحدد الإجحراءات الواحب إتباعها فى من طرف ضحية التعذيب الممارس من 


قبل الموظفين على أن تكون هذه الإجراءات بسيطة وي متناول الجميع 
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من حلال دراستنا لظاهرة التعذيب نستخلص أن تحرمم التعذيب هو تحرم مطلق» لا يخضع لبد التحلل 
من المسؤوليةء أو الإفلات من العقاب» ولا بمكن إيراد أي قيد عليه مهما كانت الظروف الي تمر هما أية دولة. 
كما أن قاعدة تحر التعذيب هي قاعدة آمرة تأت في قمة سلم قواعد القانون الدولي. وذلك يعود إلى 
حطورة الآثار الناتحة عنه سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الحتمع. 
كما لمسنا الخطورة الى تتمتع بها حرعة التعذيب سواء على المستوى الدولي من مديد للأمن والسلم 
الدوليين» وظهور الفكر التطرق الذي نتجت عنه ظاهرة الإرهاب الي تغذت ونت لدى الشعوب المستضعفة 
وال وقعت تحت طائلة أعمال التعذيب والإبادة من قبل الدول القوية» وال أصبحت نمدد جيع الدول دون 
اا 
بالإإضافة إلى أنه يشكل تمديدا للأمن والاستقرار داحل الدولة» وتمديدا لسيادتما وذلك من خلال تآمر 
بعض الأطراف الداحلية والخارحية عليهاء من خلال استغلال غضب الأشخاص الذين وقعوا ضحية لأعمال 
التعذيب على يد بعض رجال السلطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» وتأحيج رغبتهم في الانتقام» عن طريق 
زر ع الفتن والاضطرابات الداحلية» مثلما حدث ي الجزائر ف فترة التسعينات. 
ورغم أن القضاء على ممارسات التعذيب في العام قد شكل تحديا من التحديات الي واحهها امحتمع 
الدولي .عختلف هيئاته» وذلك بإدراجه لقضية التعذيب ني قائمة اهتماماته وعلى رأس هذه الميغات هيغة الأمم 
لمتحدة» وال حاولت عبر الأعوام توفير الحماية الكاملة والكافية للحميع من التعذيب» كما لمسنا ذلك أثناء 
دراستنا طجحريمة التعذيب في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية. إلا أننا نحد أن العام بأسره لازال حبيسا لمختلف 
عمليات التعذيب والمعاملة السيئة» ففي كل بقعة من بقاعه هناك مهانات وضروب جديدة للتعذيب 
تمارس من قبل جماعة من البشر ضد جاعة أحرى تكون أضعف منها بالضرورة. 
ومن شم فإن النتائج المتوصل إليها تظل دون الآمال. فليست ممارسات التعذيب ال حدثت قي سجن 


أبو غريب وقاعدة غوانتانامو والسجون الإسرائيلية إلا أمثلة على ذلك. 
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دون أن ننسى الممارسة الواسعة النطاق للتعذيب في العديد من البلدانء وهي ممارسات أظهرهًا اللجان 

الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية» نما يشير إلى أن النظام المعتمد ني حاية الفرد من التعذيب لا 
يتناسب تمام المناسبة مع اتساع حجم ممارسة التعذيب» وبات بإمكاننا أن نتحدث عن عالمية التعذيب. وما 
يزيد من حدة المشكلة هو الفشل في تقدم مرتكي حرائم التعذيب إلى العدالة وإفلاّمم من العقاب» رغم وحود 
العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية الي تمنع التعذيب» بحيث نحد أن هناك فجوة متزايدة بين القواعد 
الدولية ال وضعت منذ أكثر من أربعين سنة وبين الممارسات الفعلية في مختلف البلدان. 

ومن جلة النتائج الي توصلا إليها بعد بحثنا ما يلي: 
1- عدم وجود تعريف دقيق وواضح و شامل وللتعذيب» وعدم التفرقة بين مفهوم التعذيب وبين عيره من 
المغاهيم لاخر كالمعاملة اللاإنسانية والعقوبة القاسية نما يقلص من فعالية الاثنين» كما يضع القضاء الجنائي ي 
لبس بين اعتبار فعل ما تعذيبا أو معاملة لاإنسانية» حاصة وأن هذه الأحيرة هي أقل خحطورة من فعل التعذيب 
ما يترك امحال لمرتكي أفعال التعذيب من التنصل من مسؤوليتهم و الإفلات من العقاب. 
2- غياب الإرادة السياسية لدى الدول قي بذل الجهود اللازمة لمقاومة التعذيب بشكل فعال» سواء بسبب 
عجزها أو لرغبتها ني عدم تحمل المسؤولية . 
وجرد عراتن قاو ية وسباسية و غملية ادت ال اضعاف اهود الدولية الزاهة أل مقار مة التعددب 

و القضاء عليه. 
4- عدم فعالية آليات الرقابة الموحودة محاربة التعذيب سواء على المستوى الدول أو الإقليمي. وال تتحكم 

فيها المصال السياسية والعسكرية للدول العظمى. 
5- سلاطة جحلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة» من شأما تعطيل آلية العمل بامحكمة إلى أجل غير مسمى. 
وهذا ما يؤثر على مصداقية واستقلالية وحياد المحكمة الحنائع الدولية. حيث أصبحت بذلك عرضة لاضغط 


السياسي من حانب الدول العظمى. فمن حهة بعكن مجلس الأمن أن يحيل قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة 
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الجنائية الدولية بصفته مدعياء ومن جحهة أحرى بمكنه الوقوف حائلا دون إحراء التحقيق والمقاضاة في قضية 
ماء كما له سلطة التدحل قي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ليطلب من الحكمة إيقاف هذه الدعوى» 
وهذا ما يشكل خحطرا على عمل المحكمة الجنائية الدولية بصفة حاصة» وعلى العدالة الحنائية الدولية بصفة 


عامة. 


6- عدم فعالية القضاء الحنائي الوطي ف حاكمة مرتكي أفعال التعذيب» إما لعجزه عن ذلك أو حاولة منه 
لإإحفاء الحقائق وتحسين صورة الدولة على المستوى الدولي. وبالمقابل نحد قي كثير من الحالات قبول امحاكم 
للأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب. 

وبالتالي فإن مكافحة حرية التعذيب أصبحت تتطلب جحهودات كبيرة ومكثفة من طرف جيع الدول 
عن طريق التعاون فيما بينهاء ولتجاوز هذه العقبات وغبرها فإننا نقدم بعض الاقتراحات المتمثلة فيما يلي: 
1- إلزام الدول الأطراف قي اتفاقية مناهضة التعذيب على قبول اخحتصاص لحنة مناهضة التعذيب .عو حب 
المادتين 21 و22 من الاتفاقية. وإلا فلن يكن ممذه اللجنة أية فاعلية. 
2- إدحال التعديلات التشريعية اللازمة للدول الأطراف ي اتفاقية مناهضة التعذيب لتتناسب مع ما حاءت به 
هذه الاتفاقية. مع تطوير وتعديل التشريعات الجحنائية الخاصة بهذه الدول وإقرار سياسة بحربمية تسد أوجحه 
القصور أمام حرية التعذيب» مع إقرار سياسة عقابية متشددة» بعيدا عن المصالح والأغراض الشخحصية للدول 


خحاصة القوية منها. 


3- دعم آليات الحماية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي» وذلك بالموافقة على النصوص الي تعطي هذه 
الآليات صلاحيات مباشرة عملهاء وعدم التحفظ على هذه النصوص والعمل على احترام أحكام هذه 
الاتفاقيات. مع تطوير أحهزة العدالة الجنائية الدولية والداخحلية على حد السواء وإنشاء مراكز ومنظمات 
متخحصصة و ذات فاعلية لحمع المعلومات والبيانات عن حالات التعذيب الي تقع على المستوى الداحلي أو 
و 
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4- تحفيز الدول كافة بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» وحاولة تذليل العقبات ال 
تقف في وحه ممارستها لمهامها باستقلاليي فاعلية» بدلا من اتخاذ موقض المتفر ج أو المعارض هذا النظام الذي 
يعتبر ذا أهمية على صعيد القانون الدولي بشكل عام كما يخدم الأفراد والجحماعات في جميع الدول. 

5- رفع وصاية ججلس الأمن عن الحكمة الحنائية الدوليةء وذلك بإلغاء النصوص الي تعطيه سلطة الإحالة على 
هذه امحكمة ( المادة 13/ب من نظام روما الأساسي) وحق إرحاء التحقيق و المقاضاة ( المادة 16 من نظام 
روما) حي تمارس عملها في حياد ونزاهة» بعيدا هن مصال الدول العظمى والضغوط السياسية ها. فمن جهة 
يعكن مجلس الأمن أن يحيل قضية ما إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بصفته مدعيا» ومن جهة أحرى 


بمكنه الوقوف حائلا دون إجراء تحقيق قى قضية ما. 


6- إتبا ع السياسة الوقائية لمكافحة هذه الجربمة وذلك نن طريق التربية المبكرة على حقوق الإنسان واحترام 
الآحرين كبشر يستحقون حياة أفضل دون النظر إلى لومم أو عرقهم أو إلى أصلهم أو معتقداتمم. وعدم إتاحة 
اجحال للظروف والملابسات الى تعين على انتشار ممارسات التعذيب وغيره من المعاملات احرمة. 

وفيما يتعلق عة التعذيب على المستوى التشريع الحزائري» وخحاصة تلك المقترفة من قبل الموظفينء 
وال تعتبر أحطر صورة من صور هذه الحرية» وال بإمكاما تمديد السلم والأمن الداخحليين للدولة» وفسح 
اججال للاضطرابات الداحلية وظهور العنف والتمرد مثلما حدث يث العشرية السوداء بالجزائر ثي سنوات 
التسعينات» فإن المشرع الجزائري حاول تنفيذ التزامه الدول المتعلق بحظر التعذيب وذلك عن طريق تعديل 
قانون العقوبات وقانون الإحراءات الجزائية ما يتماشى مع هذا الالتزام. ولكن ورغم ذلك فإن هناك بعض 
النقائص الي على المشر ع الجزائري تدا ر كها - ضمانا للشرعية الإجرائية - وذلك لتصدي هذه الحريعة 
الخطيرة وذلك عبر الوسائل التالية: 
1- تلقين أفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون القواعد الدنيا النموذحية لمعاملة السجناءء وقواعد 
السلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» والمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل 


~ 300 ~ 


موظفي إنفاذ القانون» وججموعة المبادئ المتعلقة بحماية جيع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 


ات 


2- إعداد البرامج التدريبية والدورات التأهيلية والعمل على تكوين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» تكوينا 
نفسيا وتربويا فعالا ومكثفا على يدي أطباء وخبراء نفسانیین»› ومتابعتهم حي بعد مباشرة تنصيبهم في أماكن 


3- إصدار قوانين صريحة تحظر على رحال الشرطة استخدام أي وسيلة للاعتداء على حق المتهم ي سلامته 
الجسدية» كما أنه على جهة القضاء ألا تأحذ بالاعتراف الصادر عن المتهم إلا ذلك الذي صدر أمامهاء أو 
الاقتناع التام ببواعث هذا الاعتراف وبصدقه ومطابقته للحقيقة حاصة وأن الأمر متروك لقناعة القاضي 
الشخحصية. 

4- تعديل قانون الإحراءات الجزائية» وذلك بإضافة نصوص تظر الاعتراف أمام الشرطة إلا بحضور الحامي» 
بحيث يصبح حضور هذا الأخير أمرا وحوبياء يبطل معه الاعتراف إن حصل دون وجوده. 

5- اقتصار عمل الشرطة على البحث والتحري وجمع الأدلةء أما اعتراف المتهم فيصبح من اخحتصاص النيابة 
العامة» فجهاز الشرطة يبقى جحهة استدلال وبحث وتحري وتحديد مكان المشتبه فيه أو المتهم. 

6- اعتماد حهة المحكمة على جيع الأدلة» والتأكد نما إذا كان الاعتراف صحيحا وقانونيا أم لاء وإن رأت 
أن بواعث هذا الاعتراف غير صحيحة والمتهم برئ رغم اعترافه الذي يشتبه أن يكون قد وقع تحت وطأة 
التعذيب فإما تصدر حكما بالبراءة. 

/- اتخاذ المشرع الحزائري موقفا إيجابيا من المبادئ العالمية ال تقوم عليها مكافحة الجرائم الدولية ما فيها 
التعذيب» والنص عليها ضمن قانون الإجراءات الحزائيةء ك: مبداً الولاية القضائية العالمية» مبدأً عدم السقوط 
بالتقادم» مبدأً عدم الاعتداد بالصفة الرسمية. 
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8- التمييز بين كل من الأعمال الوحشية والتعذيب وبين أعمال الضرب والجرح» حاصة وأن المشرع 
الجزائري قد نص على ظرف التعذيب أو الأعمال الوحشية كظرف تشديد للعقوبة في جريمة القتل» فكان 
أحرى به تعريف الأعمال الوحشية» وذلك حن لا يقع قاضي الموضوع قي آي لبس. وحن لا يفلت ابجرمون 
من العقاب. 

9- استشناء حربعة التعذيب وكافة الجرائم المقترنة بظرف التعذيب من ظروف التخحفيف» مع حذف نص المادة 
4 من قانون العقوبات الجزائري والخاصة بجريمة الخطف أو الحجز. 

10- بحرم التعذيب كظرف تشديد للعقوبة في بعض الحرائم الأحرى» والمرتبطة مباشرة بالسلامة الحسدية 
للفرد» حاصة منها: جرية الاغتصاب أو جرية هتك العرض المقترنة بأعمال التعذيب مع استفنائها من ظروف 
التحفيف» حيث نحد أن المشر ع الجزائري قد نص على عبارة عنف» ولكنه لم يحدد إذا كان هذا العنف يقصد 
به التعذيب ام 3 

1- ضرورة فتح طريق الإدعاء المباشر أمام ضحية التعذيب المرتكب من قبل الموظفين» عا يوفره هذا النظام 
من احتصار لللإجراءات وتوفير للوقت» وحفيف للعبء الملقى على عاتق سلطة الانهام. مع ضرورة الإسراع 
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أولا :المراحع باللغة العربية 

إل يا 

01- أبو الخير أحمد عطية» امحكمة الجنائية الدولية الدائمة» دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم ال 
تختص الحكمة بالنظر فيهاء دار النهضة العربية» القاهرة» مصر»ء طبعة 1999 م. 


2 - لبراهي م أحمد حليمة» الرقابة الدولية على تطبيق القانون الد ولي الإنسان» دار الجحامعة الجحديدة» 
الإسكندرية» مص طبعة ⁄/100. 

3 - إبراهي م أحمد نحليفة» الالترام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» دراسة حليلية في 
مضمونه والرقابة على تنفيذه» دار الجامعة الجحديدة» الإسكندرية» مصر» طبعة 2007 . 

4- أحد كرعود» القانون الدولي الإنسان» آفاق وتحديات» الجحزء الثالث» منشورات الحلى الحقوقية» 
ر E‏ بلول طبعة. 


5- أحد بشارة موسى» المسؤولية الجنائية الدولية للفردء دار هومة»ء بوزريعة» الجزاثر طبعة 2009. 
-O0O6‏ الشافعى ی قانون حقوق الإ نسان» مكتية الحلاء الحديدة» ا ر مصر› a‏ 


/0- خالد رمزي البزايعة» حرائم الحرب ق الفقه الإسلامي والقانون الدولي» دار النفائس للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى. 

8- دغبوش نعمان» معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانون» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» طبعة 
2008. 

09- سهيل حسين الفتلاوي» حقوق الإنسان» موسوعة القانون الدولي» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 


الأردن» الطبعة الأولى» 2007. 
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10- سکاکن باية» العدالة الجنائية الدولية ودورها في حاية حقوق الإنسان» دار هومة» بوزريعة الجزائر» 
الطبعة الأوى. 
1- سوسن تمرحان بكة» الحرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» 


منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 2006. 


2-سلمى جهاد» جريمة إبادة لجنس البشري بين النص والتطبيق» دار الهمدى» عين مليلة الجزائر» طبعة 
2009. 

13- شطاب كمال» حقوق الإنسان في ال حزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع ا مفقود» دار الخلدونية» الجزائر 
العاصمة» الزائ طبعة 20035 . 

4- صالح بن عبد الله الراححي» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» 


مكتبة الكعيبكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 2004. 


5- فاطمة شحاتة أحمد زيدان» م ركز الطفل ف القانون الدولي العام» دار الجامعة الجحديدة» الإسكندرية» 
6 - قادري عبد العزيز» حقوق الإنسان ني القانون الدولي والعلاقات الدولية» الحتويات والآليات» دار هومة» 


بوزريعة» الجزائر » طبعة 2005. 
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7 -عباس هاشم السعدي» مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية» دار امطبوعات الجحامعية» الإ سكندرية» 
مصر» طبعة 2002 . 

18- عبد القادر البقيرات» مفهوم الحرائم ضد الإنسانية» ديوان الوطن للأشغال التربوية اجحزائر» طبعة 
2004 . 

9- عصام عبد الفتاح مطرء القضاء الجنائي الدولم» مبادئه» وقواعده الموضوعية والإحرائية» دار 


الجامعة الحديدة ا لافار مصر› طبعة 2008. 


20- علي محمد صال مح الدباس» علي عليان محمد أبوزيد» حقوق الإنسان وحرياته ودور شرعية الإ جراءات في 
تعزيرهاء دار التقافقللشر والتوزيع» عمان» الأردن» طبعة 2004. 

1- عمر سعدالله» مدحل في القانون الدول حقوق الإنسان» ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون» الجزائرء 
الطيعة الرابعة 2006. 

22- عمر سعدالله» المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولى بين النظرية ٠‏ والتطورء دار هومة» 
بوزريعة» الجزائر» طبعة 2009. 

3- عمر مود المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية دار الثقافة للدشر 


والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الأول 2008. 


274 عیسی دبا ج“ موسوعة القانون الدوليء e‏ السادسء» القانون الدولي الإ نسايي-قانون الحرب- دار 
الشروق»ء عمان» ۷ ردل» الطبعة الأولى 20053 . 
5- محمد أمين الميدان» النظام الأورويي لحماية حقوق الإنسان» منشورات الحلى الحقوقية» بيروت» لبنان» 


بدو ل طبعة. 
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6- محمد سعيد محمد الرملاوي» قضايا الحبس والاعتقال في الفقه الإسلامى» دار الجامعة الجحديدة» 


لسارت مصر› طبعة 2008. 


7- محمد عبد الله أبوبكر سلامة» جرية التعذيب ف القانون الدولي الجنائى والقانون الداحلى» الكتب العريي 
الحديث» الإسكندرية» مصرء طبعة 2006 . 

8- عمد نيازي حتانة» مكافحة الحريمة ومعاملة ابجرمين» دار أبو جحد للطباعة» القاهرة» مص طبعة 
2006 . 

29 عمود شريف بسيوني» حالد عيي الدين» الوثائق الدولية والإقليمية ا معنية بالعدالة اجنائية» الجزء الأول» 
الوثائق الدولية والإقليمية» دار النهضة العربية» القاهرة» مصرء طبعة/ 200 . 

30- مود شريف بسيون» الوأائق الدولية ا معنية بحقوق الإنسان» ابحلد الأول» الوثائق العا مية» دار الشروق»ء 
القاهرة» مص الطبعة الأول 2003. 

31- عمود شريف بسوي» الوثائق الدولية ا معنية بحقوق الإنسان» المجاد الثاني» الوثائق الإ سلامية 
والإقليمية » دار الشروق»› القاهرة» مصر» ط3 2006. 

ل مفيد حمود شهاب» النظمات الدولية» دار نافع للطباعة» القاهرة» مص الطبعة التالنة 19⁄6 . 

33- مولاي مليان بغدادي» حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية» قصر الكتاب» البليدة» الحزائر» طبعة 
ل 

4- هبة عبد العزيز المدور» الحماية من التعذيب قي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية» منشورات الحلي 


الحقوقية» بيروت» لبنان»ء الطبعة الأول 2009. 
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35- هشام حمدان» دراسات ف المنظمات الدولية العاملة في جنيف» دار عويدات الدولية بيروت» لبنان» 
بدون طبعة. 


36- هويدا محمد عبد المنعم» العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان» مهيب صبري مهيب للطباعة» 


طبعة 2006. 


7 - هيثم مناع» الإ معان في حقوق الإنسان "موسوعة عالمية ختصرة'» دار الأهالي لاطباعة والنشر» دمشقء 
سور اط الاو 2000 


1- أحسن بوسقيعة» الوحيز في القانون الجزائي العام» دار هومة» الحزائرء الطبعة الخامسة 2007. 
2-أحسن بوسقيعة» الوحيز ف القانون الجزائي الخاص» الجرائم ضد الأشخحاص والحرائم ضد 
الأموال» و بعض الجرائم الخاصة» الحزء الأول دار هومة» المحزائر» الطبعة الحادية OE‏ 

3- أحمد عبد الحميد الدسوقى» الحماية الموضوعية والإجحرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل الحاكمة» 


دراسة مقارنة» مطبعة القدس» منشأة الخار ف لا الإإسكندرية مصر› طبعة 2009. 


04- أحمد غاي» التوقيف للنظرء دار هومة» بوزريعة» الجزائر» الطبعة الأولى 2005. 

5- إسحاق إبراهيم منصور» شرح قانون العقوبات الجحزائري» جنائي خحاص» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» طبعة 1983 . 

6- بارش سليمان» حاضرات في شرح قانون العقوبات الحزائري» القسم الخاص دار البعث» قسنطينة» 


الجزائرء الطبعة الأولى 1985. 


7- بن لعلى يجى» الخبرة ف الطب الشرعى» مطبعة عمار قرف» باتنةء الجزائر» بدون طبعة. 
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8- بن شيخ لحسين» مذكرات ق القانون الجزائي الخاص» جرائم ضد الأشخاص وحرائم ضد الأموال» 


أعمال تطبيقية» دار هومة» بوزريعة. الجزائر» الطبعة الثانية 2000. 


09- جندي عبد الملك» الموسوعة الجنائية» الجزء الخامس» دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى. 
10- رمسيس هنام» قانون االعقوبات» حرائم القسم الخاص» مطبعة سعيد الدكر» منشأة المعارف» 


الإا سكتدرية مصر› الطبعة الأول 1999 


1- عبيدي الشافعي» الموسوعة الجحنائية» الطب الشرعي والأدلة الحنائية» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» طبعة 
2008. 

2- عصام زكريا عبد العزيز» حقوق الإنسان ق الضبط القضائي» دارالنهضة العربية» القاهرة» مصر» طبعة 
2001. 

3- عمر الفاروق الحسيي» تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف» الحرعة والمسؤولية» منشور عن طريق 
الإيداع» الطبعة الثانية 1994 . 

14- غنام محمد غنام» حقوق الإنسان المسجون» دار النهضة العربية» القاهرة» مصر. 

5- كامل السعيد» شرح قانون العقوبات» الحرائم الواقعة على الإنسان» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» الطبعة الثانية 2006. 

6- محمد سعيد نمور» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» الحرائم الواقعة على الأشخاص» الحزء الأول 
دار النشر والتوزيع» عمان» الأردن» طبعة 2005. 

7- مراد أحد العبادي» اعتراف المتهم وأثره في الإثبات» دراسة مقارنةء دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» الطبعة الأول 2008. 
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18- روك بير الدين» حاضرات ي الات الجنائي» ابجزء الثان» أدلة الات الجنائي» الكتاب الأول 


الاعتراف والحررات» دار هومة» بوزريعة. الجزائر» الطبعة الثانية 2008. 


19 ضر :الو سض ق جحرائم الأشخاص» دار الهدى» عين مليلة» الحزائر» طبعة 2009. 
20- يجى بن لعلى» الخبرة في الطب الشرعى» دار عمار قرقي للطباعة. باتنة» الجزائر بدون طبعة. 
1- يو سف دلاندة» قانون الإجحراءات الحزائية» دار هومة» الجزائر» طبعة 2007. 

- المنجد ف اللغة والإعلام» دار المشرق» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة والعشرون. 


امجحلات و الدوريات : 


- أوسكار سوليرا» الاحتصاص القضائي التكميلي والقضاء الحنائي الدولي» الحلة الدولية للصليب الأ حمر 
ارات من اغةا2 2002 
- علي حيد العولقي» التعذيب كجريمة ق القانون الدولي وحقوق ضحايا التعذيب» 
الفكر الشرطي» امحلد الثالث عشرء العدد 52. 2005. 
- نذير حمادو» دور الشريعة الإسلامية ق حفظ حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية الملتقى الدولي 
لنظمة المحامين -سطيف- يومي 05-04- مارس 2009 ببوسعادة. 
رسائل د کتوراه وماجحستیر : 
1- والديار حسئ» التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ق القانون الدولي» رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة عنابةء الحزائر» سنة 2008. 
2- طارق عزت محمد رخاء تحر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بكرامة 
الإإنسان» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» حامعة المنصورة» مصر 1991 . 
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3- غريي عبد الرزاق» جحربعة التعذيب والقانون الدولي» مذ كرة ماجحستير» كلية الحقوق» جامعة الجزائر» 


الزائ 2004. 


غ ا ا و ا ی و 
دكتوراه» كلية الحقوق» حامعة نن عكنون» الجزائر» 1992 . 

5- واسع حورية» النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» مذكرة ماحستير» كلية الحقوق» حامعة فرحات 
عباس» سطیف» 2004. 

منشورات على مواقع الأنترنيت : 

- حافظ أبو سعدة» حقوق الإنسان ف مصر من حنيف 2002- جنيف 2004 مركز حقوق الإنسان 
اغد الماع القر الى اا 26-25 ماي 2005 


- www2.ohchr.org/ spdocs/countrlies/bimonthly. 


- علي حسين باكير» جرائم التعذيب» استراتيجية أمريكية بامتياز 2-1 عام على فضائح أبو غريب والمشهد 
ارال تمر 
www.al-moharer.net/moh222/al1-bakirZ22.htm.-‏ 
- التحالف ضد التعذيب: التعذيب والمعاملة السيئة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية الحتلة. دراسة حول التزام 
إسرائيل باتفاقية الأمم المتحدة لناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة. التقرير السنوي 2009ءم. 
WWW. Unitedagainsttorture.Org.-‏ 

- تقاريراللجنة الدولية لمناهضة التعذيب: 


- WWW2.ohchr.org/englich/bodies/cat/docs/ngos/wlw. 


a 


کا قار 2 منظمة العفو الدولية: 


-www.ammestyınternatlonal.com 


المواثيق الدولية: 


- اتفاقية لاهاي» المؤرحة قي: 18 أكتوبر 1907: الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية. 


- الإعلان العا مي لحقوق الإنسانء المؤرخ في: 10 ديسمبر 1948. 

- اتفاقوات جنيف الأربعة لسنة 1949. 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» المؤرخ في 16 ديسمير 1966. 

- الإعلان الخاص نبحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية» قرار الجحمعية العامة للأمم المتحدة 3452 30-3. المؤرخ قي 09 ديسمبر 1975م. 

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية» قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
9 المؤرخ في 10ديسمب 1984 م. 

- مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
4 المؤرخ في 17ديسمبر 1979 م. 

- الاتفاقية الأو روبية لحقوق الإنسان نة 1950. 

- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 . 

- الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب لسرة 1989 . 

- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981. 


- الميثاق العريي لحقوق الإنسان لسنة 1994 . 


a 


اهاري ادلو ال 
-قانون العقوبات الجزائر ي المعدل والمتمم. 
-قانون الإحراءات ازائية الجزائري المعدل و المتمم. 


-قانون العقوبات الفرنسي المعدل و المتمم. 


1 بباللغة الفرنسية : 


Livres : 
1- Francesca De Vıttor, la Justice pênale internationale dans les dêcıis1ions des tr1bunaux ad 
hoc, (l’ apport des trıbunaux 1nternationaux û la dêfinition du crime de torture) , sous la 
direction de emanuela fronza et stefanon manacorda, Dalloz . 
2- Marlo Bettatı, Dro1t humanıtaire, Edition du seu1l, Mars 2000. 
3- Patrick wachsmann , les droits de 1° homme, Dalloz, paris, France, 3° édition 1999. 
4- Robert Vouıin , Droit péênal spêcıial , Dalloz , Tome 1 , Quatriême édition, 1976. 
5- Rusen ergec , protection européenne et 1nternationale des droits de 1 homme, bruyant , 
Bruxelles, Belgique, 2° édition refondue 2006. 
6- Stefhane bourgo, Un siêcle de droit International humanıtaire,(centenalire des 
conventions de la Haye et cinquantenaire des conventions de Genêve ), sous la direction de 
paul tavernler et laurence Burgorgue -larsen , bruyant , Bruxelles, Belgique, é€dition 2001. 
7- Wılliam Bourdon, Emmanuelle Duverger, La cour péênale Internationale (Le statut de 


Rome), Edition du seuil, Mal 2000. 


Revues : 
Jean-Pierre Marguenaud , Interdiction de la torture et des traitement inhumains ou dêgradants 
„, Revue de science Criminelle et droit pénal comparé.( Janvier/ Mars 2008), N° 1, 
Dalloz , p 144-145. 
Chêrıf bassion1, Revue international de droit pênal, (N° 3 et 4). 1977. 
Revue de science criminelle et de droit pênal comparê, année 2008( n" 1-2-3-4), Dalloz , 
édition 2008. 
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- Haut Commıssariat des Nations unles aux droits de homme, Procéêdure spéc1iales des droits 
de I'homme, Bulletin des procédures spéêciales, N°8, Janvier - Mars 2008 . 


Dictionnaire : 
Lexique Jur1idique, français — arabe, sned — Alger, 3 êédition, 1982. 
Le jumeau, le dictionnaire double, (frança1s- arabe, arabe- français), dar el rateb, Bayrût, 


L1ban. 
جاللغة الإنجليزية:‎ 1 


Livres : 
1- Yves Beigbeder , Judging War crimes and torture ( French justice and international criminal 
tribunals and commissions -1940-2005- ), Martinus nijhoff publishers, Leaden/ Boston, United states 


of America, 2006. 


2- Steven P.Lee, Allen S. Weiner, intervention, terrorism, and torture, contemporary challenges tO 


just war theory, Springer, 2007. 
Revues: 


- The Indian journal of international law (commission on human rights council - a long journey-), the 


Indian society of international law, New Delhi, India ,N 4 ,edition 2006. 


Sites dQ’ internet : 

- Michael John Garcia, Renditions: Constraints Imposed by Laws on torture, Congressional 
Research Service, 08 September 2009/ www.crs. £OV. 

- Shadow report to the committee against torture, forty-third session-2-20 ,November ,2009 
submıtted by women's link worldw1de. www2. Ohchr.org /English / bodies / cat/ docs / Ngos 
/ wliw. 


- Conseil du droit de l'homme de NU.www..wikipedia.com. 


- Consell international de Réhabılitation pour les victimes de torture (IRCT)-Borgergade- 


Copenhagen. http://www.1rct.org. 


-Steven P.Lee, intervention, terorism, and torture. Contempory challenges to just war theory, 


springer. www. Springer. Com/social+ sciences/ political + sciences/ book. 
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الفصل الأول: مفهوم التعذيب a‏ 


الممحث الأول: تعر یف التعذيب وقغييزه عن غيره من المعامالات اللاإنسانية O‏ 


المطلب الأول: تعريف التعذيب ooo‏ 


الفر ع الأول: التعريف الاصطلاحي a‏ 
الفر ع التاي: التعريف القانون 
الفر ع الثالث: التعريف الفقهي E‏ 
المطلب الغاي: عناصر التعذيب VO O‏ 
الفر ع الأول: الألم والعذاب الحسدي أو العقلي الشديد ل 
الفرع الثاي: الهمدف من وراء التعديب O‏ 
الفر ع الثالث: الصفة الرمية لمرتكب الفعل o‏ 
المطلب الثالث: أساليب التعذيب O‏ 
الفر ع الأول: الأساليب الجحسدية للتعذيب O‏ 
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ملخ -gÈgضصضص:‏ 

تتناول هذه الدراسة موضو ع حربمة التعذيب قي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكيفية معالحة 
ا مشر ع الجزائري هذا النو ع الخطير من الحرائم. 

وهي تتضمن قي البداية شرحا لمفهوم جرية التعذيب عن طريق تعريفها و تحديد عناصرها وأساليبهاء 
مع تمييزها عن غيرها من المفاهيم المشايمة ها» كما تتضمن حة تارنخية عنها و عن تطورها و موقف الشريعة 
الإسلامية منها. 

تم تطرقنا لمصادر تحريمها ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية وختلف التشريعات الداحلية الغربية 
والعربية» والآليات الي أوحدقا هذه الاتفاقيات لمكافحتها والوقاية منها. 

كما تتعرض الدراسة لوقف المشرع الجزائري من الاتفاقيات الدولية المناهضة لمحريمة التعذيب» و كيفية 
معالحتها ضمن القانون الجنائي الوطي» وذلك من خلال دراسة نصوص الدستور الجزائري المتعلقة بمذه الحريمة» 
26 رو و ا و ا ق ا و 
عليه» كما تم التطرق لبعض الإحراءات الي أفردها المشر ع طمذه الجربعة ضمن قانون الإجراءات الجزائية» وكان 
لابد من التعرض إلى بعض الحرائم الأحرى الواردة ضمن قانون العقوبات الجزائري» والي يعتبر فعل التعذيب 


ظرفا ندا للعقوبة عليهاء وهی جرکة القتل» و حرة الخطف. 


Réesumêéê 
Cette étude a comme objet le crime de torture dans les conventions 


internationales et les conventions réêgionales, et cherche ã savoir comment le 


législateur algérien traite ce type de crime aussi dangereux. 


Cette étude comporte, en premier lieu, la définition du crime de torture, 
ainsi qu’ un aperçu historique de son développement et identification de son 


cadre parmi toutes les autres activités criminelles qui lui sont similaires. 


Ensuite, elle traite des moyens et des méthodes utilisées dans les conventions 
internationales pour lutter contre toute méthode de torture au niveau 


international et réêgional, ou juridique. 


L "étude expose aussi la position du législateur algérien par rapport aux 
conventions internationales dans le domaine de la lutte contre le crime de 
torture. De plus , elle s’intéresse a la maniere de le traiter conformément û la 
loi criminelle nationale ( lois nationales ) selon les dispositions de l'article 263 
bis concernant la définition de la torture , et l’ article 263 bis 1 du code pénal 
concernant les différent cas du crime du torture. Il est vraiment nécessaire 
dans ce cas de parler des crimes de meurtre( Art 262 du code pénale ) , de 
détention ou arrestation ou séquestration( Art 293 du code pénal ) qui ont 
été commis avec des actes de tortures , et de préciser le röle du législateur de 


quelques procédures pénales. 


Summary: 


This study handles as a subject the crime of torture in international deals 


and how the Algerian legislator treats such dangerous kind of crimes 


It begins with an explanation of the notion providing a historical apercu 
about its development, in addition to the identification of its frame among 


other similar criminal activities. 


Then it speaks about the means and methods used to fight it in the 


international deals at the international, regional and judicial levels. 


The study also exposes the position of the Algerian legislator concerning 
the international deals that fight the crime of torture, and how to deal with it, 
implementing national laws, specially the international criminal law 
throughout the article 263 bis concerning the definition of torture, and the 
article 263 bis (1) of the penal code concerning the types of the crime of 


torture, and to specify certain penales procedures in the penal code... 


it was extremely important to expose murder crime ( Art 262 of the penal code 
), and crime of detention, arrest or sequestration( Art 293 of penal code) 


when they are committed using torture acts. 


